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 شكر وعرف ان

 باطنةالظاهرة و النعمه    ناشكر أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى الذي أسبغ علين

 كل العون على إنجاز  اوأعانن  نابالصبر والثقة لتذليل الصعوبات أمام  اوأمدن

 .مذكرةهذه ال

 :وخالص التقدير إلىتقدم بجزيل الشكر  نو 

لهذا البحث،وعلى  المستمرة  الدكتور هشام فخار على إشرافه و متابعته  نا أستاذ

 توجيهاته القيمة ونصائحه الهادفة  

 ".يشكر الله  يشكر الناس لا  لا'' من  صلى الله عليه وسلم:ق ال رسول الله  
م وساهم  بنور العل  ناة المناقشة وإلى كل من أنار سبيلأعضاء لجن  ناإلى أساتذت

فيإنجاز هذا العملدون استثناء ولو بكلمة طيبةإلى كل من سهر الليالي طلبا  

 .التعليمي  نامن قريب أو بعيد في مشوار   اللعلم والمعرفةوإلى كل من ساعدن

 فشكرا لكم جميعا
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  :ةــــــمقدم

 ى بالهجرة ليست بالظاهرة الجديدة، بل هيخر أو ما يسم  آرة انتقال البشر من بلد إلى بلد ظاه إن          

 هاكما أن   نقل،الإنسان في الت   لارتباطها بحق   اريخ،الت  ضاربة في عمق ظاهرة إنسانية طبيعية وقديمة 

 التحولات من للعديد نظرا .لدولي أو الإقليميستستمر لفترات طويلة من الزمن سواء على المستوى ا

 نواتالس   في الدولي المجتمع شهدها التي البيئية ىوحت   والاجتماعية الاقتصادية،و والأمنية، السياسية،

 سنة دوليا المهاجرين عدد بلغ إذ رهيب بشكل الدولية الحدود عبر المهاجرين عدادأ تدفق تزايد الأخيرة،

 (1).العولمة تأثيرات بسبب مهاجر مليون 200 حوالي 0202

بناء  وفي قافات،الث   متنوعة بشرية مجموعات تلاقي في مهما دورا ها تلعبأن   إلا   ذلك رغم منـوبال        

اء ر  ـأو ج امية،الن   الدول من كثيرة مناطق في يئةالس   الأوضاع بسبب ظهرت مشتركة، إنسانية حضارة

 المهاجرين جعل الذي الشيء في العالم وازنالت   وانعدامبعض الدول، التي تعرفها  زاعاتن  ـوالروب ـالح

 من خلصوالت   أفضل، مستوى معيشي بتحقيق حالمين لديهم، ما وبكل متهبحيا يخاطرون الشرعيين غير

ن كاس  البوالبحث عن فرص العمل وأساليب حياة أفضل، مما يؤدي ، بلادهم في يطاردهم الذي الفقر شبح

    .لاما عن الأمن والس  إلى الهجرة بحث

 خلال من تتم التي القانونية أو رعيةالش   الهجرة الهجرة، من نوعين بين مييزالت   يجب هأن   غير      

 ةـريالس   الشرعية غير والهجرة الدولة، إلى الأجانب وخروج دخول تحكم التي القانونية مراعاة القواعد

 إلى المهاجرين دخول تنظم التي القانونية القواعد مراعاة دون ةسري   بصورة تتم التي غير القانونية أو

  .الدولة

 من ن،ـريـالعش رنـقـال نـم الأخير العقد يـف ةـاص  ــخ الشرعية غير رةـالهج مشكلة تفاقمت لقدو        

 المهاجرة العاملة الأيدي إلى ةملح   حاجة في كانت أن بعد المهاجرين، في اغبةالر   غير أوروبا وإلى

 اهويثير الأوروبي، الاتحاد بلدان قيؤر   هاجسا أصبحت بل الثانية، العالمية بعد الحرب إعمارها عادةلإ

 الهجرة قضايا أصبحت  لذلك ونتيجة الأنواع، مختلف من مشاكل نـه مـطرحـت اـمـل دلـالج نــم الكثير

 المحتملة العلاقة إلى ظربالن خاصة الأمنية، القضايا أهم من المجموعة الأوروبية دول أغلب في تصنف

ل هاجسا لمختلف البلدان، فأصبحت تشك   ابقة،الس   للنواحي والاعتبارات ونظرا والمهاجرين، بين الإرهاب

ى العابرة للحدود ي الجرائم حت  من أمراض معدية، وتفش   رعيالش   غيرلاسيما المضيفة، بما ينقله المهاجر 

ثيرا ما تتنافى مع ما تقتضيه الكرامة الإنسانية واحترام منها...، فواجهت الدول الظاهرة بإجراءات ك

محميا، كون وجوده في إقليم دولة الاستقبال غير قانوني،  الشرعيحقوق الإنسان، فلم يعد المهاجر غير 

ة أسباب شيء لتفادي العودة إلى وطنه، الذي هجره لعد   ل كل  عب، الذي يجعله يتحم  وكذا لوضعه الص  

                                                           
 .02ص ، 0202، سويسرا، ، جنيف0202منظمة الهجرة الدولية، تقرير الهجرة في العالم لعام  - (1)
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يوميا  الشرعيوأمام هذه الأوضاع، يعيش المهاجر غير  ،عوبة العيش فيهيمكن تلخيصها في ص

ض دول الوجهة لا تسمح دائما بوصوله إليها، كما يتعر   تجاوزات، بدءا بتعريض حياته للخطر، بما أن  

رة طرده نهائيا وعودته إلى الحياة الخطي اته، ما لم يتم  د حري  يتقيق، ولمعاملة قد تصل إلى الاستعباد والر  

 التي كان فيها في بلده. 

وضعف مركزهم القانوني بسبب عدم وجود نصوص قانونية  ومع هشاشةهذا الوضع  في ظل          

نتهاكات تطال حقوقهم الأساسية يتعرضون لاالذين  الشرعيينالمهاجرين غير دولية خاصة لحماية حقوق 

مييز وضع في مراكز الاحتجاز والت  التي يتمتعون بها كبشر، كالاعتقال وعدم احترام إجراءات ال

 .شرعيينوالاختفاء وغيرها، بسبب تصنيفهم كمهاجرين غير 

الدول المعنية بالهجرة على تعزيز  ة للأمم المتحدة إلى حث  هذا الواقع دفع بالجمعية العام   إن           

ا كان وضعهم أي  ال، حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فع  

ساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدوليـة كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للن  

نائي، مع الإقرار بالأدوار عيد الدولي و الإقليمي و الث  عاون والحوار على الـص  عـن طريـق الت  

دول المقصد في مجال تعزيز حقوق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول الأصلية ودول العبور و

الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النُهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم، وتلزمهم بضمان 

الدول  معاملة المهاجرين معاملة إنسانية تكفل لهم كرامتهم وتوفر لهم أنواع الحماية الملائمة لهم، وحث  

قيد تدابير التي تتعلق بمنع الهجرة وبأمن حدودها على واجب الت  ال يادي في سن  ها الس  عند ممارستها لحق  

 بالتزاماتها اتجاه حماية هؤلاء المهاجرين.

تواجد المهاجر بشكل غير قانوني في إقليم دولة أجنبية لا يعني سقوط  فهم منه أن  الأمر الذي يُ          

زامات الدول المستقبلة بمواثيق الحماية عنه، على الأقل من جانب كفالة حقوق هؤلاء بموجب الت

ق واتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محتوى بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بالهجرة التي لم تفر  

وعلى العموم بالرغم من تنوع حقوق   رعي في الحقوق الأساسية،رعي وغير الش  بين المهاجر الش  

ن الجهود الدولية لا تزال محدودة ودون فعالية في توفير أ   كوك والاتفاقيات الدولية، إلا  الإنسان في الص  

صور القانوني الحديث لمكافحة الهجرة غير الت   ، سيما في ظل  رعي الش  حماية قانونية للمهاجر غير 

ول الأوروبية كدول مستقبلة الشرعية القائم على حماية أمن الدول في المقام الأول، وعزوف الد  

ا أدنى من للمهاجرين عن الانضمام والمصادقة على بعض الاتفاقيات المعنية بالهجرة، والتي تقدم حد  

نتهك ن من الدرجة الثانية تُ يمر الذي يجعل من هذه الفئة مواطنين، الأالشرعيالحقوق للمهاجرين غير 

 الأوقات. حقوقهم وحرياتهم الأساسية في كل  
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الوضع المتأزم الذي يعيشه المهاجرون غير الشرعيين جلب اهتمام المجموعة الدولية التي  إن  

في استراتيجية تهتم بالبحث في حماية  تطالب بضرورة فتح أجندتها لوضع حلول ومبادرات تصب  

يات خاذ العديد من الآلات   إلى رورة، فاقتضت الض  الانتهاكاتة أشكال المهاجرين غير الشرعيين من كاف  

موضوع حماية  من وطأة هذه المشكلة، وهذه الآليات تنطلق من أن   الدولية الإقليمية والوطنية للحد  

ولي لها، لتفادي إساءة اخلي والد  المهاجرين غير الشرعيين يقتضي الاهتمام والتنظيم القانوني الد  

  الأساسية.استغلالهم وحماية حقوقهم 

 لوضع حلول محاولة في الشرعية، غير الهجرة بمشكلة الأوروبي حادالات دول حكومات اهتمام بدأ       

والدخول  بلادهم، إلى يعودوا لكي للمهاجرين مالية مبالغ ودفع ردالط   يتبن   طريق عن ذلك ويكون لها،

 أثره بشأن المخاوف الاتفاق ويثير الشرعيين، غير المهاجرين لإبعاد الأصلية، ولالد   مع اتيتفاقا في

 المعاملة أو الاضطهاد خطر إلى الإعادة على والحظر ة،الأسري   الحياة يــــف ق  ــعلى الح المحتمل

 والإجراءات المعايير عن للجدل مثيرا قرارا 2008  عام الأوروبي في البرلمان ىتبن   وقد يئة،الس  

 والمعروف ية،شرع غير بصفة المقيمين الثالثة الدول مواطني بإعادة ةالخاص   الأعضاء، للدول المشتركة

ات ،الإعادات قرار باسم جديدة لتصدير أزمة الهجرة إلى خارج  الإقليمية كآليةالإنزال  وكذلك منص 

 .أوروبا

غير  يينجراهملل والحقوق المقررةات احترام الحري  وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على          

 تمس  أفرادا لف الفواعل دولا كانوا أو فيكونون ضحايا لانتهاكات حقوق الانسان من مخت، ينالشرعي

الدول المعنية بهذه الظاهرة مسؤولة عن حمايتهم  رعيين، حيث إن  ين غير الش  مباشرة حقوق المهاجر

منها، وفقا للمبادئ والالتزامات القانونية المنوطة بها في القانون الدولي، فالآليات الدولية الحكومية سواء 

 ة أو الوكالات المتخصصة تشكل إحدى أهم  عاهدي  جان الت  تحدة أو الفرعية أو الل  الأجهزة الرئيسية للأمم الم

لمهاجرين لول بتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان الوسائل التي تراقب مدى التزام الد  

 .رعيينالش  غير 

ي عرفها العالم للمهاجرين غير الحركة غير المسبوقة الت ه في ظل  ا من الناحية العملية فإن  أم        

المهاجرين  انتهاك حقوقنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استفحال ظاهرة جئين في الس  الشرعيين واللا  

رعيين، هذا الوضع يعكس بصورة واضحة أهمية دراستنا لهذا الموضوع، الذي من خلاله غير الش  

المقررة الحقوق حماية بل اللازمة لالس  زها إيجاد ة أهداف، من أبرحاولنا الوصول إلى بلوغ عد  

طرق للنظام القانوني وذلك من خلال الت   رعيةرعيين في ضوء تنامي الهجرة غير الش  للمهاجرين غير الش  

ضاح معالمه من حداثة الموضوع وعدم ات   وخصوصا في ظل   ،ولي لحماية المهاجرين غير الشرعيينالد  

رعي مقارنة مع ق بالبحث عن المركز القانوني للمهاجر غير الش  ة فيما يتعل  احية القانونية، خاص  الن  
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الحالات المشابهة له، ومعرفة مستوى الحماية التي يجب تحقيقها للمهاجرين غير الشرعيين بموجب 

أحكام القانون الدولي، وأيضا معرفة الأطراف المسؤولة عن تجسيد هذه الحماية والاستراتيجية المتبعة 

ولة المستقبلة ودولة العبور، وهذا لن وضعية المهاجر موزعة بين دولة المصدر والد   من طرفهم، ذلك أن  

منها،  قصير، للمساهمة في الحد  امل للظاهرة والوقوف على مكامن الت  ق والش  ى دون البحث المعم  يتأت  

عيين، تتزايد معها نامي المتزايد للمهاجرين غير الشرفبالموازاة مع الت   الوسائل المناسبة. ومكافحتها بكل  

هذا الوضع الخطير الذي  مالفئة بصورة واضحة، وأما انتهاكات حقوق الانسان هذه مختلف أصناف

 والحماية بالحقوق الفئة هذه عتمت   مدى عن للبحث يدفعنا الذي الأمر ،ل أكبر خرق لحقوق الانسانيشك  

 .الدولية

وذمة في صاوك ة اذحمامة اذد  مدى فعاذم  ما هو شكاا  اذي  ممان ثااته  الإ على ما سبق فإن   بناء  

فاقمات حقوق الإنسان والاهفاقمات اذدوذمة اذمعنمة باذهجتة، ذوقف انههاك حقوق اذمهاجتمن غمت واه  

 عدم وجود نصوص قانونمة دوذمة خاصة ذحمامههم؟ ظ    وهيا في اذشكتعممن

حليلي نهج الوصفي والمنهج الت  الاعتماد على الم تم   علمي  وولدراسة هذا الموضوع بأسلوب منهجي 

للوصول إلى استنتاجات تساعدنا على فهم الموضوع فهما حقيقيا، فاعتمدنا على المنهج الوصفي في 

رعي مقارنة لى تحديد المركز القانوني للمهاجر غير الش  إالظاهرة وصفا يساعدنا في الوصول وصف 

 لى أهم  إتحليل النصوص القانونية للوصول  عليه في ا المنهج التحليلي فاعتمدنابالحالات المشابهة له، أم  

 الحقوق المعترف بها للمهاجرين غير الشرعيين وضرورة حمايتها وهذا وفقا لأهداف الدراسة.

قاط التي يتضمنها، وعرض أفكاره بطريقة منهجية الن   حث والوقوف على أهم  وللإجابة على إشكالية الب  

 .غير الشرعيين للمهاجرينالطرد و الإبعاد ماهيةفي الفصل الأول:  منا الموضوع إلى فصلين، ناقشناقس  

    رعيينحقوق المهاجرين غير الش   لحمايــةالضمانات القانونية الدولية الفصل الثاني: في و
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 الشرعيين غير  للمهاجرينالطرد و الإبعاد ماهية :الأول الفصل

 ماهذا لو كبير،بشكل  رعيةغير الش   الهجرة بظاهرةخيرة نوات الأالس   في الاهتمام تزايد لقد 

 اخاصة بعد أن أخذت بعد ولي،الد  ألقت بضلالها على المجتمع  ومخاطر من إشكالات اتهاطي   في تحمله

مشكل المركز  ظهر ظاهرةال هذه ساعومع ات  ت القانونية التي أصبحت تييرها، نظرا للإشكالاقانونيا 

 زـالمرك هذا كتنفالتي تة القانونيات صورالت   غموض لـرعي، وذلك في ظالش   غير للمهاجر القانوني

 منال تي ه القانون الدولي للدول وما أقر   من جهة، رعيةغير الش   الهجرة ظاهرة تعرفها تيطورات ال  والت  

 ، وهذا باعتبار أن  من جهة أخرىداخل إقليمها  تي تحكم و ضع الاجنبيها تنظيم القواعد القانونية ال  حق  

  . تي حديت داخل دولهميعتبر مصدر المشاكل ال   رعيالش   غير المهاجر

الإطار إلى رعيين مهاجرين غير الش  للطرد البعاد ولإاية هام فصل في نتطرق سوف وعليه       

أما المبحث الياني فتناولنا من  ،الأول المبحث في لمهاجرين غير الشرعيينلطرد اللإبعاد ول يميالمفاه

 الشرعيين.لمهاجرين غير ا والطرد وأيارهما القانونية على حقوق إجراءات الإبعاد خلاله
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 غير الشرعيين للمهاجرين الطردو للإبعاد المفاهيمي الإطار الأول: المبحث

، وهذا لا ييير يختيارلاا الخروجمنها  دولة،للالأجنبي  لمغادرة حيصطلاإوي اهيمع مفهناك تنو        

وذلك ممارسة  تقوم الدولة بإخراج الأجنبي رغما عنه ومنها الخروج الإلزامي وهنا قانونية،ة إشكالية أي  

وجودين عليه ة الملى إقليمها وعلى كاف  ها تسري عيادي على إقليمها، فالقوانين التي تسن  حقها الس  لولة الد  

نين أو ه يجب على الجميع الانصياع لهذه القوانين سواء أكانوا مواطوعليه فإن  )إلا في حالات خاصة(، 

 ولةالعام والآداب العامة للد  ظام الن  ن باحترام ون على إقليم الدولة ملزموأجانب، فالأجانب المتواجد

 والمحافظة عليها.

أجنبي من بينهم المهاجرين غير  أي  طرد و إبعاد ولة تعطى لنفسها حق  الد   ن  إهذا الأساس ف وعلى        

ظام خطرا على الن   مل وجودهو يشك  لأمنها وسلامة ترابها،  يندهد  الم أوقوانينها ل ينخالفالم يينرعالش  

دولة يعتبر  ن في إقليم أي  رعييتواجد المهاجرين غير الش   فيها، وبما أن   ةائدة الس  العام والآداب العام  

من ة، ودة سلفا تضمن لهم كرامتهم الإنساني  لها ترحيلهم وفق إجراءات محد   ه يحق  مخالفا لقوانينها فإن  

رد الإبعاد مصطلحي تعريفل تطرقسنالمبحث  هذا خلال  تمييزهما، و ينرعيللمهاجرين غير الش   و الط 

 تاليين :ال المطلبين في لهما ، المشابهة الإجراءات عن

 لمهاجر غير الشرعيا مدلول :الأول المطلب

 ةالفقهي   احيةالن   من تعريفه خلال تعريف المهاجر من إلى طرقالت   المطلب هذافي  سنحاول          

 .له المشابهة الإجراءات عن يزهيوتم ردالط   تعريف يم ةوالقانوني   ةوالاصطلاحي  

ومن ضمنها  اجرهملى تعريف الإولا أن نعرج أ لابد   رعيواضح عن المهاجر غير الش   تعريفلإعطاء 

و الخلط في ضبط ألقانوني الذي قد يسوده الاختلاف رعية بالاستناد الى المعيار االهجرة غير الش  

مركزه القانوني  ومارعي. الاختلاف حول تحديد من هو المهاجر غير الش   مصطلح المهاجر ومن يم  

المركز  انيوالفرع الي  ، رعيالمهاجر غير الش  تعريف  ولرع الأنتناوله في فرعين. الف والذي سوف

 .رعيالقانوني للمهاجر غير الش  

 .القانوني مركزهوتحديد  رعيغير الش   المهاجر تعريفالأول:  الفرع

 المهاجر  طرق لتعريفالت   يمكن لا وعليه قانونية، حالة تكون أن قبل إنسانية ظاهرة ةالهجر عتبرت          

 .والفقهي والقانوني ياللغو لتعريفه التطرق دون القانونية الناحية رعي منش  الغير 

 المهاجر تعريف أولا:

 غويالل   عريفالت  -10

 الفعل لــاعــف وــه رــالمهاج و ل،ــالوص ضد الهجر " ر  ج  ه   "  ةماد   في  "العرب لسان  في جاء       

ر( ر  ( ل ويقا ،) هج  اج  ك   ىبمعن ه،ـنـع وأ   ذاـــك مكان مِن ) ه  ر  ج  ــوخ   ه  ــت   الخروج أي غيره، ىـإلِ هـمن ر 

 باديته إلى المدن نـم البدوي   خروج العرب عند المهاجرة أصل :الأزهري وقال أرض، إلى أرض من
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 هاجر فقد بسكناه رينـآخ ومـق إلى ومنتقل مسكنهل مخل كل   وكذلك ذلك، فعل إذا جلالر   هاجر :قالفي  

 بدار ولحقوا بها نشأوا التي ومساكنهم ديارهم هم تركوالأن   بذلك الإسلام في مهاجرونال وسمي قومه،

 سكن أو حضري أو بدوي من بلده فارق من فكل المدينة، هاجروا إلى حين مال ولا أهل بها لهم ليس

 (1).) رمهاج فهو آخر بلدا

 من الم هاجرة أو الهجرة و الوصل، دض أي ) الهجْرْ (لفظ  من باشتقاقه لغويا، المهاجر فر  ع   اكم       

 ما ترك والهجران : الهجر »العين « كتاب  في الخليل قال (2)لليانية، الأولى ترك أرض، أرض إلى

 (3)هجروا عشائرهم. لأن هم المهاجرين، هجرة اشت قَّت ومنه تعهده، يلزمك

غات الل   بعض أن   غير ، (Emigre) مصط يقابله ) الم هاجرْ ( مصطلح  فإن   تينيةاللا   غةالل   في اأم          

 وهما المهاجر على للدلالة تستعمل مصطلحين والانجليزية كالفرنسية تينيةاللا   غةالل   عن عةالمتفر   الحديية

 الأول المصطلح كان إذاو  ، Immigrant/Immigré) (ويانيهما  ( Émigrant / Emigré) أولا

 لوصف الفرنسية ورةالي   عقب وظهر مستحدث انيالي   لحطصالم فإن   الفرنسية اللغة في القدم راسخ

 على العمل جرى فقد للمصطلحين المعاصر المعنى اأم   اليورة، من خوفا من فرنسا هاجروا الذين الأفراد

 المغترب الذي أي للهجرة الذاهب المهاجر على للدلالة (Emigrant /Emigré) اعتبار مصطلح

 .المهاجر جنسية دولة ملهتستع ما وغالبا أهله وفارق غرب

ما  وغالبا الوافد أي للهجرة القادم المهاجر على للدلالة (Immigrant/Immigréمصطلح ) اأم       

  المهجر. دولة تستعمله

 على Immigrant) ) مصطلح استعمال يفضلون القانون رجال من اجانب أن   الإشارة وتجدر        

 عن القانونية الدارسات في المهاجر تناول ذلك لتمييزو (Emigrant / Emigré) حساب مصطلحات

 (4).الخ...الأدبية أو الاجتماعية الدراسات

 الفقهي التعريف-10

جر، وترجع هذه الصعوبة بالأساس اهمعب إيجاد مفهوم دولي موحد ودقيق لله من الص  الحقيقة أن          

غراض والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، وعلى ول لاختلاف الأمة من طرف الد  د المفاهيم المقدَّ إلى تعد  

 .اجرهمال فر  من المعايير التي على أساسها ع  هناك العديد  ن  إهذا الأساس ف

 ادقالص   علي "الدكتور ميل بالموضوع، عريفالت   العرب القانون فقهاء بعض حــاول ن جهتهممـ       

                                                           
-111 ، ص2010الكويت، الكويتية، النوادر دار السابع، الجزء العرب، لسان الإفريقي، منظور ابنجمال الدين  -(1)

118. 
 

، 9112 مصر، ومشكولة، جديدة طبعة الجديد، الغد دار الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد -(2)
 .288ص 

دار  مادة هجر، والفهارس المعاجم سلسلة اليالث، الجزء العين، الفراهيدي، كتاب أحمد بن الخليل الرحمان أبو عبد -(3)
 .378الصفحة سنة نشر،  الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون

 

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -(4)
 .11-11، ص 9112-9112السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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 أخرى بنية دولة إقليم فيها إلى المقيم ولةالد   أو دولته مإقلي خصالش   مغادرة (بـــ هـفعر   ذيال   " فـيـو هـأب

  (1). )دائمة بصفة الأخيرة ولةالد   هذه في الإقامة

 في ويستقر   العادية، إقامته مكان يترك ذيال   الفرد (بـ المهاجر " عرف سيد محمد"ف عر   بينما        

 (2) . )المكان الجديد يوالاستقرار ف لالأو   المكان في البقاء عدم ةبني   آخر مكان

ف وقد        للإقامة  يغادر بلده من كل : هأن   على المهاجر Garlis Luis " لويس  قارليز " الأستاذ عر 

 (3).ةضروري   يراها  حاجات لقضاء طويلة ةلمد   أو دائمة إقامة ةأجنبي   دولة في

 القانوني عريفالت  - 10 

 ائعالش   المفهوم ويعكس ،وليالقانون الد   بموجب فم عر   غير شامل مصطلح Migrantالمهاجر          

 دائم أو بشكل مؤقت دولية حدود عبر أو بلد داخل المعتادة سواء إقامته محل   خارج ليتنق   العام لشخص

 العمال ميل واضح بشكل المحددة قانوناً  الأشخاص فئات من عددًا المصطلح نعديدة، ويتضم   ولأسباب

المهاجرين  ميل ونيــانــق بشكل ةتنق لهم الخاص   واعـــأن ت عرف الذين اصـن، والأشخيرــالمهاج

بين،  ميل القانون الدولي بموجب دمحد   بشكل تنق لهم أو أسلوب وضعهم ي عرف لا الذين وكذلك المه ر 

 .وليينالد   بالطلا  

 المنظمة وضعتف "،رلمصطلح " المهاج عالميا عليه متفق يوجد تعريف لا وليالد   المستوى وعلى       

 .بإحدايها أو جديدة قانونية فئة الإيحاء بوجود به ي قصد ولا ةالخاص   عريف لأغراضهاالت   هذا الدولية

عت مدان نهجان يوجد عام وبوجه       المنظمة الذي تتبعه الشمولي النهج" المهاجر " مصطلح:لتعريف  م 

لة هيئات من للهجرة الدولية كــافــة  يغطي شامــلا مصطلحًا "المهاجر "لح مصط تعتبر حيث أخرى جم 

 نـم ربواـه الأشخاص الذين "المهاجر "مصطلح  نـم الذي يستيني الاستبقائي والنهج التنق ل، أشكال

 .الاضطهاد أو الحروب

 للأمم والاجتماعية التابعة الاقتصادية الشؤون ت عرف إدارة الهجرة عن البيانات جمع ولغرض        

 بلد ي غير شخص أي   "باعتباره  "الدولي " المهاجر، ) والاجتماعية الشؤون الاقتصادية إدارة (المتحدة

 (4).المعتادة" إقامته

في المؤتمر  ل تعريف كانأو    أن  لإيجاد تعريف مناسب للمهاجر إلا  المحاولات  هذه رغم كل          

" كل  :هتقديم فيه تعريف للمهاجر على أن   والذي تم  حول الهجرة الدولية،  1928الدولي المنعقد في ماي 

ظر بين وفي محاولة لتقريب وجهات الن   ،" ائمةالد   وبقصد الإقامةأجنبي يصل إلى بلد ما طلبا للعمل 

                                                           
 .157البند  ،290ص  ،1975الإسكندرية، المعارف، منشأة العام، الدولي القانون أبوهيف، الصادق علي -(1)
 التشريعات بين تحليله مقارنة دراسة  "الخاص الدولي القانون والتزاماته في المهاجر حقوق عرفة، السيد محمد -(2)

 .92، ص 2013 السعودية، العربية المملكة الأولى، الطبعة الأمنية، للعلوم نايف العربية"، جامعة
، رسالة دكتوراه علوم في ة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين من الاستغلالـايـمـالحلدين عبد الرزاق، نور ا -(3)

 .11، ص 9191الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الجزائر، 
 

 .  29، ص 9191فرنسي، مصر، -يانجليز-المنظمة الدولية للهجرة، المصطلحات الأساسية للهجرة، عربي -(4)
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ها فشلت إجماع لكن   فة بإعداد تعريف يكون محل  ة مكل  تعيين لجنة مختص   المشاركين في الملتقى، تم  

مواطن  كل   " ه:ف المهاجر بأن  ذي عر  مقترح الإيطالي بإجمـاع جزئي وال  لا في الأخير إقرار بدورها ليتم  

وجة أو بباقي الأقارب الذين هاجروا لنفس وج أو الز  يغترب لهدف البحث عن عمل أو الالتحاق بالز  

 (1)الغرض الذي ذهب إليه المهاجر الأول ".

 بالمهاجر، ومن عريفالت   الحكومية وغير الحكومية وليةالد   ماتالمنظ   حاولت ة أخرىمن جه و       

 فعر   حيث الإنسانحقوق  لسياسات الدولي المجلس به الـق الذي عريفالت   نذكر المحاولات هذه بين

 ولا رعاياها، من يعتبرون الدولة التي إقليم خارج نوالمتواجد الأفراد همبأن   (بـ أو المهاجريين  المهاجر

 يهم ولا دبلوماسية، بعية أعضاء ولا ولا مواطنين لاجئين قليمهاإ على المتواجدين الدولة في يعتبرون

 دولة أو العبور دولة كانت إذا ولا فيها، إقامتهم مدى قانونية ولا الإيواء دولة لحدود تجاوزهم طريقة

 (2).)المقصد

 رعيغير الش  المهاجر تعريف :ثانيا

 غير رةـهج بين ظاميالن   غير هاشق   يف الهجرة على للدلالة المستعملة المصطلحات دتتعد           

 كوكفي الص   والمتداول ارسمي   المستعمل المصطلح أن   إلا   شرعية، غير وهجرة ةهجرة سري   ،قانونية

 نظامي غير في وضع المتواجد المهاجر هو الدولية الهيئات عن ادرةالص   قاريرالدولية والت   والإعلانات

 استعمالنا دد فإن  الفئة، وفي هذا الص   هذه على الإجرامية صبغةال تضفي التي المصطلحات لباقي تفاديا

 الأكير المصطلح هلأن   ماو إن   إجرامية صبغة أي   عليه إضفاء معناه ليس رعيالش   غير المهاجر مصطلح

 أساسه على يعد الذي بالفعل قيامه وكيفية (3)تعريفه، تحديد إلى سنتطرق وعليه تداولا، والأكير شيوعا

 عاريفالت   تعددت فقد لأهميتها، نظرا الشرعية،  غير الهجرة تعريف إلى نتطرق لذا اشرعي يرمهاجرا غ

يخدم  ما حسب فهاعر   قانون فكل للقوانين بالنسبة اأم   دولته، حاجة حسب كل وتناول الفقهاء بها الخاصة

 دولته أيضا. مصالح

 دخول عن طريق البر   )كل   ها:ن  أعلى  شرعيةالالهجرة غير  فوضية الأوربيةـمـال تـفر  ــقد عــل         

إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة ويائق مزورة أو بمساعدة شبكات  أو البحر أو الجو  

أو من خلال الدخول إلى منطقة الفضاء الأوربي )الاتحاد الأوربي( بطريقة قانونية  المنظمة،الجريمة 

 أو تغيير المحددة،ــول على تأشيرة ومن يم البقاء بعد انقضاء الفترة لطات بالحصـمن خلال موافقة الس  

  ياسي الذين لا يحصلون علىوء الس  ـجالل   ذلك طـــالبوــلطات، وكة الس  ـرض الزيارة فيبقون دون موافقـغ

                                                           
صايش عبد المالك، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق  -(1)

 .81، ص 9112والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 .12عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(2)
 على شهادة للحصول مذكرة الأورومتوسطية، التعاون إطار في النظاميين غير المهاجرين حقوق قادر،ال عبد بطاهر -(3)

 .11، ص 9118-9112، الجزائر، 9وهران  جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون ماجستير في
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 (1)الموافقة على طلباتهم لكنهم يبقون في البلاد(.

ذين يدخلون تي تشمل الأشخاص ال  ن الظواهر المختلفة وال  ة فهي سلسلة مرعي  ا الهجرة غير الش  أم         

 وتشمل ،اخلية لتلك الدولةويقيمون في دولة هم ليسوا من رعاياها على خلاف ما تقتضيه القوانين الد  

 المشروعة والاتجار غير جارةالت   وضحايا تصريح دون دولة في ونيظل   أو يدخلون ذينال   المهاجرين

 على الذين يتحايلون والأشخاص الإبعاد لأمر يمتيلون لا والذين طلبهم المرفوض ءجوالل   وطالبي بالبشر

 (2)عليه. الاتفاق بزواج تم الهجرة ضوابط

"هي دخول أو اجتياز بلد دون موافقة سلطات ذلك البلد  فها:فتعر  ولية للهجرة ا المنظمة الد  أم         

نية للمرور عبر الحدود لعدم حيازته على الويائق روط القانوخص العابر الش  وبدون أن تتوفر في الش  

هرب من ــرعية للمرور بغية الت  ـــفر أو الاعتماد على تزويرها واســتخدام المنافذ غير الش  زمة للس  اللا  

 (3)ا."ا أو بحرا أو جو  قابة الجمركية أو الأمنية سواء كان ذلك بر  الر  

 العديد في من شيوعها وبالرغم (، (immigrant illégale ونيانق  ال غير مهاجـــرالعبارة  ـاأمـ          

 وليس المهاجر وضعية تطال عدم القانونية لأن   تهاعدم صح   على جمعي   الفقه أن غير سميةالر   الويائق من

 (4)ذاته. المهاجر في حد   شخص

 صلاحية لنفاد أو ةشرعي   غير بصورة البلاد دخل ذيال   خصالش   هو رعيالش   غير و المهاجر       

 سبق ما على ، وعطفاالمضيف البلد أو العبور بلد داخل القانوني للمركز فاقداً  بذلك تأشيرته، ليصبح

 تنظم تيال   القوانين أو المنظمة، الهجرة قوانين يخرق الذي خصالش   هو رعيالش   غير المهاجر أن   نستنتج

 دون الأصلي البلد من خلسة الخروج أو د،المقص دول أوفي العبور دول في اإم   ودخول الأجانب إقامة

 في سالنا   ليسير فيها وأفسح الأرض، خلق الله أن   الأصل ولكن  (5)القانونية، المعابر والمنافذ من العبور

 مكان أي   ىإلو من حيلالر   أو الاستقرار رونيقر   من هم هموأن   أرزاقهم، عن حثالب   ابتغاء مناكبها،

قال الله  ،الفطرة على لوكالس   قواعد تؤسس التي والأديان رائعالش   مختلف يف لهذا نصوص وتشهد بعينه،

ضِ  فيِ يَجِد   اَللِّ  سَبِيلِ  فيِ يُهَاجِر   وَمَن " وجل   عز   رَ  رُج   وَمَن وَسَعَةً  كَثيِرًا مُرَاغَمًا الأ  تهِِ  مِن يَخ   مُهَاجِرًا بَي 

هُ  ثُمَ  وَرَسُولهِِ  اَللِّ  إلَِى رِك  رُهُ  وَقَعَ  فَقَد   تُ ال مَو   يُد   (6) ." رَحِيمًا غَفوُرًا اَللُّ  وَكَانَ  اَللِّ  عَلىَ أجَ 

                                                           
 أطروحة بالقانون الدولي(، مقارنة أصيليةت الشرعيين )دراسة غير المهاجرين حقوق أبوعباة، العزيز عبد بن محمد -(1)

 الدراسات كلية الجنائية، العدالة قسم الأمنية، العلوم في الفلسفة دكتوراه درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا مقدمة
 .82 ص ،2014 الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا،

 

 العلوم السياسية في -ماجستير مذكرة الإنساني، الأمن منظور من الجزائر في الشرعية غير الهجرة واقع رشيد، ساعد -(2)
 .18، ص 2012بسكرة، الجزائر،  خيضر، محمد جامعة والعلوم السياسية، الحقوق كلية الدولية، والعلاقات

 

سات الأكاديمية، آسية بن بوعزيز، )حق اللجوء وإشكالية الهجرة غير الشرعية(، مقال منشور في مجلة الباحث للدرا -(3)
 .291، ص 9112، الجزائر، جوان 11، جامعة باتنة 11العدد 

 .18عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(4)
، مجلة صبراتة -سياسية قانونية مقاربة-الشرعي  غير المهاجر لحقوق القانونية عصارة، الضمانات أبوعجيلة شعبان -(5)

 .92، ص 9111ليبيا،جامعة صبراتة، ، 12العلمية، العدد 
 .100الآية، رقم  النساء، سورة -(6)
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 من قانوني غير خروج أو بدخول قام رعي منالش   غير المهاجر) دربز الأسعد محمد فعر   قدو        

 بالضوابط عتدادلإوا قيدالت   وبدون لذلك دةالمحد   غير الأماكن ومن جماعات أو فردا دولة، ةأي   إقليم لىإو

 خرج الذي المواطن ( بـ أيضا هفوعر  ) الأفراد تنقل مجال في دولة تفرضها كل   التي الشرعية روطوالش  

 رـسف وييقة باستخدام شرعي منفذ من أو لذلك، صةالمخص   رعيةالش   المنافذ غير ولة منالد   إقليم من

 . ) رةمزو  

 دولة من ينتقل من (فيه  جاء الذي ريانيالس   الله عبد ذالأستا تعريف نجد أيضا عاريفالت   ومن       

 .)مشروعة غير بطريقة هافي  والبقاء فيها لاحق للعيش أو سابق بإقامة تصريح أو تأشيرة دون لأخرى

 الذي (رعيالش   غير المهاجر الدولي عاونالت   مكتب فعر   الدولية، المنظمات أعمال صعيد على اأم        

 المهاجر ففعر   الأوروبي ا الاتحادأم   ،)قانونيا وضعيته تسوية على يعمل ولا قانونية غير بطريقة يدخل

 (1).)لذلك تصريح أو صالحة تأشيرة بدون الاتحاد الأوروبي إلى خص الذي يسافرالش    (الشرعي  غير

الذي لا  جر)المها ه:أن  لى المهاجر غير الشرعي بقولها إأشارت  ة،الدولي  منظمة الهجرة  كما أن         

 والإقامة ول ــالدخ لـــأجب لوائح الهجرة من ـنصوص عليها بموجـة والمـزمائق اللا  ـويــه الـديـتتوافر ل

 :الشرعي   غير، وعليه يمكن أن يشمل المهاجر ما(العمل في بلد  أو

وبحسب  ،اسر  خول الاستقبال ولكن استطاعوا الد   دولةلة للدخول الذين ليس لهم ويائق قانوني   الأفراد-1

   البحر أو مة عبر الوطنية يكون هذا الدخول عن طريق البر  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ  

  .الجو   أو

زوير للمستندات التي صب والت  ذين يدخلون البلد بإستخدام الوسائل الاحتيالية والن  ال   الأشخاص -9 

وهي ، فرعرف بجواز الس  ما ي   أوفر بالأساس على وييقة الس   زوير غالبا ما ينصب  الت   ن  أبحوزتهم على 

وقد  ،فرإقامة حاملها وتسمح له بالس   تيبت شخصية وجنسية ومحل   الإداريةلطات منح بمعرفة الس  وييقة ت  

فر بوييقة لها ذات القيمة وتمنحها الدولة لطائفة معينة من الأجانب لا يمكنهم الحصول يستبدل جواز الس  

سفر ولا يجدون أي دولة أو سلطة وطنية يخاطبونها للحصول على جواز سفر ميل عديمي  على جواز

  (2) ول.الد   ى عنهم قوانين الجنسية في كل  ة و تتخل  ة جنسي  وهم الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي  ، الجنسية

 فتلتي عر  ا )3( 1975سنة للعمل الدولي المكتب طرف من المعتمدة  143رقم فاقيةا الات  أم        

 في عمله أو إقامته أو أو وصوله ذهابه أيناء الذي المهاجر ذلك(ه بأن   القانونية غير الوضعية ذو المهاجر

 والينائية الأطراف متعددة الدولية التعليمات و الاتفاقيات مع متعارضة وضعية في يكون المستقبلة الدولة

                                                           
 .22-21عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(1)

 

 .9112المنظمة الدولية للهجرة، معجم قانون الهجرة الدولي، سلسلة القانون الدولي للهجرة،  -(2)
رقم  فرص والمعاملة للعمال المهاجريناتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتعزيز تكافؤ ال -(3)

بدأ نفاذ هذه  12/12/1228مؤتمر العمل الدولي، الدورة الستين في  من طرفاعتمدت (، 1228)أحكام تكميلية  122
 .1221ديسمبر  12الاتفاقية في 
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 فعر   حيث سابقه عن للعمل الدولي المكتب مهقد   الذي عريفيختلف الت   ولم ، لة(الص   ذات شريعاتوالت  

  فكي  ي   قانوني ترخيص دون الخارج في العامل أو المتواجد صخبالش   القانونية الوضعية غير ذو المهاجر

 غير نظامية. وضعية في ويائق، بدون قانونية، غير وضعية في مهاجر هأن   على

 القانونية الوضعية غير ذو للمهاجر (OIT) للعمل الدولية منظمة تعريف جاء الاتجاه نفس وفي      

 للشروط مخالفين نوبموجبها المهاجر التي يكون هي رعيةالش   غير أو ريةالس   الهجرة على نص   الذي

 غير القانونيين: بالمهاجرين الأساس هذا على ويقصد الوطنية والقوانين الدولية الاتفاقيات تحددها التي

 .المفروضة قابةالر   عن خلسة الحدود يعبرون الذين الأشخاص-أ 

 .دةالمحد   ةالمد   عن إقامتهم يمددون يم إقامة وبترخيص الإقليم يدخلون الذين الأشخاص-ب

 له دةالمحد   ةالمد   يسواء بتخط   العقد هذا ويخالفون عقد، بموجب العمل لهم صخ  ر   الذين الأشخاص- ج

 (1)."العقد بموجبه ل صمرخ   غير بعمل بالقيام أو

 الجمعية عن المنبيقة عائلاتهم أفراد و المهاجرين العمال حقوق حماية حول الدولية فاقيةالات   اوأم         

"  أ"  الفقرة )(05 تهاماد   في القانوني القانوني وغير المهاجر ففتعر   (2)، 1990ديسمبر  18في العامة

والعمل  والإقامة الدخول لهم صخ  ر   إذا عائلاتهم وأفراد هم قانونية وضعية في يعتبرون المهاجرين نأب

 الاتفاقيات مع لا يتعارض وبما الدولة تلك في هل المعمول للنظام وفقا العمل فيها مارسي   التي الدولة في

  :هن  أ على ظامي،الن   غير بالمهاجر اخاص   الأخرى تعريفا هي متقد   )ب( الفقرة أما بها، تلتزم التي الدولية

 )أ ( الفقرة في عليها المنصوص روطالش   يشمل لا من كل قانونية غير وضعية فيو ويائق بدون يعتبر

 (3) ."ةالماد   هذه  من

غير  )المهاجر أو( )المهاجرالاختلافات التي قد تشوب ضبط مصطلح رغم و ،موفقا لما تقد          

ق عليها صفة المهاجر غير نطل أنفاق على تحديد الحالات التي من الممكن ه يمكن الات  ن  أ إلا   رعي(،الش  

ا بدخول غير قانوني وإقامة غير قانونية أو بدخول قانوني وإقامة غير قانونية وقد م  إالشرعي حيث تتميل 

خص يقوم بممارسة أعمال أو مهام في الدولة المستضيفة الش   ن  أ إلا   والإقامة قانونية اخول قانونييكون الد  

 .الإقامةأو  خولغير مسموحة له بموجب تأشيرة الد  

رعية بدخول الأجنبي للتراب ف الهجرة غير الش  ر  ع الجزائري عالمشر   ن  إعاريف ومسايرة لهذه الت         

لجزائر لإصداره لأول قانون منظم لمسائل الدخول  وذلك إيروييقة سفر،  ةأي  حوزته ب ليس و الوطني

ق المتعل   (4)،1222 جويلية 91مؤرخ في ال 911-22الأمر  والعشرين منالية ة الي  الماد   وهذا بمقتضى

                                                           
 .29-21عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(1)
اعتمدت بقرار الجمعية العامة  45/158مهاجرين وأفراد أسرهم رقم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ال -(2)

 .1221ديسمبر  11المؤرخ في 
 

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممن  18المادة  راجع -(3)
، 22جريدة الرسمية العدد ، ال1222يوليو  91، يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المؤرخ في 911-22أمر رقم  -(4)

 .281، ص 1222جويلية  92الصادرة بتاريخ 
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  25في المؤرخ 11-11رقم  القانونبعد بصدور  والملغي فيمابوضعية الأجانب بالجزائر، 

ع الذي حافظ المشر  ، فيها لهموتنق   وإقامتهم الجزائر إلى دخول الأجانب بشروط يتعلق (1) ،2008 جوان

 .والأربعين منهة الرابعة الماد   وذلك بمفهومبق اعريف الوارد في الأمر الس  من خلاله على نفس الت  

 فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أي   " كل   ه:أن  ف الأجنبي على فقد عر         

المهاجر غير الشرعي هو من خالف هذه الأحكام  عريف يتضح أن  ومن خلال هذا الت   (2) ،"جنسية

وذلك بإضافة  (4)،11-12قانون العقوبات بموجب القانون  التعديل الذي مس   يم بعد ذلك في (3) ،القانونية

 212ة وتهريب المهاجرين في الماد   جملة من المواد المتعلقة بمخالفة قوانين مغادرة الإقليم الوطني،

 وما بعدها.    21مكرر 

 رعيالمركز القانوني للمهاجر غير الش  تحديد  :انيالث   الفرع

 المهاجر غير فإن جهة فمن ،المزدوجة لطبيعته انظر رعيالش   غير المهاجر مركز ديدتح يصعب       

 هحق   إلى في ذلك يستند فهو أخرى جهة ومن المستقبلة، ولةالد   وقوانين الوطنية القوانين يخرق رعيالش  

 ما وهذا أفضل، إلى حياة للوصول الاستغلال طرق أسوء إلى نفسه المهاجر يعر ض حيث الحياة، في

 (5).مذنب بالتاليوالدولة  لقانون ومنتهك عوامل ةلعد   ضحية بين ة،هش   وضعية في يجعله

 رعیالش   غير لمهاجرل القانوني المركز أولا:

ار الممارسات الدولية، وبموجب أحكام القانون ـة في إطة كقاعدة عام  ــه الدولــع بتمت  تا ــم إن        

ها تتولى وحدها تحديد هذه وضع الأجنبي، كما أن  في لقانونية التي يتحكم ها في تنظيم القواعد االدولي، حق  

ر لها على إقليمها والأشخاص المتواجدين بها، ما لم توجد يادة المقر  الأحكام القانونية بمقتضى مبدأ الس  

ا معاهدة دولية نافذة بها تلزمها بمراعاة قواعد معينة، أو يتعلق الأمر بأعراف دولية يتعين عليه

مراعاة الدولة لهذه الاتفاقيات والأعراف الدولية يؤدي حتمًا إلى التقليص من  احترامها. ومن البديهي أن  

تها بهذا الخصوص، ومن ضمن متطلبات تحقيق الأمن تنظيم مركز الأجانب لاسيما نطاق سلط

يمها، وكذا استبعاد تنظيم دخولهم وإقامتهم داخل إقل رعيين، والذي على أساسه يتم  المهاجرين غير الش  

ة حة العام  بالأمن والنظام العام والص   الأجانب غير المرغوب فيهم لأسباب ودوافع قد تتعلق بكل ما يخل  

                                                           
جوان  98المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المؤرخ في  11-11القانون  -(1)

 . 12، ص9111جويلية  19، الصادرة بتاريخ 22، الجريدة الرسمية العدد 9111
 

 .جزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيهاالمتعلق بشروط دخول الأجانب الى ال 11-11ن القانون م 12أنظر المادة  -(2)
 

 .18عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(3)
المتضمن قانون العقوبات،  182-22، المعدل والمتمم للأمر 9112فيفري  98، المؤرخ في 11-12القانون رقم  -(4)

 وما بعدها. 12، ص 9112مارس  11ة بتاريخ ، الصادر18الجريدة الرسمية، العدد 
 غير الهجرة حول الوطني للملتقى :مقدمة مداخلة ،"السرية الهجرة لمكافحة القانونية الإجراءات شرعية"دلال، لوشن -(5)

 أفريل 91-12 البواقي، أم مهيدي بن العربي بجامعة السياسية والعلوم الحقوق ةـليـك للقانون، دةـديـج ةــاليــإشك الشرعية
 .112 ص ، 2009 
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بها الدولة لتبرير استعمالها لهذا  والاقتصاد الوطني وغيرها من الأسباب والمبررات التي قد تحتج  

 (1).الحق  

الل صيقة  ةالأساسي   اتالحري   من باعتبارهما والإقامة قلالتن ةبحري   المهاجر زــمرك يرتبطو     

 فيها يطرح وإقامتهم أخرى دولة إقليم إلى الأفراد دخول ولكن ،الحق   هذا له لخو   الذي الأمر بشخصيته،

 من إقليمها دخول الأفراد إلى قبول في الدولة سلطة مدى لتقرير القانونية والإشكالات المسائل من العديد

 الحدود ةبدق   نتبي   معالم واضحة تحديد إلى الوصول يصعب حيث ،الحق   هذا الدولة كفالة ىومد عدمه

 جهة من سلامتها وحفظ أمنها صيانة في ولةالد   وحق جهة من نقلالت   في الأفراد ةحري   بين الفاصلة

 عاملينإلى  فيها الإقامة حق   ومنحهم إقليمها إلى الأجانب دخول تنظيم في الدولة سلطة تستند .أخرى

 ،الدولية المواييق والاتفاقيات تكفلها التي والإقامة نقلالت   في الإنسان حرية أولهما ،متناقضين أساسين

 (2).اأمنه على الدولة حفاظ في واليانية

ل العنصر رعيين يحظى بأهمية بالغة، كونه يمي  تحديد المركز القانوني للمهاجرين غير الش   لذلك فإن        

م هـذا اخلية التي تنظ  ولية والد  مواضيع المخاطبين بالقوانين الد   ي عملية الهجرة وأحد أهم  ساسي فالأ

الغموض الذي يكتنف  الموضوع، وتزداد أهمية الإحاطة بالمركز القانوني للمهاجر غير الشرعي في ظل  

 هور مراكز قانونيةهــذا المركـــز مــن جهة والتطورات التي تعرفها ظاهرة الهجرة وما نجم عنها من ظ

ظام ا يساعد في مرحلة لاحقة معرفة الن  مشابهة لمركز المهاجر كما سيتم توضيحه من جهة أخرى، مم  

 (3)ى يضمن له أعلى مستوى من مستويات الحماية. ق عليه حت  طب  القانوني الذي ي  

 تمييز المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي عن المراكز المشابهة له :ثانيا

لة التي تجمعهم ة مراكز أخرى نظرا للص  رعي مع عد  يتداخل المركز القانوني للمهاجر غير الش          

وترك المكان الأصلي للعيش والانتقال إلى مكان آخر، مع وجود الأخطار التي تواجه المهاجر غير 

 لى المكان المقصود. إرعي أيناء الترحال والوصول الش  

بس الموجود في طرق لبعض هذه المراكز ومحاولة إظهار الل  واجب الت  على هذا الأساس فمن ال     

، من خلال إبراز نقاط الاختلاف والتشابه فيما بينها، مما ومتشابهةمتداخلة  وما يجعلهاتحديد مفاهيمها 

هذا  رعي، لذلك من أجل الوصول إلى حل  يستدعي وجوب تحديد مركز قانوني خاص بالمهاجر غير الش  

 م باستعراض وتبيان وتحليل مختلف المصطلحات التي لها علاقة بالموضوع. بس نقوالل  

 

  
                                                           

 .22، ص المرجع السابقنور الدين عبد الرزاق،  -(1)
 الأطروحة هذه قدمت ،"مقارنة دراسة"الأجانب إبعاد قرارات على القضائية الرقابة تطوير العجمي، سالم فهيد على -(2)

 الأردنية الهاشمية المملكة لعربية،ا عمان جامعة الحقوق، القانون، كلية في فلسفة دكتوراه درجة على للحصول استكمالا
 .23-99 ص ،2012

 

 .22، ص المرجع السابقنور الدين عبد الرزاق،  -(3)
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  جئالل  و غير الشرعي المهاجر-10

شخص  ه: " كل  اللاج  بأن   (1)1281ج  لعام ة بوضع اللا  فت اتفاقية الأمم المتحدة الخاص  عر         

عرض للاضطهاد ره من الت  ر  وبسبب خوف له ما يب 11/11/1281يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل تاريخ 

ياسية، خارج بلد جنسيته ولا ه الس  ئبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو أرا

شخص لا يملك جنسية ويوجد  بحماية ذلك البلد، أو كل   يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل  

لك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن ابق نتيجة ميل تخارج بلد إقامته المعتاد الس  

  (2) ".يعود إلى ذلك البلد

سع تعريف اللاج  ولاسيما في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين لعام كما ات         

سلح الداخلي ب الدولية أو النزاع الموم في الحرين من العنف المعم  ار  ـفـاص الـل الأشخـليشم (3) ،1222

ظام العام أو الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ديد بالن  أو الاعتداء أو الاحتلال الخارجي أو الإخلال الش  

عن الكوارث الطبيعية المصاحبة للإهمال الحكومي  منه، فضلاً في جميع أنحاء بلد الجنسية أو جزء 

 (4) دينية.لأسباب سياسية أو أينية أو عرقية أو 

رعيين واللاجئين مما يساعد على ضح الفرق بين المهاجرين غير الش  تعريف اللاج  يت  خلال  من     

منهما، إذ لكل مصطلح معنى مختلف عن الآخر والخلط بينهما يسبب مشاكل  تحديد المركز القانوني لكل  

على هذا ق بموضوع الحماية، وة فيما يتعل  سواء خاص   رعيين على حد  للاجئين والمهاجرين غير الش  

 .رعيج  والمهاجر غير الش  ز بين مركز اللا  الأساس نمي  

واللاج  كلاهما يتواجدان خارج دولة الإقامة المعتادة، فالقاعدة  رعيغير الش   المهاجر كما أن         

إقامة  خذ منها الشخص محل  ة تقضي أن يكون مكان الملجأ إقليم دولة غير إقليم الدولة التي كان يت  العام  

ستينى في هذه الحالة اللجوء تاد، ومن هذا الجانب يتشابه اللاج  أيضا مع المهاجر، ولكن ي  مع

ائمة الدبلوماسي الذي نشأ في أواخر القرن الخامس عشر ومع بداية العمل بنظام البعيات الدبلوماسية الد  

                                                           
من قبل مؤتمر المفوضين بشأن اللاجئين وعديمي  91/12/1281اعتمدت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ  -(1)

ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  12/19/1281مؤرخ في ( ال8-)د 292الجنسية، بمقتضى قرار الجمعية العامة رقــم 
ي ـالمؤرخ ف 922-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1222جويلية  98، صادقت عليها الجزائر بتاريخ 99/12/1282
، 89دد ـة عـة الخاصة بالوضع القانوني للاجئين، الجريدة الرسميـفاقيـطبيق الاتـالات تـن مجـالمتضم 98/19/1222

 .21/12/1222تاريخ الصادرة ب
  .1281من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام  11( من الفقرة )أ( من المادة 19راجع الفقرة ) -(2)
، اعتمدها 1222لعام  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا -(3)

، والتي دخلت 1222سبتمبر  11ومات في دورته العادية السادسة بأديسا بابا )إييوبيا(، في مجلس رؤساء الدول والحك
 من الاتفاقية.  11وفقا للمادة  1222جوان  91حيز التنفيذ في 

خديجة بتقة، السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مذكرة ماجستير في العلوم سياسية  -(4)
ة الحقوق والعلوم سياسية، جامعة محمد خيضر، ـليـية، كـة واستراتيجـات دوليـلاقـص عـخصـة، تـدوليـلوالعلاقات ا

 .22، ص9112-9112، بسكرة، الجزائر
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البعيات الدبلوماسية  ما يلجأ إلى مقر  ن  إعدم مغادرة الشخص لإقليم دولته وقصد به في أوروبا والذي ي  

 (1)المتواجد في إقليم دولته طلبا للحماية.

ت عليه رعي من مبدأ عدم فرض الجزاءات عليه الذي نص  ج  دون المهاجر غير الش  يستفيد اللا       

عن فرض ول المتعاقدة ت على أن" تمتنع الد  تي نص  ، ال  1281فاقية ( من ات  11الفقرة ) 21ة الماد  

مها أو يوجدون فيه دون جئين الذين يدخلون إقليغير القانوني، على اللا   دخولالبسبب عقوبات جزائية 

شريطة  11ة دة بالمعنى المقصود في الماد  ن مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهد  وإذن، قادم

 (2) القانوني.لطات دون تأخير وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم غير موا أنفسهم إلى الس  أن يقد  

 المهاجر هشاشة وضع في تتميل ج واللا   رعيالش   غير المهاجر مركز بين الجوهري الفرق أن   أي      

 الدولة في وجيهة للبقاء أسباب توفر وعدم هويته تيبت قانونية ويائق يحمل لا كونه المهجر بلد في

 والإقليمية الدولية فاقياتالمواييق والات   أن   نحي في بحقوقه، والمطالبة الحماية له حاتت   لا وبذلك المستقبلة

 في بها عيتمت   كان التي الحقوق كامل وله دولته غير دولة إلى جوءالل   في ج اللا   وتؤيد وتساعد تساند

 (3).بلده

رة لهم، لا رعيين والحماية المقر  جئين والمهاجرين غير الش  لكن رغم ذلك فالبحث عن حقوق اللا        

ة ها ومصدرها في كاف  أالكيير من حقوقهم تجد منش ة، ذلك أن  قتصر على الاتفاقيات الخاص  ينبغي أن ي

ئا ـه لاجـونـرعي كإنسان قبل كر غير الش  ــهاجـ  والمـجتي يستفيد منها اللا  قوق الإنسان وال  ـفاقيات حات  

 أو مهاجرا.

جئين تكفلها قوانين حقوق اللا  رعيين و حماية المهاجرين غير الش   رح فإن  وعلى أساس هذا الط      

نساني، إضافة إلى الإطار الأوسع المتميل في القانون الدولي لحقوق نسان مجتمعة، كالقانون الدولي الإالا

ريق د الط  ، الذي مه  1221أغلب أحكامه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  الإنسان، الذي استمد  

ياسية والاقتصادية والاجتماعية واليقافية لعام الحقوق المدنية والس  لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين ب

دة والاتفاقات ى أيضاً إلى صكوك موضوعية وإقليمية لاحقة والعديد من الاتفاقيات المحد  ، كما أد  1222

 (4)جئين.رعيين واللا  لة بحماية ومساعدة المهاجرين غير الش  الدولية ذات الص  

 ازحالن  و رعيالمهاجر غير الش  -10

                                                           
 .29 عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص -(1)
، المملكة العربية أحمد أبو الوفا، اللجوء في الاسلام، دون طبعة، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض -(2)

 .18 ، ص9112السعودية، 
مكافحة  "علمية ندوة ،"المشروعة غير للهجرة الوطني الأمن على والكامنة الظاهرة الأخطار"سلام، رشاد أحمد -(3)

 .237الرياض، ص  08-02/10/ 2010الفترة خلال الأمنية، للعلوم العربية نايف ، جامعة"شرعية غير الهجرة
 

، )الإسلام والقانون الدولي وحماية اللاجئين والنازحين(، نشرة الهجرة القسرية، مركز دراسات، العدد مصعب حياتلي -(4)
 .12 ، ص9119، جامعة أكسفورد، بريطانيا، جوان 21
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رئيس  انية، وقد أكد  ولية منذ الحرب العالمية الي  من أكبر الأزمات الد   زوح والهجرةباتت أزمة الن        

زوح غير حركة الن   ، أن  9112سنة  21ة للأمم المتحدة "بيتر تومسون" في دورتها الـالجمعية العام  

مساعدات الدولية وغياب آليات واضحة ة، أبرزها نقص اليات كييرة وحلول جذري  تحد   المسبوقة تحتاج

  (1) زاعات.والن  لإنقاذ الملايين من براين الحروب 

زوح رغماً الن   ولة، ويتم  هو حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الد   " زوحالن       

 صحر أو أي  لت  د للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف واازح بسبب مؤير خارجي مهد  عن إرادة الن  

وجه إلى موقع آخر طمعا في الخلاص من تلك ازح إلى مغادرة موقعه والت  كوارث أخرى تدفع الن  

 (2)روف."الظ  

د الحقوق تي تحد  اخلي ال  زوح الد  ازحين حسب المبادئ التوجيهية بشأن الن  ف الن  عر  لى ذلك ي  إإضافة        

كرهوا هم الأشخاص أو مجموعات الاشخاص الذين أ  "بأن   * داخليا:ازحين صلة بحماية الن  والضمانات المت  

لى ذلك، ولا سيما نتيجة إوا امتهم المعتادة أو اضطر  ـقإن ـاكـهم أو أمـازلـرك منـلى تـرب أو عـعلى اله

أو سعيا لتفادي آيار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأير أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية 

  (3)فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة." أو كوارث من 

 (4)زوح، وهما:توفر شرطين لحدوث حالة الن   على عريفهذا الت   يقتضي     

 عنصر الحراك القسري أو غير الإرادي "الاضطراري"، والذي لا يترك أي خيار آخر للأفراد سوى -

 .الرحيل أو الهرب من مكان سكناهم

 سكناه ر إلى الفرار من مكانه اضط  ازح، أي أن  خص الن  ون هذا الحراك ضمن الحدود الوطنية للش  أن يك -

 إلى أماكن أخرى داخل حدود بلاده.

ه ن   أ  ة للأمم المتحدة، إلا  عريف الوارد في المبادئ التوجيهية، هو المعترف به بصفة عام  الت   يعد       

ازحين داخلياً بموجب القانون د حقوقاً خاصة للأشخاص الن  حد  تعريف وصفى أكير منه قانوني، كونه لا ي

بها مواطني دولتهم، والذين يتمتعون  عيتمت   التيعوا بذات الحقوق يجب أن يتمت   باعتبارهمالدولي، 

 بالحماية القانونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أوضاع النزاع المسلح.

                                                           
. متاح 12/12/9112ابتسام عازم، الهجرة والنزوح... أكبر أزمات القرن، مقال منشور في صحيفة العربي الجديد،  -(1)

 .18/12/9191تاريخ: ب  https://www.alaraby.co.uk/portal: ع التاليعلى الموق
 

حسين عكلة الخفاجي، تعريف النزوح واللجوء والهجرة. مقال متاح على الموقع التالي:  -(2)
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html :18/12/9191 بتاريخ. 

 11 :صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، في الدورة الرابعة والخمسين، المنعقدة بتاريخ-*
(. 1لدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم )أنظر: النازحون "المشردون داخليا" في القانون ا 1221فيفري 

 . 18/12/9191بتاريخ  www.mezan.org/uploads/files/8797.pdfمتاح على الموقع التالي: 
، دراسة أعدها 9112للاتجاهات والتطورات للعام  الملخص العالمي-مركز رصد النزوح الداخلي، النزوح الداخلي  -(3)

 .12، ص 9111مجلس اللاجئين النرويجي، ماي 
 ". متاح على الموقع التالي: IDMCدليل تدريبي على حماية المشردين داخلياً، المركز الدولي لمراقبة التهجير" -(4)

displacement.org-.internalhttps://www  :18/12/9191بتاريخ. 
 

https://www.alaraby.co.uk/portal
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
http://www.mezan.org/uploads/files/8797.pdf
https://www.internal-displacement.org/
https://www.internal-displacement.org/
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كرهوا على ازح أيضا بالمشرد داخليا: " والمشردون داخليا هم الأشخاص الذين أ  ح على الن  صطلي       

ح ـوا إلى ذلك سعيا لتفادي آيار نزاع مسلالهرب أو على ترك منازلهم وأماكن إقامتهم العادية أو اضطر  

روا الحدود الدولية الطبيعية، والذين لم يعب أو الكوارثأو حالات العنف العام أو انتهاك حقوق الإنسان 

 (1)لدولة إقامتهم."

ها تعالج كلها موضوع الأشخاص الذين يتركون ديارهم  أن  سميات إلا  ه مهما اختلفت الت  الملاحظ أن      

 هربا من أوضاع اقتصادية أو عسكرية للبحث عن أماكن أفضل لكن داخل حدود دولهم.

منهما والذي نحصره  ألزم تحديد المركز القانوني لكل   رعي،ازح والمهاجر غير الش  داخل بين الن  الت   إن     

 .في نقطتين

رعية من حيث حركية المجتمع الإنساني، فكلاهما تجمعهم فكرة زوح مع الهجرة غير الش  يتشابه الن        

ولعل هما يختلفان في كيير من الخصائص  أن  للعيش في مكان آخر، إلا   رحال من المكان الأصلي  الت  

 وهذا ماول، داخل حدود الد   زوح فيتم  رية عابرة للحدود أما الن  ن الهجرة غير الشرعية أو الس  كو أبرزها

 (2) للقانون.لا يكون مخالفا  ومع ذلكيجعله لا يحتاج إلى ويائق معينة من الانتقال 

ابق تخطيط فجأة دون س وقد يحدثقسراً بلا رغبة واختيار من الفرد أو الجماعة،  زوح يتم  الن   كما أن      

ازحون ما يكفيهم من حيان يكون شاملاً كأن تنزح قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء الن  وفي أغلب الأ

ن وتفكير وقد تكون هجرة فردية عن سابق تمع   ها تتم  ـإن  ـرة فــجـا الهـ  أم ،ة والعينيةـاديـم المـاتهــاحتياج

يحمله معه من مستلزمات أو ما لا يحمله، فليس أو جماعية شرعية أو غير شرعية وللمرء أن يختار ما 

  (3) حياته.د هد  ي اهنالك م

ل امتصاصها واستيعابها في موطن الاستقبال وإحلالها عبر مراحل مما يسه   الهجرة تتم   كما أن       

زوح الذي تعجز وتعويضها في الموطن الأصلي الذي جاءت منه العناصر المهاجرة على عكس الن  

ة واحدة بما يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك إلى ازحة مر  الأعداد الن   يه عن استيعاب كل  المجتمعات ف

 (4) المستقبلة.إفرازات سالبة في المناطق 

ازحين داخليا يلقون مجموعة من الصعوبات التي يصادفها الن   ولكن رغم هذه الاختلافات فإن       

ها ى الكييرين منهم نتيجة خسارتها أو مصادرتها أو أن  ة منها نقص أو انعدام الويائق لدالمهاجر، خاص  

فرقة رعي، لذلك فالت  ا من وضعية المهاجر غير الش  ازح قريبا جد  غير موجودة أصلا، وهو ما يجعل الن  

                                                           
بلمديوني محمد، )وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني(، مقال منشور في الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  -(1)

 .122 ص، 9112، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، والقانونية، قسم العلوم الاقتصادية 12 والانسانية، العدد
غير القانونية، مذكرة ماجستير في العلوم  الهجرة مكافحة مجال في مغاربي الأورو التعاونصايش عبد المالك،  -(2)

 ، الجزائرالقانونية والإدارية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة
 .12 ص ،9112-9112

 

 .22 رجع السابق، صخديجة بتقة، الم -(3)
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html حسين عكلة الخفاجي، المرجع السابق، -(4)

 .18/12/9191بتاريخ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
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 ى في أن  رعي التي تتجل  الش   والمهاجر غيرازح ة المميزة بين الن  فة الجوهري  بينهما تكون من خلال الص  

ومنه اني فهو عابر للحدود وع الي  ا الن  الي فهو هجرة داخلية، أم  داخل الدولة الواحدة بالت   م  وع الأول يتالن  

 (1) دولية.ذو طبيعة  فهو

ة مشاكل ومخاطر، أهمها تعرضهم لفقدان ممتلكاتهم ازحون يعانون من عد  على هذا الأساس فالن          

رتهم وعائلتهم، وعادة ما يفتقرون إلى وخسارة سبل العيش ومواجهة خطر الانفصال عن أفراد أس

بطاقات هوية شخصية مما يزيد من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية ويمنعهم من ممارسة 

ياسية، وهذا ما يجعلهم أكير عرضة للأذى مقارنة بغيرهم من الفئات المستضعفة ويبدو ذلك الس   محقوقه

 (2) داخلياً.ازحين اة الن  جلياً من خلال ارتفاع مستوى العنف الجنسي في حي

عسفي من منازلهم زوح الت  في الحماية من الن   الحق  بمتع الأشخاص ـي يتـدولـون الـانـب القـوبموج       

زوح لأسباب مشروعة كان على الن  لطات في الدول قد تجبر الس  الس   أو أماكن اقامتهم المعتاد، رغم أن  

زاعات ة وفي الن  ة أو الآداب العام  حة العام  ظام العام أو الص  ة أو الن  لامة العام  تتعلق بالأمن القومي أو بالس  

يجاد البدائل إلطات يجدر بهذه الس   ومع ذلكة، ة ملح  حة لضمان أمن المدنيين أو لأسباب عسكري  المسل  

د من الآيار زمة للح  دابير اللا  زوح، وعندما لا يكون ذلك ممكناً، يتوجب عليها اتخاذ الت  الممكنة لتفادي الن  

 (3)زوح.اجمة عن هذا الن  ة الن  الضار  

فاق داخل المجتمع الدولي حول ضرورة زيادة مشاركة الفاعلين في مجال التنمية في هناك ات   كما أن        

هم مستفيدون من المساعدات ازحين داخليا قسرا، ليس على أن  لى الن  إظر زوح وأهمية الن  الاستجابة للن  

عي لإيجاد ات في الس  م قوى اقتصادية فاعلة، وأهمية دعم قدراتهم في الاعتماد على الذ  هفحسب بل على أن  

 9112ة العالمي الانساني لعام الحلول الدائمة، وتظهر هذه المناقشات في الفترة التي سبقت مؤتمر القم  

   (4) .9121وضمن جدول أعمال التنمية المستدامة عام 

زوح الداخلي، التي وجيهية بشأن الن  رها لهم المبادئ الت  ة توف  اية خاص  لى ذلك هناك حمإفة بالإضا     

لطات الوطنية، فقد ب عليها من التزامات على الس  ازحين داخليا وما يترت  حقوق الن   بوضوح علىد تؤك  

أدرجتها الدول في تشريعاتها الوطنية وأصبحت المصدر المرجعي للجهات الإنسانية والمعنية بحقوق 

ها زوح الداخلي، والأهم من ذلك أن  عامل مع الن  على المستويين الوطني والدولي من خلال الت   نالإنسا

 (5) بحقوقهم.ازحين داخليا أنفسهم أكير وعياً جعلت الن  

                                                           
 .12جال مكافحة الهجرة غير القانونية، المرجع السابق، صصايش عبد المالك، التعاون الأورو مغاربي في م -(1)
، مركز 21 نشرة الهجرة القسرية، العددجون هولمز، )عشر سنوات على المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي(،  -(2)

 .12، ص9111دراسات اللاجئين جامعة أكسفورد، بريطانيا، أكتوبر
، دراسة أعدها 9112الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام -لداخلي مركز رصد النزوح الداخلي، النزوح ا -(3)

 .12صم، 9111مجلس اللاجئين النرويجي، ماي 
، 89مقال بعنوان )التفكير الاستشرافي: التهجير الانتقالي والحلول(، نشرة الهجرة القسرية، مركز دراسات، العدد  -(4)

 .22م، ص9112جامعة أكسفورد، بريطانيا، ماي 
 .12جون هولمز، المرجع السابق، ص -(5)
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ازحين داخليا يفتقدون الن    موظفي الحكومة، فإن  لزم إلا  قانون حقوق الإنسان عموما لا ي   كما أن          

رتكب فيها الانتهاكات من قبل أطراف غير وتر والاضطرابات التي ت  في حالات الت   الحماية الكافية

ضح ميال آخر للحماية غير الكافية في الحالات التي تقع أسفل عتبة تطبيق القانون الإنساني حكومية، ويت  

  (1) .الإنسانى إلغاء ضمانات حقوق التي قد يسمح فيها بتقييد أو حت  

 ةالجنسي   عديميورعي غير الش   المهاجر-10

ا للشخص ا بحت  تعريفا قانوني   (2)المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1282فاقية تتضمن ات          

خص دولة مواطنا بحكم قانونها وهو ما يسمى بالش   ه شخص لا تعتبره أي  فته "بأن  ة إذ عر  عديم الجنسي  

   (3) ".ة بحكم القانونعديم الجنسي  

رى لانعدام الجنسية لا ينطبق عليها هذا ــالات أخـعريف القانوني برزت حجانب هذا الت   إلى        

عريف أي رغم حقيقة كونهم عديمي جنسية وذلك ة رغم اندماجهم ضمن نطاق الت  عريف، لأسباب خاص  الت  

ج قانونية محددة الفعل من برامـهم يستفيدون بـيث أنـة حـايـمـحـذه الـيل هـهم لمـاجـدم احتيـا بسبب عإم  

على ما اقترفوه من أفعال إجرامية  أو مساعدات دولية أو بسب عدم استحقاقهم الحماية الدولية بناءً 

طراف بأن تنظر بعين العطف عندما ، الدول الأ1282الختامي لاتفاقية لذلك أوصى الفصل  (4)فردية،

يلاء إ بإمكانيةها فيولية التي يكون مواطنا حماية الدرم بموجبها فرد ما من البسلامة الأسباب التي ح   تقر  

 (5)خص المعاملة التي توليها الاتفاقية للأشخاص عديمي الجنسية.ذلك الش  

فاقية بين الأشخاص عديمي الجنسية بحكم القانون وهم الذين لم يحصلوا على الجنسية ق الات  وتفر         

م أشخاص عديمو الجنسية بالإشارة ة دولة أي هتلقائيا، أو من خلال قرار فردي بحكم إعمال قوانين أي  

افذ، والأشخاص عديمي الجنسية بحكم الأمر الواقع وهم الذين لا يستطيعون إيبات كونهم لى القانون الن  إ

الأفراد الذين  وعلى هذا الأساس فإن   (6) نافذة،ون بلا جنسية عديمي الجنسية بحكم القانون، ومع ذلك يظل  

خص عديم الجنسية الوارد في نسية بحكم الأمر الواقع غير مشمولين بتعريف الش  عتبرون عديمي الجي  

 .1282فاقية ات  

                                                           
روبرت ك جولدمان، تدوين القواعد الدولية المتعلقة بالأشخاص النازحين داخليا، مقال منشور في المجلة الدولية  -(1)

 م. متاح على الموقع التالي:1221، 292للصليب الأحمر، العدد 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ynhwx.htm  :18/12/9191بتاريخ. 

 

من قبل مؤتمر  91/12/1282اعتمدت بتاريخ  ،1282وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام  بشأن الاتفاقية-(2)
سبتمبر  91(، المؤرخ في 12-ألف( )د 892ماعي بالقرار رقم )المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجت

جوان  11منها، وقد صادقت عليها الجزائر في  22، وذلك طبقا لنص المادة 1221جوان  12، تاريخ بدأ نفاذها 1282
المؤرخة في  18، الجريدة الرسمية رقم 1222جوان  11المؤرخ في  122-22بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1222
 .1222جويلية  12

 

 .1282من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام  11أنظر المادة  - (3)
 .1282( من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 19فقرة ) 11راجع المادة  - (4)
 .1282راجع مواد الفصل الخامس من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام  - (5)
 .91، ص9112 لبنان، نوفمبر حول عديمي الجنسية في لبنان، جمعية رواد فرونتيز،دراسة قانونية  - (6)

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ynhwx.htm
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ة بحكم الأمر الواقع بعـد عتبر عديم الجنسي  شخص ي   أي   ، أن  1282فاقية عو ات  ولقد افترض مشر       

ع إلـى انعدام هذا الاضطهاد كان يرج فراره من بلد جنسيته بسبب الاضطهاد من جانب الدولة، وأن  

ى الأشخاص عديمو الجنسـية مسـاعدات دولية وفقا لأحكام المواطنة النافذة، ووفقا لهذا الافتراض يتلق  

  (1) .1282اتفاقية 

خص عديم الجنسية بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، لا يعني بالضرورة ومنه مجرد كون الش         

نين وجود ن عبر الس  ، ولقد تبي  1282ج  الوارد في اتفاقية الاضطهاد والذي يعتبر جوهر تعريف اللا  

المواطنة في البلدان التي يقيمون فيها إقامة  أشخاص عديمي الجنسية بحكم الأمر الواقع لا يكتسبون حق  

 هم ليسوا مؤهلين إما كلاجئين أو كأشخاص عديمي جنسية بحكم القانون وحقيقة الأمر أن  ولكن   *معتادة،

جئين سواء امية لشؤون اللا  خاص عديمي الجنسية الذين يتلقون مساعدات من المفوضية الس  معظم الأش

  (2)في اللجوء. كانوا عديمي الجنسية بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع ليسوا لاجئين وليس لهم الحق  

من  ينالشرعي غير ينوالمهاجرفي هذه الجزئية سنعالج المركز القانوني لكل من عديمي الجنسية      

 رة لكل منهما.خلال مضمونهما والحماية المقر  

ه في المواطنة دولة بحق   خص عديم الجنسية هو عكس المهاجر غير الشرعي، لا تعترف أي  الش   إن       

ا يجعله عرضة ع نتيجة لذلك بنفس الحماية أو الحقوق الممنوحة للمواطنين في هذا البلد، مم  فيها ولا يتمت  

المهاجرين  شاكل لا يواجهها معظم من يمتلكون الجنسية ويعيشون في البلد نفسه من بينهملمصاعب وم

ى ولو ة قانونية بدولة جنسيته حت  بقى المهاجر غير الشرعي على صل  غير الشرعيين، فرابطة الجنسية ت  

 (3) جنسيته.دولة ة التي قضاها المد  ة تفوق في أقام في الدولة المستقبلة مد  

يه لا يمكن اعتبار عديم الجنسية أجنبيا هو وغيره من الأجانب ومن بينهم المهاجرين غير وعل      

حالته ووضعه لا تحكمه مجموعة القواعد  سواء في المركز القانوني، وهذا لأن   الشرعيين على حد  

ع مت  ر في دولة معينة نظاما خاصا بالأجنبي يختلف به عن الوطني، من حيث الت  قر  القانونية التي ت  

ما يخضع لنظام لا يسوي في المعاملة أو المركز القانوني بينه وبين الأجنبي ة وإن  ة والخاص  بالحقوق العام  

 (4) رعيين.الش  دة كالمهاجرين غير ذي الجنسية المحد  

                                                           
، جنيف، سويسرا 11المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجنسية وانعدامها، دليل البرلمانيين رقم  -(1)

 .18-12 ص، 9118
ت الخصوصية الفريدة من نوعها، ليس فقط لكونها مشكلة البدون في دولة الكويت أحد أبرز وأهم الظواهر ذا تعد -*

متواجدة في دولة الكويت بصفة متميزة، بل لمركزها الخاص فلا هم من المواطنين الكويتيين الذين يتمتعون بكافة الحقوق 
        بن صغير  :بالتفصيل راجع ولا هم من الأجانب يطبق عليهم صفة الأجنبي، فهم وسيط بين المواطنين والأجانب،

عبد المؤمن، إبعاد الأجانب على ضوء القوانين الكويتية وأحكام القانون الدولي: دراسة حالة )البدون( في دولة الكويت، 
 .22، ص 9112، لبنان،11مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، العدد 

 

 .12، صنفسهالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المرجع  -(2)
 .1221( من الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 12فقرة ) 11راجع المادة  -(3)
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دون دار  –عباس محمد عباس، المركز القانوني للأجانب في دول الخليج العربية  -(4)

 .22، ص9112نشر، لندن، بريطانيا، 
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 اأجنبي آخر، ويزيد الأمر سوءً  وعلى هذا الأساس يكون مركز عديمي الجنسية أسوأ من مركز أي        

ز الأجانب من عديمي الجنسية ر عادة تنظيما قانونيا مستقلا لمركشريعات الداخلية لكل دولة لا تقر  الت   أن  

برمت بعض الاتفاقيات لحمايتهم ا دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بوضعهم فأ  مم   (1) راضيها،أعلى 

لية المختلفة العديد من ة، تتضمن مواييق حقوق الانسان الدولى هذه المواييق الخاص  إبالإضافة  ومنها

من  تي يمكن أن ينطبق على عديمي الجنسية، لاسيما بعض الحقوق المرتبطة مباشرة بالحد  الحقوق ال  

خصية القانونية بالاعتراف القانوني، حيث ينشأ الاعتراف بالش   بالجنسية والحق   انعدام الجنسية كالحق  

لد المعني أن تقرر اعتبار الفرد شخصا أمام القانون للإنسان من مواطنته في بلد ما إذ يعود لسلطات الب

  (2) عدمه.من 

ين مييز بسبب العرق أو الد  تتمحور حول مبدأ عدم الت   1282مضمون الحقوق الواردة في اتفاقية  إن       

أو بلد المنشأ، وذلك بأن تتوفر للأشخاص عديمي الجنسية فرصة الحصول على الحقوق والمزايا 

إلى  جوءالل   وحق  نقل الت   ةوالإسكان وحري  عليم العام على الت   اكما يجب أن يحصلو انب،للأجالمكفولة 

  (3) الاجتماعي.والضمان  والتشريعات العمالية ةوالإغاية العام  القضاء 

الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين إقامة شرعية في  رد ضد  خاذ اجراءات الط  كما لا يجوز ات          

نظام العام، وتخضع إجراءات الطرد لضمانات الإجراءات سباب تتعلق بالأمن القومي أو ال   لأالبلد، إلا  

 (4) ليمة ما لم تكن هناك أسباب جبرية تتعلق بالأمن القومي.القانونية الس  

   .غير الشرعيين للمهاجرينالطرد و الإبعاد مفهوم اني:الث   المطلب

خذ تت   في أن   يكون لها الحق   شرعيةبصفة غير  الدولة التي تضبط مهاجرا مقيما إن         

قليمها، سواء باقتياده إلى الحدود أو بإعادته إلى الدولة إبعاده من إامية إلى دابير الر  مجموعة من الت  

 القانون فراباعت إقليمها على الدولة سيادة لمبدأ نتيجة ويعدالتي دخل منها أو إلى دولته الأصلية، 

غير  للمهاجرين الطردو الإبعاد تعريف على وءالض   بتسليط سنقوم المطلب اهذ خلال من ،وليالد  

 .ماهل المشابهة الإجراءات عن ماتمييزه لذلك وتبعارعيين الش  

 له المشابهة الإجراءات عن وتمييزه تعريف الإبعاد :لالأو   الفرع

 الاعتراف بحــق العرفي وليالد   القانون عــن الحديية الدولية والمواييق شريعاتالت   وريتلقد        

  L’éloignement إقليمها  عن المهاجرين غير الشرعيين ومنهم الأجانب إبعاد المستقبلة في الدولة

بمحاولة  الدولي القانون لجنة لتتدخ   رعيينعلى حقوق المهاجرين غير الش   الإجراء هذا لخطورة ونظرا 

 لم هاأن   إلا هذه الجهود أهمية من المهاجــر، وبالرغمو المستقبلة الدولة من كل حقوق يحفظ بما تنظيمه
                                                           

 .28جع نفسه، صالمرعباس محمد عباس،  -(1)
 .91، ص9112 لبنان، نوفمبر حول عديمي الجنسية في لبنان، جمعية رواد فرونتيز، دراسة قانونية -(2)
 .1282من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية عام  12و 12و 2و 2راجع المواد  -(3)
 .1282عام من الاتفاقية المتعلقة بوضع عديمي الجنسية  21المادة  أنظر -(4)
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 "ردالط   " وهو فقط أشكاله أحد ت علىانصب   الإبعاد حيث لإجراء متكامل دولي   قانوني   نظام لتشكل قتر

 كيف يمكنفما هو تعريف الإبعاد و  الإبعاد، موضوع يييرها شكاليات التيالا من للكيير تتطرق لم كما

 (1)ءات المشابهة.زه عن الإجرايميت

 تعريف الإبعاد  :أولا

 الممكـن من هأن   إلا   الدولة، إقليم من باختياره الخروج للأجنبي يجوز وإن كان هأن   به لمالمس   من          

 خذوات   اعليه استقر   قد كان أم مؤقتة زيارة في إقليمها على موجودا كان سواء منها، الخروج على إكراهه

 سند تجديد أو منح صورة رفض خذيت   قد الذي الإجباري، الخروج عليه طلقي   ما وهو ه،لإقامت محلا   امنه

 (2)الحدود. خارج الطرد أو الإبعاد أو للأجنبي الإقامة

 الداخلي بسلامتها وأمنها قتتعل   لأسباب لدولةل العامة لطةالس   تصدره قرار هبأن   الإبعاد فعر  في             

 والا ،إليها يرجع لا دة وأنمحد   ةمد   في إقليمها مغادرة المقيم الأجنبي من هبمقتضا وتطلب والخارجي،

 (3)والإخراج بالقوة. للجزاء ضتعر  

 عليها المنصوص والإجرائية القانونية الضمانات بجميع مرفق ،قانوني   عمل الحدود إلى فالإبعاد          

 من أخرى أماكن أو مداخل طريق عن يهاإل المهاجر ولةالد   تراب من يخرج أو يدخل شخص أي   ضد  

 لقاعدة ووفقا تأشيرته، تسمح بها التي ةالمد   انتهاء بعد الأراضي هذه على بقي الذي الحدودية، أو المراكز

 كرامة احترام ضرورة الاعتبار بعين يأخذ أن وجب الحدود، إلى الإبعاد فإن اسخة،الدولي الر   القانون

 (4) .الإبعاد قرار ضد عنالط   وسائل كافة استنفاذ ذلك في بما لدفاع،ا وكذا حقوق المهاجرين وحقوق

 لأفراد وحماية لكيانها صيانة إقليمها من الأجانب إبعاد حق للدولة أن ةعام   بصفة به لمومن المس          

 أرضها يزعزع الأمن فيها على الأجنبي بقاء أن   لها نتبي   متى خطر، ضرر أو أي   من ومجتمعها شعبها

 الأجانب من إبعاده ترى من إبعاد حق   للدولة أن رةالمقر   المبادئ من هأن   كما ،الاقتصادي د كيانهايهد   أو

 أن ماكا، هيضر   ما ل  ك من لكيانهاوصيانة  لسلامتها، وتأمينا لخطرهم، وفقا بقائهم في المرغوب غير

 اتخاذ حق ولها ذلكك يعتبر لا وما ،الداخلية والخارجية بشؤونها ضارا يعتبر ما تقدير في الحق للدولة

 (5).الإنسانية حدود الواجبات في مقيم لكل المناسبة الإجراءات

                                                           
 .122عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(1)
 ص ،2009العربية، النهضة دار الأجانب، حماية مجال في والدستوري الإداري القاضي دور عمر، علي حمدي -(2)

.25  
 

 أكاديميامجلة  ،-الهدف ووحدة المقاربات تعدد- 08-11 القانون ظل في الحدود إلى الطرد أو/و الإبعاد مراد، بسعيد -(3)
 .280ص  ،2014 ،19العدد  الشلف، جامعة

 

 غير "الهجرة الشرعية، الملتقى الوطني غير الهجرة مكافحة والطرد كآلية في لإبعادخالد حساني، مداخلة حول: ا -(4)
، 11/12/9191، يوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوق اهراسورهانات" تحديات الجزائر في الشرعية

 .18ص
 

 

 ماجستير مذكرة السعودية، واليمن لمصر مقارنة، دراسة الأجانب، وإبعاد وإقامة دخول خدابخش، أحمد حسن وهيب -(5)
 .28، ص2001 مصر، شمس، عين جامعة
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ة تنذر بمقتضاه لطة العام  عمل من أعمال الس  ه أن   أيضا، الإبعاد تعريف يمكن الأساس هذا وعلى     

 وهناك منعند اللزوم،  وإكراههم عليهيقيمون بها للخروج منها في أجل قصير  االدولة فردا أو أفراد

الأجنبي جبرا عن طريق الإبعاد، فهو ناتج من الواقع العملي للهجرة  ويعني إخراجرحيل، يطلق عليه الت  

غير الشرعية، إذ تمارسه الدولة يوميا لمواجهة حالات دخول الأجانب بصفة غير شرعية أو بقائهم في 

إلى الحدود  والمغربي بالاقتيادع الفرنسي المشر   ر عنهوعب  الدولة دون ترخيص شرعي بالإقامة، 

 (1)لمواجهة هذه الظاهرة.

 ه نرى أن   الذي وهو الأمان بعقد يسمى ما الغراء الإسلامية ريعةالش   في يوجد :الإسلمية ريعةالش   اأم       

 دعق بنقض يسمى ما أيضا وهناك، اهنالر   عصرنا في الأجانب وشؤون والإقامة خولالد   وأنظمة قوانين

 شريعاتالت   في بالإبعاد أو الأجانب إنهاء إقامة إجراءات يشابه الذي وهو الأمر، ولي قبل من الأمان

 وإزالة بيالس   أو بالقتل للكفار عرضالت   عـن التزام الكف   يتضمن العام بمعناه الأمان وعقد .الوضعية

 ومنحهم الإسلامية، الدولة داخل معنه فاعوالد   ولذرياتهم وحمايتهم ولأموالهم لهم العصمة ويبوت خوفهم

 (2) الإسلامي. الكيان على تؤير لا التي الحدود في وممارسة شعائرهم الإعتقاد حرية

 حيث أن   الخيانة، أو الضرر الأمر ولي خشي إذا يكون الإسلامي الفقه في الإبعاد أي ونقض العهد      

 سواء سريان العهد على يترتب قد ولكن تـهمد   اءانته حتى بالعهد الوفـاء الإسلامية الشريعة فـي الأصل

 أو انـالأم عقـد أن ينقض الأمـر لـولي الحـالة هذه في فيحق   ضرر بالمسلمين يلحق أن هدنة أو أمانا نكا

  وذلك الأمر ولي دهايحد   التي خلال المهلة الإسلامية الدولة أراضي مغادرة المستأمن من ويطلب الهدنة

هِم  عَلىَٰ سَوَاءٍ ۚ إنَِ اَللَّ لَا يُحِبُّ ال خَائِنِينَ  لى:"تعا لقوله استنادا مٍ خِيَانَةً فَانبذِ  إلَِي   (3)."وَإمَِا تَخَافَنَ مِن قَو 

 بموجب عقد المقيم الأجنبي من الأمر ولي طلب هو الإسلامية ريعةالش   في الإبعاد أن نرى هنا ومن      

 ارتكابه الأمر بسبب ولي دهايحد   معينة فترة خلال المسلمين أراضي رةمغاد الهدنة أو الأمان أو ةالذم  

 الخيانة أو للضرر الأمر خشية ولي لدى دلائل كافية وجود أو وتضربها الإسلامية الدولة أمن تمس   أفعالا

 (4) بالقوة. ذلك على أجبر وإلا الأجنبي قبل من

 القضايا إحدى في الدولة قضى مجلس حيث ،الجزائر في حوالن   ذات على الأمر سار وقد          

 لرقابة الإبعاد قرار خضوع على قضاؤه استقر   يادة، يمالس   أعمال من الإبعاد باعتبار أمامه المعروضة

                                                           
سالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون جنائي، كلية ، رالهجرة غير الشرعية: واقع وتشريعبن يوسف قنيعي،  -(1)

 .119، ص 9112-9118ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، االحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 
الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم  القانون أحكام ظل في الأجانب معاملةبوجانة محمد،  -(2)

 .122، ص 9112-9118، الجزائر، 11الجزائر  السياسية، جامعة
 .81رقم  ،سورة الأنفال، الآية -(3)
 .22ص  ،السابقالمرجع  خدابخش، أحمد حسن وهيب -(4)

 

http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/3247
http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/3247
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 تبعية وعقوبة ةالمختص   المحاكم عن يصدر اقضائي اقرار الإبعاد قرار يعتبر استينائية ةوبصف(1) ،القضاء

 (2) .11-11رقم  الجزائر بالقانون في الإبعاد أصلية وينظم أو

 الأجنبي وجود أن الإدارية للسلطات نتبي   إذا ما حالة في يكون الجزائري القانون في الإبعادو           

 الذي الأجنبي خصالش   ضد يكون الذي الطرد عكس وهـذا الدولة، نـلأم أو امـعـال امـللنظ ل تهديداـيشك

 (3).الجزائري الإقليم على قانونية غير بصفة يقيم أو ةشرعي غير بصفة الجزائر إلى يدخل

 له المشابهة الإجراءات عن تمييزه: ثانيا

 الأحيان في بعض يؤدي بها، مما الأجنبي علاقة تقطع التي الإجراءات من العديد الدولة تستعمل        

 من والمنع الطرد اءسيما إجر سلكته، لا الذي الإجراء معرفة البعض، وعدم بعضها مع تداخلها إلى

      .الإقامة

 والترحيل الإبعاد-10

 حصوله عقب حديت ظروف كونت ولا مشروع، بطريق البلاد دخل الذي الأجنبي يواجه الإبعاد     

 يعني رحيلالت   اأم   الفور، على إبعاده ا يستلزممم   العام ظامالن   علىخطرا  وجوده فأصبح بها، الإقامة على

 .مشروعة البلد بصفة غير أرض ىعل تواجد أجنبي كل

 ماإن   عشوائيا، لا يكون وهو مكتوبا يكون أن بد   ولا فقط الداخلية وزير عن الإبعاد قرار يصدر       

 الجوازات مصلحة رئيس أمر على بناءً  فيصدر رحيلالت   قرار اأم   ،محددة وإجراءات قواعد وفق

 التهديد من الحد   إلى الإبعاد يهدفو (4)،شكلية إجراءات دون اختصاصاته حيث والجنسية من والهجرة

له الذي  الترحيل حين في العام، وأمنها نظامها ضد الدولة أرض قانونية على بصفة المقيم الأجنبي يشك 

 ومن هذا ،والعمل الإقامةو الدخول قواعد أو الدولة بنظام المتعلقة لقواعدل مخالفة الأجنبي نتيجة يكون

   (5) .ذكره سبق لما الترحيل من خطورة أشد   كإجراء دالإبعا يعتبر المنطلق

لطات الإدارية في مواجهة الأجنبي الذي يوجد في وضعية إقامة ـذه الس  ـخراء تت  ـيل إجـالترح إن        

 مشروعة أو غير قانونية، وبذلك يختلف عن الإبعاد الذي يكون في مواجهة الأجنبي المقيم، كما أن   غير

ص لي المخت  اخذه الوا الترحيل هو إجراء يت  ذه وزير الداخلية، أم  ـخرار يت  ـريق قـن طــع الإبعاد يتم  

 له سلوكد النظام العام أو أمن الدولة الذي يشك  تدارك خطر يهد   إلى الإبعاد يهدف إقليميا، علاوة على أن  

 (6)في الإقليم الوطني. ب عن مخالفة قواعد الدخول والإقامةا الطرد هو جزاء يترت  الأجنبي المقيم، أم   

                                                           
   2010الجزائر، الفسيلة، دار الأولى الطبعة وعملا، علما الجزائري، الخاص الدولي القانون روتي،ز الطيب -(1)

 . 121ص 
 

 .لمتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيهاا 11-11لقانون ا - (2)
 .18خالد حساني، المرجع السابق، ص  -(3)
ج، بالجزائر، مذكرة للأفارقة الشرعية غير محمد، الهجرة قابس -(4)  .29الجزائر، ص  ، 2011تخر 

 

 .29ص  الجزائر، 2009رطة،ش عميد رتبة لنيل تخرج الشرعية، مذكرة غير حسان، الهجرة حساين -(5)
  

 .12خالد حساني، المرجع السابق، ص  -(6)
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ا وزير الداخلية، السيد بإذن إلا   أخرى ةمر   بالدخول له سمحي   فلا شخص أي   وأبعد حدث إذا         أم 

 القادم للدولةالقانونية  قواعدلل شريطة استيفائه أخرى مرة العودة دون قانونا يحول ما هناك فليس ترحيله،

 (1) إليها.

 سليموالت   الإبعاد-10

 مــن جبرا وإخراجهم في الدولة الأجانب إقامة لإنتهاء باسب سليموالت   الإبعاد من كلا   أن   الفقه يرى        

 عن الإبعاد يختلف ذلك ومع أجنبي، ضد   خذيت   كلاهما أن في المجرمين تسليم مع الإبعاد فقيت  و(2) ،إقليمها

 ارتكاب بدون فيتصور الإبعاد اأم   لجريمة، ارتكاب الأجنبي حالة على التسليم يقتصر إذ المجرمين، تسليم

 خطرا إقليمها في وجوده عدي   أجنبي مواجهة في الدولة بوليسيا تتخذه يعتبر إجراءً  يم ومن جريمة، أي  

 للدولة يمكن بمقتضاه الإجرام، مكافحة في الدولي التعاون أشكال من شكلا التسليم عد  ي   بينما أمنها، يهدد

عقوبة  تنفيذ أو لمحاكمته فيها مطلوبا يكون أخرى، دولة إلى إقليمها على موجودأجنبي  بتسليم تقوم أن

 (3)ه.ضد   صادرة

كل  أساس اختلاف على بنىي   والتسليم، الإبعاد من لـك بين المضمون يـف تلافـالإخ ذاــوه        

 مـحك لتنفيذ أو في ارتكابها هالإشتبا حالة في أو ،جنائية جريمة ارتكاب بمناسبة إلا   يتم   لا فالتسليم منهما،

 عليه، عاقبي فعل أي   يقترف المبعد لم الأجنبي أن   رغم الإبعاد ريتقر   أن ورـالمتص نـم بينما عليه نائيـج

 (4)أراضيها. وسلامة مع أمنها يتنافى الدولة في وجوده مجرد يكون أن شأنه، في يكفي إذ

التي  والمعاهدات الدولية المجاملات مبدأ سليم يحكمهت  فال والإبعاد، التسليم بين آخر فرق هناك       

التعاون  صور أحد ليشك   فهو صة،المخت   قضائيةـال اتـطـلالس   نـم رارـبق درـويص ةـدولـال تعقدها

 الأشخاص الموجودين عن البحث مضمونها يكون جماعية أو ينائية اتفاقيات بإبرام تقوم فالدول الدولي،

 (5)دولة واحدة. في ةالعام   السلطة من قرار على بناءً  يتم إجراء الإبعاد مابين .إحداها إقليم في

لأغراض  إليها تسليمه بقصد أخرى، دولة إلى أجنبي بإبعاد الدول إحدى فيها تقوم حالات هناك     

 نلإنساا مبادئ حقوق مع يتنافى هأن   ام  أ الدولي، العرف على تحايلا عتبري   راءـالإج ذاـه أن   غير سياسية،

                                                           
، رسالة دكتوراه في العلوم، كلية والاتفاقيات الوطنية التشريعات ظل   في-الشرعية غير الهجرة عودية، مكافحة فريزة -(1)

 .921، ص 9118-9112، الجزائر، 11الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
 

 ماجستير رسالة والسعودية، واليمن لمصر مقارنة دراسة الأجانب، وإبعاد وإقامة دخول خدابخش، أحمد حسن وهيب -(2)
 .22، ص 2001 القاهرة، العربية، والدراسات البحوث معهد العربية، الدول جامعة القانون، في

 

 رقم القانون لأحكام العربية، وفقا مصر جمهورية بأراضي الأجانب وإقامة لدخول القانوني التنظيم النمر، العلا أبو -(3)
 .200القاهرة، ص  العربية، النهضة .دار الصلة، ذات الوزارية والقرارات والقوانين 2005 لسنة 11

 

 .22، ص السابقالمرجع  خدابخش، أحمد وهيب حسن -(4)
 

 .911المرجع السابق، ص بوجانة محمد،  -(5)
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 العالمي الإعلان من 14 أكدت المادة وقد، أحكامها في الإنسان لحقوق الأوروبية المحكمة تؤكده ما وهذا

 للدولة يحق الذي الإبعاد عكس على الجرائم السياسية في سليمالت   جواز عدم مبدأ أيضا الإنسان لحقوق

 (1) .سياسية جرائمل المرتكب الأجنبي إبعاد

 تقضي والتي(2) ،1948 الابادة الجماعية جريمة مكافحة اتفاقية من  07ادةـالم لكذ دتـأك ماـك      

 من السياسية الجرائم من اليالية المادة في عليها المنصوص والأفعال الجنس إبادة جريمة تعتبر لا "ه:بأن  

 ريعاتهالتش وفقا سليمالت   بإجراء الحالة هذه في المتعاقدة الأطراف وتتعهد المجرمين تسليم حيث

 (3)."هذا الشأن في المعقودة وللمعاهدات

 الدخول من والمنع الإبعاد-10

 أن   حيث إقليمها إلى الأجانب تنظيم دخول إطار في الدولة خذهاتت   التي التدابير من تدبيرا المنع عدي         

 الواحد جنبيالأ إلى ترجع لأسباب فيه غير المرغوب الأجنبي دخول بعدم تقضي التي ظروفها دولة لكل

 تيير التي الأفكار ببعض عهتشب   أو أخرى دولة إبعاده من لسبق أو عد،م   بمرض كإصابته نفسه،

    (4)غب.الش  

 من الدخول فالمنع منهما كل استخدام وقت حيث من الدخول، من والمنع الإبعاد بين الإختلاف ويقع     

 بعد الإبعاد ستخدم إجراءي   بينما منافذها إحدى في دهتواج عند إليها الأجنبي دخول وقبل البداية، من يكون

             (5) .المضيفة الدولة مغادرته لأراضي الضرورة جاتحت عندما فيها وإقامته الدولة، إلى الأجنبي دخول

 يكون امتدادا وقد الإبعاد، صور من صورة حقيقته في هو الدخول من المنع أن   استنتاجه يمكن ما     

 لقرار تنفيذا وذلك الدخول من الممنوعين قائمة ضمن اسمه إدراج لالـخ نـم وذلك لإبعاد،ا لقرار

  (6) .الإبعاد

الأنظمة  في إليه الرجوع يمكن هفإن   الدخولمن  المنع من العربية التشريعات لموقف بالنسبة اأم        

 بعض بأن   القول يمكن هأن   إلا   الدخول، من الممنوعين وقوائم الأجانب دخول تنظم التي والقوانين

 الأجنبي على الإبعاد فينصب   أما، الترحيل أو الإخراج بنظام الدخول من المنع إجراء عرفت شريعاتالت  

 وميال مشروعا، عد  ي   للبلاد دخوله أن   ماك الإبعاد، مبررات أحد إليه بالنسبة وتوافرت ،الدولة في المقيم

 (7). السعودي شريعالت   ذلك

                                                           
 الإسلامية والشريعة والتشريع الجزائري الفرنسي التشريع بين ما -مقارنة دراسة -الأجانب معاملة ليلى، هواري -(1)

 .981، ص 2013 بلعباس، سيدي اليابس، الجيلالي .جامعة العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة
 

لانضمام بقرار الجمعية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو ل -(2)
 .1281/ 19/19والتي دخلت حيز النفاذ  1221كانون الأول /ديسمبر  2( المؤرخ في 2-ألف )د 921العامة 

 

 .911-200المرجع السابق، ص  بوجانة محمد، -(3)
 

 . 28ص  السابق، المرجع مراد، بسعيد -(4)
  921ص ،9112القانونية، الإسكندرية، الوفاء مكتبة ،11ط  الأجانب، مركز تنظيم أحكام السيد، حافظ المنعم عبد -(5)

 

  . 22المرجع السابق، ص خدابخش،  أحمد وهيب حسن -(6)
 .204المرجع السابق، ص  بوجانة محمد، -(7)
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  له المشابهة الإجراءات عن وتمييزه الطرد فتعري ثاني:الفرع ال

من يدخل  كل   خاذ إجراءات ردعية في حق  لى إت  سلامة إقليمها وكيانها تلجأ إعلى  دولةـال فاظـلح        

الإقليمية ونظرا  فتعمل على طردهم خارج حدودها الأجانب غير قانونية من بطريقةإقليمها أو يقيم في 

 وضرورته من جهة، الشرعيين منجراء على التمتع بحقوق الانسان للمهاجرين غير لخطورة هذا الا

 .له المشابهة الإجراءات عن يميزها تعريفه وما من   يقتضي الأمر فإن   أخرى، جهة

  أولا: تعريف الطرد 

أراضيها الأجانب المقيمين على  أحدلطة العامة في الدولة لإنهاء إقامة تضعه الس   إجراءالطرد         

 أمنهاد بالنظام العام أو هد   أخل  ة محددة كونه بصورة مشروعة وتأمره بمغادرة إقليمها خلال مد  

 (1) العام.ه القانون الدولي قر  أمبدأ دولي  وسلامتها، وهو

 إدراجه 2004 عام الدولي القانون لجنة رتقر   الأجانب حقوق على الإجراء هذا لخطورة ونظرا       

 الذي الأجانب بطرد المواد المتعلقة مشروع العمل هذا عن ونجم تقنينه، غيةب   عملها برنامج ضمن

 " يعني فــيه اءــج صرفالت   ذاــله اأعطى تعريف بدوره والذي 2014 امــع العامة الجمعية عليه صادقت

  (2) ."ولةالد تلك إقليم مغادرة على الأجنبي بسببه دولة، ويجبر إلى منسوب سلوك أو رسمي عمل الطرد

 تبنى هأن   غير ابقةالس   الفقهية على المحاولات اعتمد اللجنة مشروع أن   التعريف هذا من ضحيت          

على  والمصطلحات المستخدمة( سلوك أو رسمي عمل (اإم   اعتبره حين الطرد لإجراء الواسع المعنى

 استخدام نحو اتجاه واضح يوجد نلك موحدة، غير أو الترحيل الطرد بشأن الدولي أو الداخلي المستوى

إلى  للإشارة الترحيل أو نقلال   لا الدولة ومصطلحا إقليم بترك القانوني الأمر للإشارة إلى الطرد مصطلح

 (3) طوعًا.الأمر  لهذا المعني الشخص فيها يمتيل لا الحالات التي في وذلك الأمر لهذا الفعلي التنفيذ

 المختصة لطةالس   ومـتق بموجبه الذي صرفالت   (هبأن    (Rousseau Charles) الفقيه رفهـوع         

أقــرب  في أو فــورًا الخروج على إقليمها على متواجدين أشخاص ةعد   أو شخــص بإجــبار للــدولة

 (4). )جالالآ

في  يقيم أجنبي شخص كل هبأن  "  :الأجنبي طرد فعر   فقد :شويرف يوسف للأستاذ بالنسبة اأم          

 الآجال الوطني في التراب يغادر لم أو حكم هضد   صدر أو العام النظام على خطرا الوطني يشكل التراب

وزارة  تصدره الطرد بقرار ويتخذ الوطني التراب خارج طردوي   الإدارية الإجراءات هضد   تخذالمحددة ت  

 (5) ة.عام  بصفة  الداخلية

                                                           
 .911، ص 9191، العراق، 22ساجدة فرحان حسين، إبعاد الأجانب دراسة مقارنة، مجلة دراسات إقليمية، العدد  -(1)
  .)أ (2المادة  9112 التعليقات مع بطرد الأجانب، المتعلقة المواد مشاريع الأمم المتحدة، الدولي، القانون لجنة -(2)
 .98ص المرجع السابق، المنظمة الدولية للهجرة، المصطلحات الأساسية للهجرة،  -(3)
 .122عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(4)

 

 بلعباس، سيدي الشرطة، مدرسة المستقبل، مجلة والإبعاد، الطرد سلوبلأ الإدارية الإجراءات شويرف، يوسف -(5)
 .103ص  ،2009 الجزائر،
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جرين غير الشرعيين والأجانب المتواجدين على إقليمها بينما يجوز للدولة المستقبلة طرد المها       

هذه  خذها الدولة ضد  عتبر أخطر الإجراءات البوليسية التي تت  بشكل عام وبتوفر الشروط القانونية، وي  

الأجنبي الذي ترى في وجوده خطرا على  خذه السلطة التنفيذية ضد  الفئة، وهو بميابة إجراء وقائي تت  

خذه السلطة المختصة قرار تت   كذلك هوو (1)أكان هذا الخطر من الداخل أو الخارج. أمنها الوطني، سواء

ل تهديدا الإقليم إذا كان تواجده يشك   وتأمره بمغادرةبالدولة تقضي بموجبه إخراج الأجنبي من أراضيها 

 ةسن 9228و، 9111جزائري سنة  22199طبقته فرنسا أين طردت نحو  وهذا ماللأمن العام للدولة، 

9119.(2) 

 هبأن   من خلال شرحه على من يطبق الوطني رابالت   من الطرد ففيعر   الجزائري: رعا المش  أم        

 يشكل تواجده الأجنبي الذي على الطرد إجراء طبقي  و مشروعة، غير طريقة أو سبب بدون مقيم أجنبي

 يمكن هأن   على 08-11 القانون من 36 المادة الجزائري في المشرع نص   خطرا، ولقد الوطن بأرض

 الجزائري إلى الإقليممن ) قانونية)غير  شرعية غير بصفة أو ،شرعية بصفة يدخل الذي الأجنبي طرد

 (3) الإدارية. وضعيته تسوية حالة في إلا   إقليميا المختص الوالي عن صادر بقرار الحدود

 للأمن العام المدير أو الداخلية وزير صدرهي   اإداري يكون القرار الشرعية غير الهجرة في حالةو   

 بعد منه نسخة مسل  ت   تبليغ إيبات محضر بواسطة للأجنبي المعني شخصيا غبل  ي  ه من بتفويض الوطني

  (4) نفيذ.بالت   المكلفة الأمن عناصر بمرافقة الحدود ل إلى نقطةحو  وقيع وي  الت  

 له المشابهة الإجراءات عن تمييزه :ثانيا

 طرد بعة بخصوصالمت   الوسائل أو دالر   يخص   فيما إختلاف هناك بأن   القول فيمكن للدول بالنسبة      

 الوسائل دتتعد   بينما للطرد واحدة طريقة بها توجد الدول فبعض الشرعيين،المهاجرين غير  إبعاد أو

 اتالإجراء وبعض بين الطرد خلط هناك وعليه أخرى، دول في الطريقة هذه تنفيذ والأسباب المتبعة في

 .له والإجراءات المشابهة الطرد بين فرقةالت   ينبغي لذا

  الإبعاد عن الطرد-10

 في المقيم الأجنبي شخصال إلى يوجه منهما كل على المترتب الأير أن   في الإبعاد مع الطرد شابهيت      

 نـم بقرار يكون الإبعاد الشكل حيث فمن الدولة، أراضي من الجبري الخروج إلى به يؤدي والذي الدولة

 .صةالمخت   الجهة الإدارية

                                                           
 .28عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص -(1)
 .119، ص بن يوسف قنيعي، المرجع السابق -(2)

 

 .ا وتنقلهم فيهازائر وإقامتهم بهالمتعلق بشروط دخول الأجانب الى الج 11-11من القانون    36أنظر المادة -(3)
 

 محمد خيضر، جامعة الحقوق، في ماستر مذكرة الجزائر، في الأجنبي وطرد لإبعاد القانوني النظام العيد لغريب، -(4)
 .22ص  ،9118-9112، الجزائر بسكرة،
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طي إجراءً  (Expulsion) "الطرد" عتبري          خاذه من قبل السلطات الإدارية ويأخذ ات   بحت يتم   اش ر 

للحفاظ على الأمن العام ويكون الهدف منه حماية المصلحة العليا  امنيأ إجراءً  عد  شكل التدبير الأمني، وي  

 (1) للبلاد.

 التي أسبابه له تكون أن ويجب خاص تشريعي نص   إلى يستند الإبعاد حق   فإن   الجوهر يثح ومن       

 ،الدولة في العام النظام مع يتعارض بسلوك أتيـي أن أو اينـمع طأـخ هـلارتكاب دـالمبع صـخالش   ىـإل تعود

، العليا للبلاد المصلحة حماية منه الهدف ويكون العام الأمن على للحفاظ أمنيًا إجراء عد  الطرد ي   بينما

 العام، وهوالنظام  دجسيمًا يهد   خطرًا يشكلون الذين الأجانب تجاه خذيت  ه هو أن  وعليه فالأصل في الطرد 

 سرعة ممكنة. بأقصى الأجنبي يخطر أن ويجب الداخلية وزير بواسطة خذت  ي   إجراء

 كان حين في الحدود إلى والطرد ادالإبع بين أخلط الجزائري المشرع أن   هنا بالملاحظة والجدير    

 الناحية ومن الشكلية الناحية من هذا الحدود إلى والإبعاد الطرد ز بينيمي   أن الصياغة في بهيجدر

 نع متكل   عندما (2)،08-11قانون من  22المادة في فقط الطرد مصطلح استعمل المشرع، فالموضوعية

للأخلاق  منافية نشاطاته أن   المعنية للسلطات يبت الذي المقيم الأجنبي من المقيم حالة سحب بطاقة

تطرد  الحالة هذه ففي الأفعال هذه عن إدانته إلى تأد   أو الوطنية بالمصالح العامة أو تمس   والسكينة

 ص  الن   حرفية من دييستف بحيث القضائية أو الإدارية الإجراءات استكمال ا بمجردالأجنبية فورً  الرعية

 (3)الطرد. قرار في عنالط   فرصة له يكون أن وند افورً  الأجنبي يطرد لةالحا هذه في هوكأن  

 الإقامة والمنع من الطرد-10

 يعتبر الإقامة من المنع بينما ،ارطيش   إجراءً  يعتبر الطرد أن   في الإقامة من المنع عن الطرد يتميز       

 ،والمواطنين الأجانب على يقع منعوال ،القضائية لطةالس   اختصاصومن  تكميلية أو تبعية تكون عقوبة

 (4)على الأجانب. إلا   يقع لا الطرد اأم  

 مناطق أو بها التي المنطقة من والانتقال الخروج من الشخص يمنع الإقامة حظر فإن   ذلك ومع      

 حدودها خارج أي آخر إقليم إلى المطرود خروج إلى ردالط   يؤدي حين في ها،ـولـدخ يهـعل رـأخرى حظ  

  .جغرافيةال

 الجغرافية بالحدود مكانيا الإقامة تحديد يرتبط بحيث الإقامة، تحديد عن الإقامة من المنع يختلف كما     

 المحكوم اقتياد عنه برت  تو ياسيةوالس   الجغرافية حدودها مجال في أي الدولة إقليم داخل يقع فهو للدولة،

 مرتكب أجنبي على قعت تكميلية عقوبة فهو وبته،عق انتهاء بعد أو مباشرة الحدود إلى عليه الأجنبي

                                                           
، العدد 11جلدالأحكام القانونية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مجلة دراسات وأبحاث، منور الدين عبد الرزاق،  -(1)

 . 812، ص 9112 جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، ،19
 

 .المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 11-11من القانون  22أنظر المادة  -(2)
 

 .919-911، ص المرجع السابقمراد بسعيد،  -(3)
 

 الخلدونية دار الأولى، الطبعة الجزائري، ينانوقال امـظـالن يـه فـطبيقاتـوت اصـخـال يـدولـال القانون سعادي، محمد -(4)
 .219، ص 2009 الجزائر
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 أحد قبل من ارتكابها حال في الجريمة لهذه رةالمقر   الأصلية عقوبةلل إضافة ةـعينـة مــريمــلج

 التشريع في الأجنبي إقامة من فالمنع المعنى وبهذا دة،محد   ةلمد   أو المنع دائما يكون وقد المواطنين،

 (1) .11-08القانون  نصوص حكم عند نزولا الحدود إلى القانون طرده ةبقو عليه بيترت   الجزائري،

   الدخول والمنع من الطرد-10

 ضفر  وي   مباشرة دخوله عقب أو دخوله عند الأجنبي قـراء يلحـإج وـول هـدخـالن ـالمنع م       

 رغي هـولـدخـول لعلياا ةـدولـال بمصالح تتعلق أمنية لأسباب وذلك للتنفيذ ةـمهل أي دون افورً  جهاإخر

 فرالس   وييقة صلاحية نتهاءا لـمي انبـالأج ولـلدخ المتبعة الشكليةبالإجراءات  قيامه عدم أو المشروع،

المنافذ  غير من الدخول حاول قد الأجنبي يكون أن أو عليها، الدخول تأشيرة وجود أو عدم ،يحملها التي

 (2) للدولة. الشرعية

 لعدم الدولة إلى بالدخول للأجنبي يسمح لا الأول أن   هو والطرد الدخول من المنع والفرق بين      

 بعد دخول الأجنبي يأتي الطرد اأم   مخالفتها، أو قانونيا عليها المنصوص والإجراءات الشروط إستيفائه

 ه.بحق   القرار تخذت هذااالتي  لطةالس   عن صادر بالدخول له يسمح خاص إذن على حصوله وبعد للبلاد

(: (Non-Admissionالمهاجرين  بدخول ماحالس  مصطلح  كما قد يختلف مصطلح الطرد عن      

 ةً عاد وهي -دولة المستقبلةال سلطات رفضي الدول القانون لجنة تعليق حسب الإجراء بهذا قصدي  

لفة السلطات  تلك يمإقل إلى المهاجرين ومنهم بدخول أجانب ماحالس   -الحدود ومراقبة الهجرة بضبط المك 

 في الأجانب دخول رقابة عن المسؤول الموظف حيث يصدره إدارية صبغة الإجراء هذا ويأخذ الدولة

 فإن الأجانب طرد لقانون مشروعها في له تتطرق لم الدولي لجنة القانون وإذا كانت الحدودية، كزاالمر

 من 5) البند 1 (الفقرة ةالخامس المادة منها نذكر الحق   هذا دت علىأك   الصكوك الدولية من العديد

 بحقوق الإنسان ةالخاص   الأمريكية الاتفاقية من 99والمادة  1950لعام الإنسان لحقوق الاتفاقية الأوربية

 (3).1966لعام 

 عندما ههذا الاجراء بأن   على11-08رقم  القانون من 34 ةالماد   في ئرياالجز رعالمش   نص   ولقد        

على طلب  بناءً  بإعادته ملزم البحر، أو ،الجو   طريق عن الجزائري قليمالإ إلى الأجنبي دخول يرفض

 وعند فيه وسيلة النقل إستقل الذي المكان إلى الحدود مستوى على بالمراقبة المتعلقة المختصة السلطات

 (4) فيه. قبلي   مكان أي   أو فرالس   وييقة مهسل   الذي البلد إلى الإستحالة

 

 
                                                           

 الحقوق، جامعة في ماستر مذكرة الجزائري، القانون في الأجانب وطرد لإبعاد القانوني بن يربح نور الهدى، النظام -(1)
 .92ص  ،9111-9112، الجزائر العربي بن مهيدي، أم البواقي،

 

(2)- Issad Mohamed ،droit international privé, 2eme p، les règles matérielle ،opy، alger 1983.  
 .122-193المرجع السابق، ص عبابسة حمزة،  -(3)
   .المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 11-11من القانون  34 أنظر المادة  -(4)
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  . سليموالت   الطرد-10

 الطرد لكن الأجنبي، خصالش   ضد   خذانت  ي   كونهما في قانيتف   سليموالت   الطرد إن   القول يمكن        

 على اخطر وجوده ليشك   الذي الأجنبي ضد   الدولة تتخذه أمني   إجراء الأول كون في سليمالت   عن يختلف

 بمقتضاه يمكن إذ الإجرام، مواجهة في وليعاون الدالت   أشكال أحد عد  في   سليمالت   اأم   أمنها، دويهد   إقليمها

 فيها مطلوبا يكون أخرى، دولة إلى إقليمها على الأشخاص الموجودين أحد بتسليم تقوم أن ما لدولة

 (1) ه.ضد  صادرة  عقوبة لتنفيذ أو للمحاكمة،

     لمهاجرينعلى حقوق االقانونية  والطرد وأثارهماالإبعاد المبحث الثاني: إجراءات 

 لشرعيينغير ا

ه يوجد في أراضي الدولة التي يكون فيها متى شاء طالما أن  للأجنبي مغادرة  ه يحق  الأصل أن         

المغادرة وفقا للإجراءات القانونية، لاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بشرطة  وضعية قانونية، على أن تتم  

غير الإرادي فهو الخروج روج ا الخم  ى الخروج في هذه الحالة بالإرادي أو النظامي، أالحدود ويسم  

من مظاهر  اذلك مظهر عن طريق الإبعاد أو الطرد إلى الحدود، ويعد   عنوة على الأجنبي، ويتم   الذي يتم  

مها سيادة الدولة على إقليمها، و تلجأ إليهما الدولة عند توافر أسباب معينة، ويتم ذلك وفقا لإجراءات ينظ  

 أن   إلا   ،اوخروجهم منه وإقامتهمبي وإضافة إلى تنظيم مسألة دخول الأجانب القانون لكفالة حقوق الأجن

 .قانونية ءاتاإجر وفق يتم يجب أن ذلك

لهذا  المصدرة نفسها للدولة بالنسبة سواءقانونية  يارآ ةعد   عنه برت  تيالابعاد والطرد  راقر أن   كما       

رع الجزائري في القانون ذا ماجاء به المش  ــوه ،دطربعاد والللا ضالمعر   خصللش   بالنسبة ر أوالقرا

للأجانب الذين يقومون بمخالفة القانون  وأحكام جزائيةد فيه الإجراءات القانونية ، الذي يحد  11-11

خذة لإبعاد وطرد على ذلك سوف نتطرق إلى إبراز الإجراءات المت   وبناءً  ،الجزائري، المتعلق بهم

وطردهم في  همإبعاد نالمترتبة ع ةالقانوني الآيارالأول يم إلى  طلبلمالمهاجرين غير الشرعيين في ا

 .الياني طلبالم

 غير الشرعيين. والطرد للمهاجرين الإبعاد إجراءات :الأول المطلب

 ةعد  بع يجب أن تت   اتقرارهذه ال خر، ولصدورمن تشريع إلى آ والطرد الإبعاد جراءاتتختلف إ      

اء لهم، جر  رة المقر   حقوق المهاجرين غير الشرعيينلمحافظة على للك ذدة، وآليات قانونية محد  

 الانتهاكات التي تطالهم.

 : إجراءات الإبعادولالأالفرع 

 بحيثالإحترازية،  دابيرالت   تحت موضعه وبيان للإبعاد القانونية الطبيعة تحديد على الفقه استقر        

                                                           
آكلي  جامعة الحقوق، في ماستر مذكرة كمال الدين صوشي، طرد الأجانب في ضوء القانون الدولي لحقوق الأنسان، -(1)

 .22ص  ،9112، الجزائر محمد اولحاج، البويرة،
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 العام النظام فاظا عـلىـح التنفيذية، السلطة نـع يصدرا بوليسي ءً الإبعاد إجـرا اعتبار على الفقهاء، جمعي  

 الأجانب إبعاد قرار اعتبار القضاء على استقر   القضائية وقد المحاكم بها تقضي جزائية، عقوبة ليس فهو

 .الجزاء طبيعة له وليس والأمن العام العام ظامالن   حماية إلى يهدف اخالص اضبطي إجراءً 

 بلا الأجانب إبعاد يـف الدولة حق في دالـج ه: " لابأن   بمصر العليا الإدارية المحكمة دتـأك   ماـك         

 (1)لطة ".الس   استعمال إساءة أو القانون مخالفة من خلا قد قرارها دام ما عليها معقب

جتماعي لإا هاكيان أو اقتصادها أو الخارج أو الداخل في أمنها ديهد   اخطر الأجنبي وجود كان إذاف        

 حق   المحافظة على هي هنا الإبعاد من فالغاية الدولة، على خطرا الأجنبي وجود يعد   الحالة في هذه

 إجراءً  ويعد   الإدارية بإصداره، السلطة صتخت   إداري قرار فالإبعاد لذلك .فسالن   وصيانة البقاء في الدولة

تعتبر بالإلغاء و فيها الطعن يمكن الإبعاد لا اراتوقر ستيناء،الإ سبيل على وعقوبة أساسية بصفة بوليسيا

 محصنة تكون أن أو سيادة تكون أعمال أن اإم   بالإلغاء الطعن ضد نةالمحص   الإدارية القراراتمن 

 ضد   بحصانة عتتمت   التي التنفيذية لطةالس   أعمال من ائفةالط   تلك هي يادة،الس   تشريعية فأعمال بنصوص

فحص  أو عويضالت   رقابة أو الإلغاء رقابة ذلك في سواء مظاهرها، أو صورها بجميع رقابة القضاء

 أمام طعن لأي   قابلة ليست التي الإدارية السلطات أعمال من طائفة هابأن   البعض فهاالمشروعية، وعر  

 (2)المحاكم.

 قد تم   رعاياها إبعاد انك إذا الدولي القضاء إلى جوءالل   في الدولة حق   على الدولي الفقه استقر   وقد        

 الإتفاقية الأمريكية لحقوق دتأك   وقد للإنسانية، منافية أو مهينة بطريقة التنفيذ كان أو مشروع سبب دون

 .بالإلغاء فيه يمكن الطعن بحيث السيادية الأعمال من الإبعاد قرار اعتبار عدم على الإنسان

تلك  ألغت قد الحديية التشريعات أغلب يعية، فإن  تشر بنصوص المحصنة الإدارية القرارات اأم         

 إقليم الأجنبي عن بإبعاد الصادر الإجراء أن   فيه شك لا ومما، ميلا المصري الدستور فعل ماكالحصانة 

 في الإبعاد صدر قرار الذي الأجنبي خصللش   ويمكن سياديا، عملا وليس ضبطيا إجراءً  عد  الدولة ي  

 (3)الإداري. القضاء أمام المشروعية بعدم فيه يطعن أن مواجهته

 الجزائري شريعالت   في الإبعاد إجراءات-

 وهي:  الأجنبي، لإبعاد قانونا المحددة والشروط الإجراءات من مجموعة مراعاة يجب وعليه       

المختصة  السلطة قبل من الإبعاد قرار يصدر أي قانونا، رةالمقر   الحدود ضمن الإبعاد قرار إصدار - 

 قرار شكل في 08-11 من القانون ،22و 30   المواد في دةالمحد   الأسباب أحد إلى ذلك تندا فيمس

 للأخلاق منافية بنشاطات يقوم المقيم الأجنبي أن   المعنية لطاتما يبت للس   إذا وهي ،الداخلية وزير خذهيت  

                                                           
 .911السابق، ص  المرجعبوجانة محمد،  -(1)

 

 .82 ص السابق، المرجع خدابخش، أحمد حسن وهيب -(2)
  98، ص 2009العربية، النهضة دار الأجانب، حماية مجال في والدستوري الإداري القاضي دور عمر، علي حمدي -(3)
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 ذات أفعال عن إدانته إلى تأد   هنشاطات أن   أو الوطنية، بالمصالح تمس   نشاطاته أن   أو العامة، كينةوالس  

 :هيو للإبعاد أخرى حالاتوهناك  30 المادةها دتحد   النشاطات، كما ذهبهصلة 

 تقدير الدولة، ويبقى أمن أو العام النظام ديهد   الجزائر في الأجنبي وجود ن  أ الإدارية لطاتللس   نتبي   إذا  -

 المختصة. لطات الإداريةالس   لتقدير خاضعا الدولة لأمن أو للنظام ديداتهيشكل  الفعل كان إذا ما خطورة

ارتكابه جناية  بسبب للحرية سالبة بعقوبة ائينه قضائي قرار أو حكم هحق   في يصدر ذيـال نبيـالأج  -

 جنحة. أو

 هذه وفي يوما،   90وهي 22 المادة في المحددة المواعيد في الجزائري الإقليم الأجنبي يغادر لم إذا  -

 (1)إبعاد. إلى بالمغادرة التكليف لحو  يت الحالة

 أي ،31المادة  حسب الإدارية القرارات لتبليغ قانونا المقررة بالطرق بالأمر للمعني الإبعاد قرار تبليغ -

 بذلك. علمه يفيد بما بالقرار تبليغه ويتم إقامته، محل   بدائرة الأجانب لمصلحة الأجنبي استدعاء يتم  

بقرار  إعلامه تاريخ من يوما، 15 و اتساع 8 بين تهامد   تتراوح للمغادرة لةمه بالأمر المعني منح  -

 ضمن المغادرة استحالة حالة وفي للمغادرة، نفسه ويهي  أموره تسوية من يتمكن ىحت   وذلك الإبعاد،

 .القضائية قابةالر   تحت ووضعه إقامته مكان تحديد الداخلية وزير من قرار بموجب يجوز الأجل المحدد

 الإدارية القضائية الجهة أمام فيه الطعن الإبعاد قرار هحق   في صدر الذي للأجنبي وزــيج هــ  أن غير      

 فيه يفصل أن اعزن  ال عليه المعروض القاضي وعلى القرار، تبليغه من أيام 5 أجل ضمن صة،المخت  

 05خمسة من الإبعاد قرار في الطعن جالآ تمديد يمكن هن  إالطعن ف تاريخ من يوما 91أقصاه أجل  خلال

القانون  من  32للمادة طبقا ورينـمذكـال اصــالأشخ ىـإل بالنسبة (2)،اـومـي  (30)لايينـي ىـإل امــأي  

  :الآتية الحالات في وهذا 08–11

 تم   قد الزواج يكون أن بشرط )ة(  جزائري مع الأقل على (02) سنتين منذ )ة(  المتزوج)ة(  يالأجنب -

 معا، يعيشان ماهن  أ فعليا يبتي   وأن ما،بهالمعمول  والتنظيم للتشريع اوفق عقده

 مع ، (18) عشر اليامنة سن قبل الجزائر يــف ادةـالمعت تهـامـإق الشرعية بالوسائل ييبت الذي الأجنبي  -

 .مقيم صفة لهما اللذين أبويه

  (3)سنوات.  (10)عشر صلاحية ةمد   ذات مقيم بطاقة الحائز الأجنبي - 

أير  له يكون أعلاه ةالماد   في المذكورة الحالات إحدى ببسب الإبعاد قرار في عنالط   أن   نشير وهنا     

 ضرورةـال ةـالـح في الإبعاد قرار تنفيذ بوقف مؤقتا يأمر أن الاستعجالي للقاضي يجوز ذلك ومع موقف،

 :الآتية الحالات في لاسيما القصوى،
                                                           

 .فيهاالمتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم  11-11من القانون  21 و 99 تينأنظر الماد -(1)
 

 جامعة وسياسية، قانونية أبحاث مجلة ، ''انبالأج تنقل لحرية الإداري الاستعجال قاضي حماية  ''بلحيرش، سمير -(2)
 .121-167 ص ،2017 ديسمبر ،05 العدد ،جيجل

 

المؤرخ  .المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 11-11من القانون  29 أنظر المادة -(3)
 .9111جوان  98في 
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 يساهم( ها) هأن   (ت) أيبت إذا الجزائر، في مقيم قاصر جزائري   لطفل جنبيةالأ مالأ أو الأجنبي الأب *

 الطفل، هذا وتربية رعايةفي 

 الإبعاد، قرار خاذات   عند القاصر الأجنبي *

 القاصر، اليتيم الأجنبي *

  (1)الإبعاد. قرار صدور عند الحامل المرأة *

 : إجراءات الطرد انيالث  ع الفر

 مشروعال منها استقى لتيا أو الموضوع بهذا عنيت التي القانونية المصادر مختلف ىوبالرجوع إل        

 .أهمها من الخصائص بجملة يتميز الطرد إجراء أن   نلاحظ منها همواد   الدولي القانون للجنة هائيالن  

 حول النهائي الدولي القانون لجنة مشروع من 03 المادة دتأك   قدف :المستقبلة للدولة سيادي   حق   الطرد -

 في الدولة حق   وهي الدولة سيادة من مبدأ ةمشتق   عرفية دولية قانونية قاعدة على "الأجانب طرد " قانون

 قضية في الحق   هذا على دتأك   أن العدل الدولية لمحكمة سبق وقد إقليمها من الأجانب طرد

(Ahmadou Sadio Diallo) ،(2) من بمجموعة الحق هذا ديقي   اصرـعـمـال يـدولـال ونـالقان أن   غير 

 (3).حقوق المهاجرين على يؤير لا ىحت   استعماله سوء لمنع الضوابط 

 الحدود من رد  ـة الـالـح سـكـع لىـع ،المستقبلة الدولة إقليم في امتواجد الطرد محل   المهاجر يكون أن -

 سواء القرار لهذا رةالمصد   دولةإقليم ال في الطرد محل   خصالش   يكون أن الإجراء هذا في شترطي   هـ  إنـف

 (4)قانونية.  غير أو قانونية بصفه ذلك كان

 الأساسي الهدف إن :المستقبلة الدولة إقليم غير الشرعي من المهاجر جاإخر هو الطرد من الهدف -

 سليمالت   يختلف عن وبذلك فهو فقط، المستقبلة الدولة إقليم خارج إلى المهاجر إخراج هو الطرد لإجراء

 (5)محكمة دولية. إلى أو أخرى دولة إلى أجنبي تسليم إلى يهدف الذي

 استعمال للدولة يمكن لا غير الشرعيين المهاجرين منهم الأجانب فئات بعض على الطرد ءاإجر ينصب -

 الفئات باقي اأم   ميل المهاجرين، الأجانب من الفئات ما بعضوإن   الوطنيين الأشخاصعلى  الطرد إجراء

 (6)ضيق. نطاق في إلا   لهذا الإجراء يخضعون فلا الجنسية وعدمي اللاجئين يلم الأخرى

                                                           
 .121-121، صالسابقبلحيرش، المرجع  سمير -(1)
 الصادر الحكم المحكمة في أكدت الديمقراطية، الكونغو جمهورية ضد غينيا ديالو جمهورية ساديو أحمدو في قضية -(2)

 القانون بمقتضى الطرد لشرعية شرطًا باعتباره بالقانون التقيد واجب  9111 نوفمبر30 في الدولية العدل محكمة عن
 يتفق أن يمكن لا الصكين هذين في طرف دولة إقليم في قانونية بصورة موجود أجنبي طرد المحكمة، أن الدولي وأشارت

 الساري القانون الوطني مع أي ،"القانون" مع متسق نحو على الطرد قرار صدر إذا إلا الدولة، الدولية لهذه الالتزامات مع
 الوطني. قانونال باحترام ما حد إلى الدولي مشروطًا القانون احترام يصبح لسياق، ا هذا وفي الصدد هذا في

 

 122المرجع السابق، ص عبابسة حمزة،  -(3)
  .الأجانب بطرد المتعلقة المواد -حول الدولي القانون للجنة النهائي المشروعمن  .)أ (الفقرة  01المادةأنظر -(4)
 . نفسه المرجع، 01 الفقرة   02المادة راجع  -(5)
  .نفسه المرجع ،19 إلى  06من الموادراجع  -(6)
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 لجنة مشروع أن  إلى    الإشارة تسبق الضمني: سلوك أو رسمي راقر شكل اإم   يأخذ ردالط   إجراء -

 وهما، الإجراء هذا بين نوعي جمع أين الطرد لإجراء تنظيمه في الواسع المعنى تن  تب الدولي القانون

 سلطاتها عبر اقرارً  المستقبلة إصدار الدولة وهو (l’expulsion Explicite) ريحالص   الطرد :أولا

 المقنع أو الضمني الطرد :يانيا .من إقليمها المهاجر إخراج على صراحة ينص   ةالمختص  

(l’expulsion Déguisée)  غير بطريقة إقليمها مغادرة على المهاجر الدولة المستقبلة وهو إرغام 

 لمغادرة كالمهاجرين الأجانب تدفع آخرون أشخاص أو يرتكبها مواطنوها أعمالا الدولة كتأييد مباشرة،

 (1)إقليمها.

  الطرد ءاإجر ضوابط-أولا 

 من بجملة ممارسته ديقي   المعاصر الدولي القانون أن إلا   الحق   لهذا ياديالس   ابعالط   من بالرغم        

تجاه نوات الأخيرة افي الس   ىيتجل   اوهذا م الدولية، للمسؤولية محلا الطاردة الدولة  كانتوالا  الضوابط 

 لنا يمكن الضوابط بهذه عنيت التي القانونية المصادر إلى مختلف وبالرجوعالمهاجرين غير الشرعيين، 

 :أصناف إلى يلاية الأخيرة هذه تصنيف

   القانوني ابطالض  -0 

 ردـالط تارارـق  ميعـج خضوع دولي ـانون الـالق ةــلجن روعمش نـم  04ة الماد   تشترط         

 كانت ذاإو لحقوق الإنسان، الدولية ةيللشرع المشكلة صوصالن   من العديد موقف نفس وهو للقانون،

 ةالماد   لهذه الراجح فسيرالت   فإن   هذا المجال في به قيدالت   الواجب القانون نوع دتحد   لم الذكر الفةالس   ةالماد  

 الدولية للنصوص مخالف غير يكون أن يشترط درجاته والذي بمختلف للدول الداخلي القانون إلى شيري

 .الصلة ذات

 العدل محكمة حكم في الذكر الفالس   فسيرالت   على دأك   كما الشرط هذا على الدولي القضاء دأك   وقد       

 قانونية بصورة موجود أجنبي طرد (فيه  جاء أين (Ahmadou Sadio Diallo) قضية في الدولية

 نحو على الطرد قرار صدر إذا إلا   لهذه الدولة، الدولية الالتزامات مع يتفق أن يمكن لا دولة إقليم في

 احترام يصبح ياقالس   هذا وفي دد،الص   هذا في اريالوطني الس   القانون مع أي ، " القانون " مع سقمت  

 (2)الوطني. القانون امما باحتر حد إلى مشروطًا الدولي القانون

  ئياالإجر ابطالض   -2

 الداخلية شريعاتالت   غير الشرعيين فإن   المهاجرين حقوق على "الطرد " ءارإج لخطورة انظر       

 حاول وقد احترامها، اردةالدولة الط   على يتوجب التي الإجراءات من بمجموعة دتهقي   للدول الحديية

                                                           
  .نفسه ، المرجع11الفقرة  10المادة تعليقأنظر  -(1)

 

 .121-122المرجع السابق، ص عبابسة حمزة،  -(2)
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 ضرورة على أكيدوالت   بعضها ذكر بطرد الأجانب المتعلقة القواعد حول الدولي القانون لجنة مشروع

 :وهي مجموعات، يلاية إلى الإجراءات تصنيف هذه لنا يمكن عام وبشكل (1)احترامها،

 من مجموعة بدورها المجموعة هذه تضم :الطرد راقر صدور قبل عاتهاامر الواجبة الإجراءات-أ

 :أهمها من الإجراءات،

 (2)الطاردة. الدولة تشريع وفق صةالمخت   القانونية الجهة من "الطرد  "راقر صدور ضرورة -

 .لأقواله والاستماع عهادف لإبداء الطرد راقر في البت قبل ةبمد   بالطرد المعني المهاجر إخطار ضرورة -

 القنصلية المساعدة إعاقة وعدم مترجم من مجاناً  الطرد محل   غير الشرعي المهاجر تمكين ضرورة - 

 (3)جنسيته. لدولة

  (4)القصوى. الضرورة حالات في قضائي بأمر إلا   "الطرد  "محل المهاجر غير الشرعي حجز عدم -

 مجموعة الإجراءات هذه تضم بدورها الطرد: راقر في النظر حين مراعاتها الواجبة الإجراءات-ب

 :أهمها من مها،ااحتر المختصة الجهة على يجب التي القواعد من

 التزاماتها يخالف ألا   يجب الذي صالمخت   الطاردة الدولة تشريع على الطرد راقر يؤسس أن ضرورة -

 .الدولي القانون بموجب

 (5).قانونا عليها منصوص الطرد قرار أسباب تكون أن ضرورة -

 (6)نجلترا.إ ضد   * (Saadi)قضية حكم في ذلك على الأوروبية الإنسان حقوق محكمة تدأك   كما -

 .ةالني   وحسن معقول بشكل الطرد أسباب قييمت ضرورة -

 قضاها التي والفترة الاجتماعية وضعيته ميل الطرد محل   المهاجر ظروف الحكم عياير أن ضرورة -

 المستضعفين، والأشخاص والحوامل، الإعاقة، وذوي والمسنين، المهاجر، سن   وأيضا الطاردة الدولة في

 .للمهاجر الخاصة والحياة الأسرية ة الحياةوحد  

                                                           
 .الأجانب بطرد المتعلقة المواد -حول الدولي القانون للجنة النهائي شروعالم من 05 المادةراجع  -(1)

 

 12 المادة أسرهم، أيضا وأفراد المهاجرين لعمالا جميع حقوق لحماية الدولية ، الاتفاقية12الفقرة  22 المادة راجع -(2)
 .فيه يعيشون الذي البلد مواطني من ليسوا الذين للأفراد الإنسان بحقوق المتعلق الإعلانمن 

 

 المتعلقة المواد -حول الدولي القانون للجنة النهائي شروعالممن  12البند ج وهـ، الفقرة  11الفقرة  92المادة أنظر  -(3)
   .نبالأجا بطرد

(4)-Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil, Op.cit, Article 17/1. et 
Codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Op.cit , article L-552-1. 

 بطرد المتعلقة المواد-حول لدوليا القانون للجنة النهائي شروعالممن  12و 19و 11الفقرة  18المادة راجع  -(5)
 .الأجانب

 

(6)-CrEDH, Arrêt du 29 janvier 2008, Affaire Saadi c. Royaume-Uni, (Requête no 13229/03) 
Strasbourg. 

 المهاجرين احتجاز مشروعية مراكز في يفصل أن المحكمة حكم من ينتظر كان (Saadi c. Royaume-Uni) قضية-*
 المنصوص حقه خرق أساس على ولكن (Saadi) السيد حكمت لصالح المحكمة أن حين في لقانونيةا غير الوضعية ذوي
 .والأمن الحرية في حقه خرق أي الأساسية والحريات الإنسان حقوق من اتفاقية 05 المادة في عليه
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 على يتوجب الطرد راقر صدور بعد حتى :الطرد راقر صدور بعد عاتهاامر الواجبة الإجراءات-ج

 :أهمها من الإجراءات، بعض ةمراعا الطاردة الدولة

 فيماعدا فيه، عنالط   من المهاجر نيتمك   حتى البيانات مكتمل ومسبباً  مكتوباً  الطرد قرار يكون أن يجب -

 به شفوياً. غبل  ي   أين يةالاستينائ الحالات

 القومي الأمن ضرورات فيها تقتضي التي الحالات باستيناء عنللط   قابلا الطرد قرار يكون أن يجب -

 ذلك. خلاف

 (1).الدولية الإنصاف جهات أمام عنبالط   للمهاجر الفرصة إتاحة -

 .الطعن بعد إلغاءه تم طرد قرار هحق   في صدر الذي المهاجر تعويض يجب -

 .الدولة الطاردة في المهاجر اكتسبها التي الحقوق على الطرد قرار يؤير لا -

 (2).المطرود المهاجر عائلة إلى الطرد قرار يمتد   لا -

 خصي  الش   ابطالض  -0

 تشمل هل ولكن الأجانب، طرد بحق المستقبلة للدولة يعترف الدولي القانون أن إلى الإشارة تسبق      

 .المهاجرين أصناف كل   الحق هذا تطبيقات

 حين الطرد موضوع في والمهاجر المستقبلة الدولة بين العلاقة المعاصرة القوانين ضبطت لقد     

 الدولة قوانين مخالفة المهاجر على بيترت   لا وعليه العام، بالنظام خلاللإاب المهاجرين ربطت طرد

 وتدعيما الدولة، تلك في العام ل بالنظامالإخلا لدرجة الخرق ذلك وصل إذا إلا   المباشر الطرد المستقبلة

 في كان إذا العادية الظروف في الطرد من استيناء المهاجر على التشريعات معظم فقتت   الموقف لهذا

  :التالية الحالات

 الطاردة. الدولة في إلا   علاجه يتوفر لا خطير مرضب المريض المهاجر -

 جاوزاتالت   أو أو للانتهاكات للاضطهاد عرضةً  فيها نيكونو التي الدول إلى المهاجرين طرد حظر -

 طرد اأم   المهينة، أو إنسانية الا معاملةالأو  القاسية العقوبة أو عذيبلت  ا ميل الإنسان لحقوق الخطيرة

 لةبالمستق الدولة تأكد بعد إلا   طرده يجوز فلا غير القانونية الوضعية ذو المصحوب غير المهاجر فلالط  

 (3)الدولي. القضاء عليه دأك   الذي الشرط وهو المعتادة، دولة الإقامة في يستلمه شخص وجود من

 الجزائري  شريعالت   في ردالط   إجراءات- ثانيا

يجوز طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم بصفة غير قانونية على         

وهذا بموجب قرار صادر  (4)،11-08من القانون  22ة الماد لنص   طبقا ،الحدودالإقليم الجزائري إلى 

                                                           
 .الأجانب بطرد ةالمتعلق المواد -حول الدولي القانون للجنة النهائي شروعالم من 92و18 تينالمادأنظر  -(1)
 .أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية من الاتفاقية 82و 22 تينالمادراجع  -(2)

 

 .919عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 11-11من القانون  22 أنظر المادة -(4)
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مة للتواجد غير الشرعي للأجانب صوص المجر  ، وكذا الن  ص  على هذا الن   عن الوالي المختص إقليميا بناءً 

  .المخالفة عند الإجراءين أحد اتخاذ في الإقليم الجزائري، يجوز

 القضائي   الإجراء /0

 غير الإقامة بجنحة أو الوطني للإقليم رعيالش   غير خولالد   بجنحة ياجزائ الأجنبي يتابع بموجبه       

ة المرخص المد   انتهاء بعد الإقامة في الاستمرار حالة في كما نظامية، غير إقامته أصبحت إذا القانونية،

 الحالتين وفي شرعي، ربمبر   منه الإقامة بطاقة سحب بعد الوطن في الأجنبي بقاء أو التأشيرة، في ابه

 .طرده يتم   ابهالمحكوم  للحرية البةالس   العقوبة تنفيذ وبعد دان جزائياي  

 الإداري الإجراء-0

 :بسبب وذلك الحدود، إلى مباشرة رحيلالت   إجراء باتخاذ ةالمختص   الإدارية لطةالس   قيام في ويتميل      

 .شرعية غير بصفة البلاد دخول  -

 .الإقامة ترخيص على الحصول عدم  -

 .الإقامة تجديد رفض إير البلاد مغادرة عدم  -

للطرد  عرضة وضعيته، يسو لم والذي قانونية، غير بصفة ولةالد   إقليم في يتواجد الذي الأجنبي إن      

 الطرد رمقر   يكون أن يجب هأن   غير بذلك، إعلامه بعد ه،ضد   الطرد قرار خاذوات   عليه القبض بمجرد

 .ةص  المخت الجهة عن لا وصادرامعل  

 الدولية بالاتفاقيات عملا ولكن الأصلي، بلده إلى الأجنبي يوجه ردالط   إجراءات استنفاذ وبعد       

 الاعتراض يجوز الإنسان، لحقوق الأوربية الاتفاقية من (3) اليالية ةالماد   ومنها الإنسان، المتعلقة بحقوق

     (1).بلده في ةالإنساني   غير المعاملة أو عذيبللت   الخضوع شأنه من كان إذا على الإجراء

 :اليةالت   الحالات في يتم أن يمكن الجزائر في الأجنبي ردط   إن

 أن   ا يعنيذوه العام للأمن تهديدا ليشك   الجزائر في الأجنبي وجود أن   الإدارية لطاتالس   رأت إذا - 

 خة فيالمؤر   اتفاقية جنيف من 33 ةالماد   كانتإن و دابير،الت   هذله معرضون بالذات ياسيينالس   اللاجئين

 من يكن ومهما ة،جدي  لأسباب  إلا   دابيرالت   هذه ميل إلى اللجوء بعدم توصي )2( 1951جويلية  28في

  .المواطنين ضد   بالطرد بيراتد خاذات   الأحوال من حال ةأي   في يجوز لا هفإن   الأمر

وبعقوبة أو جنحة  بجناية بإدانته قضي ائيانه أصبح قضائي قرار أو حكم موضوع الأجنبي اذه كان إذا -

 الحبس. أو جنالس  

له  بطاقة المقيم تسليم رفض حالة في )يوما (15 له دةالمحد   المواعيد في الوطني التراب يغادر لم إذا -

 مغادرة عليه فيه وكان متوفرة غير أصبحت الإقامة بطاقة لمنح المطلوبة الشروط لكون منه سحبها أو

                                                           
 .11-12خالد حساني، المرجع السابق، ص  -(1)
 .91/12/1281الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ  من 22راجع المادة  -(2)
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 هذه ففي قاهرة قوة حالةإلى راجع  الجزائر مغادرة في تأخره أن ييبت لم ما يوما 13 ظرف في الجزائر

 (1)جديدة. آجال له منحت   الحالة

 إجراء الدولية أن   الاتفاقيات في درست والتي الدولة من الأجنبي فيها يطرد التي الحالات ومن أهم     

 الجزائري الإقليم يدخل الذي يختاره البلد أو صليالأ بلده إلى الأجنبي ترحيل إلى يؤدي الذي الطرد

 تتم   لم ما إقليميا المختص   الوالي صادر عن قرار بموجب قانونية غير بصفة يقيم أو شرعية غير بصفة

 والاستفادة والقنصليين الدبلوماسيين بمميليه فرصة الاتصال الأجنبي هذا ويمنح الإدارية، وضعيته تسوية

 .أو مترجم محامي عدةمسا من الاقتضاء عند

 الشرعي غير غير الأجنبي إقامة حالة نـع ثتحد   ذيـال 11-08القانون  إن   نقول ذلك من بالرغم       

 بين الجهات والتنسيق الجهود تكييف يتم لم ما قانونيةال غير والإقامة ريةالس   الهجرة لمحاربة كاف

 (2) الطرد. قرار لتنفيذ ضمانا المعنية الإقليمية

 رعيينلمهاجرين غير الش  ا والطرد على حقوق لإبعادالقانونية ل ثارالآ :انيالث  مطلب ال

 طردو دإبعا عند قانونية ءاتاالعموم إجر على الدولية والمعاهدات الدولي القانون أرسى        

 ةعد   قراراتهذه ال عن ينجر  و م،حقوقه تحفظ قانونية ضمانات هممنح مع، الشرعيينلمهاجرين غير ا

 .قانونية آيار

        والطردالإبعاد  ثارآ :الفرع الاول

ولة وضع إجراءات قانونية وفعلية على الد انوالوطني لا يحظر الدولي القانون فيه أن   ا لا شك  مم         

من  قوانين تحد   الي سن  ب فيه الأشخاص غير الخاضعين لولايتها، وبالت  ضرر يتسب   لحماية إقليمها من أي  

 ظام العام القائم في الدولة أو آدابها، بما أن  تتبع هذه الظاهرة أعمال تخالف الن  ، قد رعيةالش  ة غير الهجر

في بعض الحالات تكون منظمة  (3)كييرا ما يتورطون في جرائم عديدة، الشرعيينفئة المهاجرين غير 

.. من هذا المنطلق يمكن عابرة للحدود، كالإرهاب، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال، تزوير العملات.

جاح في عدم الن   للدولة أن تستعمل كل الوسائل المتاحة لها لمنع وصول الأجانب إلى إقليمها، لاسيما أن  

ة ن هذا الأخير من العبور إلى إقليم تلك الدولة، قد يترتب عنه عد  توقيف الأجنبي خارج حدودها، وتمك  

                                                           
 198ص  ،2011الجزائر، هومة، دار اليالية، الطبعة الجزائري، الخاص الدولي القانون في دراسات زروتي، الطيب-(1)

 

 .22ص  ،السابقالمرجع  العيد لغريب، -(2)
 

في الحقيقة يمة اختلاف في النظرة إلى المهاجر غير الشرعي، فجانب ينظر إليهم على أساس كونهم جناة، أما الجانب  -(3)
 الآخر فيعتبرهم ضحايا، إلا أنه يكاد يتفق الجميع على أن الهجرة وليدة الظروف المختلفة التي يعيشها المهاجر.

المتضمن تعديل قانون العقوبات"،  11/12غير الشرعية، نظرة في القانونراجع: صايش عبد المالك، "مكافحة الهجرة  -
 . 11، ص9111جامعة بجاية،  ،11المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 
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هائي للأجنبي في إقليمها، وعدم قدرتها على طرده، متى ن  آيار، تصل في بعض الحالات إلى الاستقرار ال

 (1)صوص المنظمة للجوء.تطابقت حالة هذا الأجنبي مع الن  

ابقة، تجتهد الدول باستعمال مختلف الوسائل لمنع وصول المهاجر إلى إقليمها، الأمر للأسباب الس          

دا إلى حرية الدولة في اللجوء إلى وسائل استنا غير الشرعي،الذي قد يؤير سلبا على حقوق المهاجر 

 (2)إلى الإقليم، بتسخيرها لمختلف قوات الأمن، كحرس الحدود... قانونيدخول غير  قمعية لمنع أي  

 ابقالس   تواجده أسباب لذات أخرى ةمر   الوطني الإقليم دخول للمبعد يجوز لا الإبعاد قرار تنفيذ بعد       

 بمنافذ الموزعة البلاد دخول من الممنوعين قوائم ضمن اسمه بإدراج الإجراء هذا تنفيذ يتم وعمليا فيه،

 القانونية نفس الآيار الحدود إلى الطرد قرار عن بتترت   هأن   الإشارة مع ،ةوالبحري   ةوالجوي   ةي  الحدود البر  

  (3). الإبعاد عن المترتبة

ة اسة والماس  الحدود من بين القرارات الحس   قرار الإبعاد إلى خارج الإقليم والطرد إلى عد  ي           

بحقوق الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، وما قد ينتج عنه من أزمة دبلوماسية بين دولة الرعايا 

عنها تلك القرارات، لذلك ينبغي إحاطة عملية الإبعاد أو الطرد بجملة من  تالأجانب والدولة التي صدر

إقليمها بتنظيم وضع الأجانب، وطرد  ها في ممارسة سيادتها علىلة حق  الإجراءات القانونية تكفل الدو

 (4)ل وجوده خطرا على أمن الدولة وسلامتها. أجنبي إذا كان يشك   وإبعاد أي  

بعد الأجنبي الغاية من إبعاد الأجنبي وطرده هو عدم رغبة الدولة في تواجده على أراضيها، فإذا أ          

 (5)قائما. ة يانية متى كان قرار الإبعادفلا يجوز له العودة مر  

كونه مهاجرا دفعته الظروف إلى التواجد في  ،شرعيالللمهاجر غير  ب عن الوضع الهش  يترت           

ها دولة الاستقبال في قانونها. فإن كانت القوانين على الأقل هذه الوضعية، خضوعه للإجراءات التي تقر  

اها عمليا من شأنها أن تخالف تماما النظام المعاملة التي قد يتلق   إن  الأدنى من الحقوق، ف الحد   تضمن

الظروف، لاسيما في إطار العمل غير  القانوني لتلك الدولة، وحرصا منه على استمرار إقامته، يتقبل كل  

مختلف دول العالم لا تسمح للشخص المتواجد  الخاضع للتأمين الاجتماعي. والأمر بديهي، اعتبارا أن  

ريقة غير نظامية بالالتحاق بالشغل، سواء في إطار عقود العمل أو في الوظيفة العامة بالنسبة للبلدان بط

في ه مخافة من الطرد، قد لا يناقض الإجراءات المتخذة ى أن  حت   القطاعين،يميز بين  االتي تنتهج نظام

                                                           
، 11قاسيمي يوسف، في قصور الحماية الفعلية للمهاجر غير النظامي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  -(1)

 .212، ص 9191 الجزائر، بجاية، جامعة ،19العدد 
ميني رؤوف، آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية: دراسة تحليلية في ضوء القانون الجنائي الدولي، دار هومة،  - (2)

 .92، ص. 9112الجزائر، 
 .12خالد حساني، المرجع السابق، ص  -(3)
 غير الهجرة حول العلمية الندوة ، ''الجزائري التشريع في الشرعية غير الهجرة مكافحة آليات  ''هميسي، رضا -(4)

 .12، ص 2015 المغرب، سطات، الأمنية والإنسانية، الأبعاد :الشرعية
 

 .22ص المرجع السابق، بن يربح نور الهدى،  -(5)
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ى اللجوء لتلك الدولة، فيتجنب حت   أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي ه، ولو خالفحق  

 (1)رية التي تضمن استمرار إقامته.إلى القضاء للدفاع عن نفسه، كون ذلك الأمر سيخرجه من الس  

دول بلغت شوطا كبيرا من  -في أغلبها -يةالشرعفإذا كانت الدول المستهدفة من الهجرة غير         

استجابة لاحتياجات المهاجرين غير لإمكانيات المادية ( قد تفتقر لTransitدول العبور ) التطور، فإن  

ستجابة لمتطلبات لإاالأجانب في حين تفتقر لإمكانيات ، فكيف لنا أن نسائل دولة عن معاملة شرعيينال

 (2) سكانها.

 المحتجزين.  لمهاجرين غير الشرعيينا حقوق-

الدول في الحفاظ على  لاقا من حق  انط هإذا كان احتجاز المهاجرين غير الشرعيين يمكن تبرير       

خصية لامة الش  ذلك لا يعني انتهاك حقوق الفرد في الحرية والس   ن  أ نظامها العام أو أمنها الوطني إلا  

 اعليه قانونا وضرورية ومعقولا ومتناسب اا يستلزم أن يكون الاحتجاز منصوصعسف مم  والحماية من الت  

للمهاجرين غير الشرعيين قد تكون مصحوبة في  الطردالابعاد و  إجراءات كما أن   ،مع أهداف الاحتجاز

ا نتهاكات خطيرة بحقوق الانسان بالمخالفة للقواعد القانونية المعنية مم  االأحيان بممارسات و بعض 

يستوجب أن تكون تلك الإجراءات محمية بإحترام وأمان وإنسانية وكرامة المهاجر المراد إبعاده 

 .وترحيله

للوقوف على تلك الاجراءات ومضمون حقوق المهاجرين المحتجزين وفقا للمعايير القانونية و        

نسان إ ه لا يجوز القبض على أي  وإن   خصية،الش  ة ـلامة والس  ـري  ـياة والحـحـي الـف ق  ــومنها الح ،الدولية

 لأسباب د من حريته إلا  ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله ولا يجوز حرمان أح ،افتعس   بعادهإأو  هأو حجز

 .رة فيهعليها القانون وطبقا للإجراءات المقر   ينص  

ددها القانون ووفقا  على أسس يح  الاحتجاز لا يجوز إلا   ن  ألى إقواعد القانون الدولي تشير  ن  إف        

 المعاييرة ووفق ــي للدولداخــلي القانون الـــوالتي يمكن أن ترد فرح بها قانونا للإجراءات المص  

هداف أمع  ااحتجاز المهاجرين يجب أن يكون منصوصا عليه ومعقولا ومتناسب وعليه فإن   ،الدولية

ب من الاجراءات القضائية شى من المهاجر أن يتهر  ـا يخـندمـع ،يالـمـلى سبيل الـها عـومن ،ازـالاحتج

                                                           
ام هذه الوضعية الصعبة تدفع المهاجر الأجنبي إلى تقبل أي وسيلة يمكن أن يرتزق بها، ولو كانت مخالفة لأحك -(1)

القانون، كعدم الاستفادة من أوقات الراحة، العطل المدفوعة الأجر، الحصول على أجر غير متطابق مع شبكة الأجور 
المعمول بها في تلك الدولة، العمل في ظروف لا تضمن فيها السلامة والصحة...، مختلف هذه الحقوق تضمنتها المادة 

 الاجتماعية واليقافية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، 12
 

أبرزت دراسة قام بها مجموعة من الباحيين في المغرب حول المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في المغرب حجم  -(2)
المعاناة، حيث تقتصر المداخيل التي يسدون بها حاجياتهم على التسول، العمل غير القار، بعض المساعدات ...، للمزيد 

 من التفاصيل، راجع:
« De l'Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière», Résultat 
d'une enquête socio-économique, Rapport de l'Association marocaine d'études et de 
recherches sur les migrations, préparé par ALAMI MACHICHI Houria et autres, Rabat, juin 
2008, pp. 73-96. 
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لى إو (1)،أو الاحتجاز لدوافع أمنية ظام العامعلى الن   اخص خطرل الش  أو العمليات الادارية أو عندما يشك  

حتجاز المهاجرين مسموح به فقط في ان إت : ) ذلك تشير الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان حينما نص  

لى البلد أو إرح به دتين : إعتقال أو احتجاز شخص ما بصورة قانونية لمنع دخوله غير المص  حالتين محد  

حقوق المهاجرين المحتجزين لا  على أن   (2)(. تسلميهرحيله أو ه اجراء لغرض تخذ بحق  ت  شخصا ما ي  

حديات الرئيسية لتلك الفئة قد تكون في الت   ن  إبل  ،تتعلق بقانونية أو عدم قانونية قرار الاحتجاز فحسب 

ن في ون المحتجزوفالمهاجر ،یلاسيما الاحتجاز الطويل أو لأجل غير مسم   ،ظروف الاحتجاز ذاته 

ب عليهم معرفة سبب احتجازهم وبل ا يصع  يان لا يتحديون لغة البلد المتواجدين فيه مم  كيير من الأح

شخص ملقى القبض عليه بأسباب هذا القبض عند  غ أي  لذلك ينبغي أن يبل   ،الطعن في قرار الاحتجاز

نحو مناسب لإرشادهم لى محامي مؤهل على إهم في الوصول وقوعه و باللغة التي يفهمها وبحق  

ضافة الى إوقد يكون للمحامي  ،ما يتعلق بالاحتجاز وكذلك اجراءات الحماية أو الهجرةعدتهم فيومسا

  (3).عذيب وكذلك الاعادة القسريةالمشورة القانونية دور في منع الت  

ه في توفير الاحتياجات كما تستلزم ظروف احتجاز المهاجرين ضرورة تمكين المهاجر من حق          

ن الاحتجاز من حيث الاقامة المناسبة في كونها أمر لازم لكل محتجز من طالبي اللجوء الحيوية في أماك

الاقصى المسموح به في أماكن الاحتجاز  أو بسبب الهجرة ومنها أن لا يتجاوز عدد المحتجزين الحد  

ساء منفصلة عن غرف وتوفير مكان إقامة مناسب للأزواج وللأسرة وللأطفال وتكون غرف نوم الن  

حتجازهم وفقا اين المحتجزين مع أولئك الذين تم رجال بالنسبة لغير المتزوجين ولا يجوز دمج المهاجرال

 (4).دانة بجريمة ماإهام أو ت  اهم لم يصدر بحق   اداريإائي ما دام المهاجرون المحتجزون للقانون الجن

لا يتعرض  ضرورة أن لمهاجرين علىلالانسان  ر الخاص لحقوقد المقر  دد أك  وفي هذا الص         

هناك ضرورة للقيام بزيارات متصلة من قبل  جن وإن  ن لظروف وبيئة تشبه الس  ون المحتجزوالمهاجر

امية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة المفوضية الس  

سان والمنظمات غير الحكومية للتأكد من الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الوطنية لحقوق الان

  (5)الصدد.آلية آمنة وميسرة لتلقي شكاوى المهاجرين المحتجزين في هذا  الاحتجاز، ووضعظروف 

                                                           
 ،12العدد  لحقوق،يحي ياسين سعود، الضمانات القانونية الدولية لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، مجلة رسالة ا -(1)

 .   22، ص 9111، المستنصرية، العراقجامعة 
 

 .1281 نوفمبر 2 في روما باأورو مجلس نطاق في الإنسان حقوق حماية اتفاقية الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقية -(2)
 .(8المادة )

المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمعايير المعمول بها المتعلقة باحتجاز طالبي  -(3)
 .9119اللجوء وبدائل الاحتجاز لسنة 

 .22ص السابق،يحي ياسين سعود، المرجع  -(4)
 ( بتاريخA/HRC/ 91/92الانسان المهاجرين المقدم لمجلس حقوق الانسان لرقم )تقرير المقرر الخاص لحقوق  -(5)

 .11، ص9119/2/9
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ة عاية الطبي  ه في الحصول على الر  تزام بضرورة تمكين المهاجر من حق  ليضا الإأويقع على الدول        

فرقة بين مييز أو الت  نوع من أنواع الت   ب أن تمنح من دون أي  عاية الطبية يجهذه الر   ن  أوالمجانية 

 (1) .المحتجزين

العام لمعاملة المهاجرين المحتجزين يجب أن تكون معاملة إنسانية تحترم  الإطار م فإن  تقد   اومم           

ن أن تأخذ سوء المعاملة التي يمكفلا يمكن تبرير التعذيب و الانساني،خص الكرامة المتأصلة في الش  

ياق والمهم في هذا الس   ،وم أو الاتصالعام أو الن  الجنسي أو الحرمان من الط   كالعنف مختلفة،شكالا أ

يئة في لحظات مختلفة سواء عذيب أو المعاملة الس  المحتجزين بسبب الهجرة هم ضحايا الت   ن  ألى إالاشارة 

لى البلد المقصود وكذلك داخل إنقلهم في بلدهم الأصلي أو خلال رحلة هجرتهم أو القبض عليهم أو 

احترام كرامتهم وانسانيتهم  لتلك الأسباب فإن   ،تفاقم أعراض هذه الفئة ىلإا قد يؤدي مم  ، أماكن الاحتجاز

لى ما أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق إطبيق ويمكن الاستناد في ذلك هي قاعدة أساسية واجبة الت  

يضا على أولئك أفي المعاملة الانسانية ينطبق  الحق   ن  ألى إ ،1221سنة ( ل91الانسان في تعليقها رقم )

     (2).ن في مخيمات الاحتجاز أو أي مكان أخريالموجود

 يتم   الذين ،الشرعيين غير بالمهاجرين خاصة احتجاز كزامر بإنشاء الأوروبي الاتحاد دول قامت         

 معتمدة بلدانهم، إلي ترحيلهم غاية إلى بها حتجزوني   حيث* الأوروبية، واحلالس   ىعل عليهم إلقاء القبض

 باحتجاز سمح الذي ، 2002عام في الأوروبي البرلمان عن ادرالص   الجديد القانون على ذلك في

 غير الأطفال ومنهم طلباتهم، على يوافق لم الذين اللجوء وملتمسي الشرعيين، غير المهاجرين

 ةلمد   الاتحاد أراضي إلى الدخول من المنع إمكانية مع ،اشهر 12 أقصاها لمدة بالكبار، المصحوبين

 (3).خمس سنوات

 شريع الجزائريفي الت   الانتظار مركز في الوضع -

 وبموجبه ،11-11القانون  من 22 ةالماد   استحديته إجراء هو الانتظار مركز في الوضع إن          

 الأجانب لإيواء خصصت   (4)التنظيم، بواسطة نتظارا مراكز داثــإح المختصة الإدارية للسلطات يجوز

 يعتبر ،الأصلي بلدهم إلى تحويلهم أو الحدود إلى طردهم انتظار في قانونية غير في وضعية الموجودين
                                                           

 .22يحي ياسين سعود، المرجع السابق، ص -(1)
 11، ص السابق، المرجع تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان المهاجرين المقدم لمجلس حقوق الانسان - (2)
 المجتمع من على جمعهم العمل أو لترحيلهم تمهيدا معسكرات في ووضعهم المهاجرين طضب إلى الأمنية الآلية هذه تتجه *

 200 ليسع أساسا الذي خصص فالمعسكر المتردية، الإنسانية والظروف بالازدحام المعسكرات هذه وتتسم وترحيلهم،
 الأحمر للصليب سمحي لا فإنه إنسانية متردية ظروف في يعيشون لأنهم ونظرا شخص، 850 أحيانا به يوضع شخص
ظاهرة الهجرة غير الشرعية ماهيتها دوافعها انعكاساتها وآليات المواجهة،  العربي، زروق :بالتفصيل راجع ."بزيارتهم
  .22ص ،9191الجزائر،  الشلف،سيبة بن بوعلي ، جامعة ح11، العدد 12، المجلد الدراسات القانونية المقارنةمجلة 

 

 

 122المرجع السابق، ص عودية، فريزة - (3)
 خلق تم  المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،  11-11من القانون  22وطبقا لمادة  -(4)

 وتمركز تواجد أماكن الاعتبار بعين أخذت التيللحدود و العابرين الشرعيين غير المهاجرين وإيواء لاستقبال مراكز
 إليزي الغرب، ولاية لولايات بالنسبة مغنية ،الشمال لولايات بالنسبة العاصمة الجزائر :من بكل الشرعيين غير المهاجرين

 للمهاجرين غير الشرعيين. بالنسبة ورقلة الموجودة، ولاية للفرقةا تعزيز
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/141
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/141
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الأجنبي  على القبض لمكان إقليميا المختص الوالي خذهيت   إداريا إجراء الانتظار مركز في الوضع

  لمدة ومحدد مؤقت إجراء وهو للطرد، القانونية الإجراءات تستنفذ ييمار قانونية، غير بصفة المتواجد

 (1).الأجنبي طرد يتم   أن إلى الدوري للتجديد قابل ، ولكنيوما  30

 ينالشرعي غير ينالمهاجر وطرد إبعادعن  المترتبة الجنائية الجزاءات الثاني:الفرع 

للمهاجر غير الشرعي بين مؤيد ومعارض، فمن  انقسم الموقف الفقهي من المسؤولية الجنائية        

ح المسؤولية الجنائية للمهاجر غير الشرعي ومنهم من رفضها، كذلك الأمر بالنسبة الفقهاء من رج  

للقوانين الوطنية فقد انقسمت إلى قسمين بالنسبة للمسؤولية الجنائية للمهاجر غير الشرعي، ووفق ذلك 

 قانون.وال قف كل من الفقهومتوضيح  سيتم  

هم اختلفوا في الموقف من ن  أ على الرغم من اتفاق الفقه بالنسبة للمسؤولية الجنائية للمهرب، إلا          

على ذلك  المسؤولية الجنائية للمهاجر غير الشرعي إلى اتجاهين اتجاه مؤيد واتجاه معارض، وبناءً 

 ا كأساس لمواقفهم. سنقوم بتوضيح كل من الاتجاهين مع ذكر الحجج التي استندوا عليه

بعضهم يساوي  يميل أصحاب هذا الاتجاه إلى مسؤولية المهاجر غير الشرعي ليس هذا وحسب بل إن    

راء المؤيدة لتجريم المهاجر توضح الآ ب من حيث العقوبة، وسيتم  بين المهاجر غير الشرعي والمهر  

 رات التي استندوا عليها.غير الشرعي مع بيان المبر  

ون مجرمين لأمن الدولة، ويعد  هم تهديد رأي الأول ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين على أن  فال       

 يجب تطبيق القانون الجنائي عليهم، وتجريم الأشخاص الذين يساعدون على تهريب المهاجرين وفرض

 (2).إجراءات لزيادة السيطرة على الحدود

سؤولية الجنائية للمهاجر غير الشرعي وبين المسؤولية ه ساوى بين المأن  أي ضح من هذا الر  ويت         

كلا الفعلين ودوافعهما ونتيجتهما  ب، وهو اتجاه فيه ظلم للمهاجر غير الشرعي، لأن  الجنائية للمهر  

ي مختلفة، فالمهاجر غير الشرعي لا يخالف القانون لغرض ارتكاب جريمة يقصد من ورائها نفع ماد  

ت به إلى الهجرة غير الشرعية، بسبب إغلاق الدول لحدودها صعبه أد   بقدر ما يكون هارب من ظروف

ب الذي يتلاعب بأرواح مئات من المهاجريين غير الشرعيين بقصد وعدم استقبالها له، بخلاف المهر  

 فع المادي.تحقيق الن  

دولي يقع على عاتق ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وطنيا هو التزام  ن  أاني فوجد أي الي  ا الر  أم          

المهاجر غير الشرعي مخالف للقوانين والأنظمة لا يمكن تغييرها، لذلك يجب  ن  أحقيقة  الدول، لأن   كل  

                                                           
 .12ص خالد حساني، المرجع السابق،  -(1)

 

، 11حسينة شرون، )الهجرة غير الشرعية بين الإباحة والتجريم(، مقال منشور في مجلة الإجتهاد القضائي، العدد  - (2)
 .92، ص9112جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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وبما  (1)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، على الدولة منعه وتجريمه بما لا يخالف نصوص

كافحة الجريمة عبر الوطنية الخاص بمكافحة تهريب البروتكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لم أن  

ة الخامسة منه على: )لا يصبح المهاجرون في الماد   والبحر والجو نص   المهاجرين عن طريق البر  

من هذا  8ة ين في الماد  بول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المعرضه للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتك

فهو  لذا فالتناقض جلي   بتجريم تهريب المهاجرين، ةخاص لسادسة من البروتكولة اوالماد   (2)، البروتكول(

 يرغب بتجريم المهاجر غير الشرعي بما لا يخالف نصوص البروتكول وهو أمر لا يمكن تحقيقه.

أي اليالث وهو من الفقه الأمريكي تحديدا فيرى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ا الر  أم         

راح التي اتبعت في ظل إدارة أوباما، وتبرير ذلك ة إطلاق الس  اجرين غير الشرعيين وانهاء خط  المه ضد  

العمل والأجور للعمال المحليين وازدياد  إن ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين يؤير على فرص

 .الضرائب على الخدمات

ها استندت على أهمية سيادة ي فإن  ضح من الآراء الخاصة بتجريم المهاجر غير الشرعوكما يت        

الدولة وسلطانها، والمحافظة على النظام الاقتصادي للسكان المحليين وتوفير فرص العمل لهم بدلا من 

العمالة الأجنبية، وضرورة فرض العقوبة على كل من يخالف قوانينها، ولكن من ظروف المهاجرين 

أغلبهم أشخاص يبغون ظروف اقتصادية  ن  أضح يت   ت بهم إلى الهجرة غير الشرعيةوالدوافع التي أد  

 اى وإن كان مخالفأفضل لا غير، فبحث الإنسان عن حياة كريمة لا يجب أن يكون سببا للتجريم حت  

 لقوانين الدولة المستقبلة، فهو لم يرتكب فعلا على درجة عالية من الخطورة تستحق تجريمه. 

حاسبة المهاجر غير الشرعي وعدم تجريم فعله، ويكتفون يميل أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم م       

بمسؤولية المهرب الذي يقوم بعملية الهجرة غير الشرعية بقصد الربح المادي، والذين غالبا ما يكونون 

راء بشأن عدم مسؤولية المهاجر غير الشرعي بعضها آة على شكل عصابات إجرامية منظمة، وهناك عد  

مرورا بظروف المهاجر غير الشرعي وصولا إلى وجوب الأخذ بالبروتكول سمية ذاتها انطلق من الت  

على عدم جواز ملاحقة المهاجر غير الشرعي جزائيا، وسيتم  عبر الوطنية الذي نص   الخاص بالجريمة

 توضيح بعض هذه الآراء مع بيان المبررات التي استندوا عليها.

وكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين من عدم شريعي الخاص بالبرتد الدليل الت  وقد أك          

تطبيق العقوبات على  الغرض من البرتوكول على أن   مسؤولية المهاجر غير الشرعي، حين نص  

الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقوم بتهريب المهاجرين، وليس على مجرد الهجرة والمهاجرين حتى 

ة، وفق قوانين بعض ـونيـانـر قـة غيـامـأو إق شروعر مـول غيــالات التي تنطوي على دخـي الحـف

                                                           
 مجلة ،يمسؤولية المهاجر غير الشرعي في ضوء الفقه والقانون الجنائ ،عماد فاضل ركاب علا عبد الواحد زيارة - (1)

 . 191، ص 9191 جامعة البصرة، العراق، ،22العدد  ،السنة الخامسة عشرة ،البصرة دراسات
 

 المكمل طريق البر والبحر والجو المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن من البروتوكول 12و 18راجع المادتين  -(2)
 مة عبر الوطنيةإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ  
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من أشكال الجريمة المنظمة، وبذلك هي خارج نطاق الاتفاقية  ها ليست شكلاها جريمة لأن  الدول، وتعد  

 (1).وبرتوكولها

عدم جواز استخدام لفظ الهجرة غير الشرعية أو غير  إلى سمية فذهبفالرأي الأول انطلق من الت        

المهاجر غير الشرعي مجرم بينما هو في الواقع ضحية الظروف الاقتصادية  ه يوحي بأن  ية، لأن  القانون

الهجرة غير  ن  أظامية، فهم يرون لون استخدام مصطلح الهجرة غير المنظمة أو غير الن  في بلده، ويفض  

المهاجر غير  يمكن عد   جريمة، بالإضافة لذلك لا الشرعية هي اختراق اللوائح والقوانين الإدارية ولا تعد  

 ة وييقة بالقانون الجنائي، والمهاجر غير النظامي لا يمكن أن يعد  ــه صلــذا اللفظ لـه لأن   ،قانوني

البضائع وحدها ممكن  ن  أة الهجرة غير القانونية إذ يرون بالإضافة لذلك هناك من انتقد تسمي (2) مجرما،

التسمية على أشخاص غادروا بلادهم مضطرين لأسباب  أن تكون غير قانونية، ولا يمكن أن تطلق هذه

 .سياسية واجتماعية واقتصادية

المهاجرين غير الشرعيين هم ضحايا ويجب حمايتهم وفقا لما جاءت به  ن  أ ىرييان  وهناك رأي        

مسؤولية المهاجرين غير  ه ضد  ن  أضح من هذا الرأي ، ويت  ق الإنسان وقوانين اللجوءأسس حقو

الغالبية العظمى من المهاجريين غير الشرعيين يكونون  هم ضحايا يجب حمايتهم لأن  ه عد  ين، لأن  الشرعي

هاربين من خطر محدق كالحروب الأهلية أو الاضطهاد أو سياسات بلدانهم القمعية أو من ظروف 

 اقتصادية صعبة.

عمالة الأجنبية هو مفيد لدولة الذي تميل بالة المهاجر بصورة عام   ن  أأي اليالث فيرى ا الر  أم         

المقصد ودولة المنشأ فهو مفيد لدولة المقصد، عن طريق توفير أعداد العمالة المطلوبة، ومفيد لدولة 

المنشأ من ناحية الحوالات المالية التي يرسلها، وعلى هذا الأساس يطالب بعدم مسؤولية المهاجرين 

 (3) ا.وتنظيمهالمخالفين للقوانين المتعلقة بالهجرة 

ها ن  أضح راء المعارضة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين جنائيا يت  من خلال استعراض الآ        

المهاجر غير  ة حجج منطقية في عدم مسؤولية المهاجر غير الشرعي جنائيا، لأن  عد   إلىاستندت 

 المنشأ التي يتم   الشرعي قام بعمل مخالف للإجراءات والقوانين الإدارية للدولة، سواء كانت دولة

فعل المهاجر  الاستقرار فيها، بالإضافة لذلك فإن   الخروج منها أو دولة العبور أو دولة المقصد التي يتم  

إيداعه في المؤسسة العقابية  من الخطورة الإجرامية وإن   ر الشرعي لا يرتقي إلى مستوى عالغي

ي إلى الإصلاح بل على العكس سيزيد من الي لا يؤدسيؤدي إلى اختلاطه بمجرمين خطرين، وهو بالت  

رعيين في المؤسسة العقابية سيكلف الدولة إيداع المهاجرين غير الش   خطورته الإجرامية، كذلك فإن  

 غير الشرعي إلى دولة المنشأ. نفقات كييرة ستتلافاها إذا ما اكتفت بترحيل المهاجر
                                                           

 192-199عماد فاضل ركاب علا عبد الواحد زيارة، المرجع السابق، ص -(1)
 .9112 مصر، والتوزيع، لنشر المصرية الشرعية، غير الهجرة ،عمر محمد فعبد اللطي -(2)

 

 .92حسينة شرون، المرجع السابق، ص  -(3)
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لمسؤولية الجنائية الناشئة عن الهجرة غير على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي من ا         

القوانين الوطنية  ن  أ الشرعية، والتي تنقسم إلى مسؤولية المهرب ومسؤولية المهاجر غير الشرعي، إلا  

 (1).لمهاجر غير الشرعيل للدول اختلفت فيما بينها بشأن المسؤولية الجنائية

ه طنية على عدم مسؤولية المهاجر غير الشرعي، وعد  في قوانينه الو خر نص  شريعي الآالاتجاه الت          

عليها القانون الدولي الإنساني ووفق ما جاء  ضحية يجب معاملته معاملة إنسانية وفق المبادئ التي ينص  

في البروتكول الخاص في مكافحة تهريب المهاجرين، ونذكر من هذه التشريعات التشريع المكسيكي 

الترحيل هو  ن  أعلى  الفصل اليالث من قانون الهجرة المكسيكي من 122ت المادة والمصري. نص  

بموجبه رحيل الأجانب من الإقليم الوطني، كما هو واضح  المقياس الذي يصدر عن المعهد والذي يتم  

إليه المكسيك في  القانون المكسيكي التزم بما جاء به برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الذي انضم   فإن  

 فقد وازن المشرع المكسيكي بين حق   ،9112 مارس 2وصادق عليه في  9111سنة ديسمبر ل 12

قوق المهاجر غير الدولة في المحافظة على أمنها وسيادتها من خلال فرض إجراء الترحيل وبين ح

 بها المجتمع الدولي. ىالشرعي التي ناد

ير الشرعي جنائيا القانون ت على عدم ملاحقة المهاجر غربية التي نص  ـعـن القوانين الـم       

ة حالات خاصة بالمهاجرين غير د العقوبة في عد  ل المهرب المسؤولية الكاملة وشد  المصري، الذي حم  

الشرعيين، فإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجريين، أو تعريض 

أو من  ب امرأة أو طفلان المهاجر المهر  تهم للخطر، أو معاملتهم معاملة غير إنسانية، أو إذا كاصح  

عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وييقة سفر أو هوية من غير 

ه لم ن  أرع المصري المش   ضح من نص  د والغرامة، يت  جن المشد  صاحبها الشرعي، تكون العقوبة الس  

 رحيل، وهو من أكير القوانين وقوفا في صف  ى بالت  قوبة حت  ع يعاقب المهاجر غير الشرعي ولم يذكر أي  

 (2).المهاجر غير الشرعي

 ةالجريم لمكافحة المتحدة الأمم لاتفاقية لالمكم   المهاجرين تهريب مكافحة بروتوكول ويشير       

 على لطرفا الدولة موافقة خلال من المهربين المهاجرين إعادة إلى 18 ةالماد   في الوطنية عبر المنظمة

 على بناء وتصدر فيها، الدائمين المقيمين أو رعاياها من إذا كان إبطاء دون خصالش   إعادة وتقبل تيسير

 (3).ددامج إقليمها ودخول فرالس   من ذلك الشخص لتمكين إذن أي أو السفر ويائق من يلزم قد ما

 وكرامة السلامة واجب مراعاة مع منظم ونح على الدولي للبروتوكول وفقا الإعادة تدابير خذوتت        

 المنظمات مع بالتعاون وذلك إليه يتعرضون قد أو عليهم يسلط قد الذي العنف من وحمايتهم الأشخاص

 ضمان مع لكن اللاجئين، لشؤون المتحدة للأمم السامية الدولية والمفوضية الهجرة كمنظمة الدولية

                                                           
 192-191عماد فاضل ركاب علا عبد الواحد زيارة، المرجع السابق، ص  -(1)

 

 192-199، ص نفسهمرجع ال -(2)
 

 .والجو والبحر البر طرق عن المهاجرين تهريب مكافحة من بروتوكول 11راجع المادة  -(3)
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 وقانون الإنسان لحقوق الدولي القانون بموجب شخاصباحتياجات الأ الخاصة الدولية الالتزامات احترام

 لطةالس   إلى الوصول من كينهمتم يتطلب الذي القسرية الإعادة عدم بمبدأ الالتزام لاسيما اللاجئين

 (1).بالحماية المتعلقة لطلباتهم النظر في المختصة

اليوم  ة فقد أصبحت تهم  ولذلك أصبح من الضروري إيلاء أهمية كبيرة لظاهرة الهجرة غير الشرعي     

من الدول  جميع دول العالم، ولا سيما إدراك أسبابها وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل  

ة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع الأصلية والدول المستقبلة، فضلا عن آيارها خاص  

، ميل قضايا الاندماج والمساواة والعنصرية شرعية غير وأ شرعيةبها المهاجرون سواء بصفة 

ض لها المهاجرون غير يتعر   والطرد التيالإبعاد  شكالأة والأهم من ذلك الحماية من كاف   (2) والتسامح،

 الشرعيين.

 

 

                                                           
 منشورات بفيينا، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب المهاجرين، تهريب لمكافحه النموذجي القانون -(1)

  2010 نيويورك المتحدة الأمم
الشباب والمشاركة الديمقراطية، –دليل لشباب المغرب، سلسلة منشورات اليونسكو –المواطنة وحقوق الانسان تعليم  -(2)

 .122، ص9112 الرباط، المغرب، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،مكتب المجلس الوطني لحقوق الانسان، 
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    حقوق المهاجرين غير الشرعيين ةــلحمايالضمانات القانونية الدولية اني: الفصل الث  

لمهاجرين غير لرة المقر   حقوقللولي ساس القانوني الد  على الأ الفصلوء في هذا ط الض  سنسل           

عنى التي ت   رعيين من خلال استعراض المبادئ والقواعد القانونية الدولية العالمية والاقليميةالش  

نساني في سياسات مكافحة الهجرة هذه الفئة انطلاقا من البعد الإ والدولية لحقوقضمانات القانونية الب

 .ساسيةالأرعية وضرورة احترام حقوق الانسان غير الش  

 حقوق واحترام الخصوص، وجه علىالشرعيين  غير المهاجرين وضع علاقة أن دالمؤك   منو        

 الحماية مسألة كانت لهذا، إنساني بعد ذات اجتماعية ظاهرة الهجرة مادامت وطيدة، قةهي علا الإنسان

غير  المهاجرين لقضية قانونية حلول صياغة إلى لتوص   الذي الدولي على المجتمع مطروحة الدولية

 الفئة لهذه الاعتبار رد بغرض وذلك الأولى، إنسانية بالدرجة مسألة حقوقهم معتبرا   كانوا، أينما الشرعيين

  .الإنسانية الحقوق بأهم متعالت   من المحرومة

 الأمم منظمة إشراف تحت همحقوق ةــلحماي ةــدولي اتتفاقيا ةد  ــع رامــإب في المنحى ذاــه دوتجس        

 المتعلقة الآليات منها الشرعيين، غير المهاجرينحقوق  لحماية الدولية الآليات من العديد وهناك المتحدة،

 حماية عملية التي تعمل على التعاهدية الدولية جانوالل   الإنسان، حقوق لحماية الدولية العامة تفاقياتبالا

 عبر من الحقوق العديد يشمل متكامل حماية بنظام ت لهماعترف الدولي، قواعد القانون وفق المهاجرين

المبحث في  نتطرق سوف كلذل ،رالمهاج فيها يكون التي الوضعيات وكذا الهجرة عملية مراحل مختلف

الآليات  :الثاني، والمبحث غير الشرعيين في إطار القانون الدوليلمهاجرين المقررة ل لحقوقل الأول

 حقوق المهاجرين غير الشرعيين حمايةلدولية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   عيينحقوق المهاجرين غير الشر ةــلحمايلقانونية الدولية الضمانات ا                  اني: الفصل الث  

54 

 

  رعيين في إطار القانون الدوليغير الش  لمهاجرين ا حقوقالأول: المبحث 

الإنسان  بحقوق الوثيقة الصلة ذات المواضيع منعا موضو الشرعية غير رةالهج ظاهرة عدت         

 افتقار القانون الدولي لنصوص صريحة بشأن  مع  الظروف، كل في احترامها يجب التي ةخصي  الش  

بحيث يخلو القانون الدولي بمختلف فروعه من اتفاقية مخصصة  ،حماية حقوق  المهاجر غير الشرعي

قص، فأحكام الحماية مبعثرة في ن  الا يجعل حمايته في دولة الاستقبال يشوبها ي، مم  للمهاجر غير الشرع

د، دون أن تصل إلى محد   صوص على حماية حق  ة متفرقة، إذ غالبا ما تقتصر هذه الن  نصوص عام  

   .رعي حماية كاملة شاملة، خلافا للاجئ الذي تحكم وضعيته اتفاقية خاصةحماية المهاجر غير الش  

أهمها تتعلق بانتهاك حقوقه  ة مظاهر، لعل  قص في حماية المهاجر غير الشرعي في عد  ى الن  ويتجل         

ضون للكثير من المخاطر وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء يتعر  و أو طرده ابعاده عند  (1) ،الأساسية

مضايقات لأسباب رحلتهم، وتشمل الاحتجاز والاعتقال في ظروف غير مقبولة، والإيذاء الجسدي وال

عرقية، والابتزاز وسلب الممتلكات، فهذه الظاهرة تثير طائفة واسعة من بواعث القلق بشأن حقوق 

  (2) إنساني خطير. ها تحد  الإنسان والقضايا الإنسانية المختلفة، وينظر على أن  

مل مع المهاجر غير أدنى للتعا تها الاتفاقيات الدولية كحد  التي أقر  د مجموعة من الحقوق وجت        

 سنتطرق له وهذا ما الشرعي باعتباره إنسانا

  وليةفاقيات الد  وفق الات   رعيينغير الش  لمهاجرين حقوق ا ل:المطلب الأو  

يلاء الاهتمام الكافي إصدي لهم دون رعيين ازدادت وسائل الت  عداد المهاجرين غير الش  أمع تزايد          

الانسان في الحياة  فحق   ،والاعلانات الدوليةسها في العديد من المواثيق ساأ والتي نجد ،لحقوق الانسان

نسان من الحياة إ ي  أيجوز حرمان  القانون، فلال يحميه متأص   على شخصه حق   مانة وفي الأوالحري  

كوك الدولية على ضمان ذلك الكثير من الص   دتأك  وقد ، الحق  انتهاكا صارخا لذلك  عد  في كونه ي   ،فاتعس  

وطبقا  ،عليها القانون  لأسباب ينص  لا  إمن حريته  أحدحرمان  لا يجوزففا و اعتقاله تعس  أ ،الحق  

عن وضعه  ظرالن   وبغض  رعي المهاجر غير الش   ن  إم فما تقد   على وبناء   فيه،رة المقر   للإجراءات

الفاعلين  على كل   يوجوهريا وينبغا أصيلا حق   ن يبقىأوه في الحياة مصونا القانوني يجب أن يكون حق  

وعدم مبدأ المساواة  ساسها القانوني الدوليأن شرعييحقوق المهاجرين غير ال وقد تجد. حماية ذلك الحق  

و تفضيل يعوق أو تقييد أي استثناء ألغاء إالتي تعني  للأفراد،و المعاملة القانونية المختلفة أ التمييز

  (3) .تفاقيات حقوق الانسانو ممارسة الحقوق المنصوص عليها في اأالاعتراف 

                                                           
 .506قاسيمي يوسف، المرجع السابق، ص  -( 1) 
 السامية المفوضية سويسرا، جنيف، ، 148عدد اللاجئون، مجلة نظاميين، غير مهاجرون كولفيل، روبرت :أنظر -( 2) 

 .08ص  ،2007 اللاجئين، لشؤون
 

 .   65ص المرجع السابق، يحي ياسين سعود،  -( 3) 
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 كوك الدولية لحقوق الإنسانص  الرة في المقر  حقوق الل: الفرع الأو  

 المهاجرينحماية حقوق ب خاص دولي قانوني صك أو دولية وثيقة توجد لا همن أن   وعلى الرغم        

 ينفي لا هذا أن الفئة، إلا   لهذه  الأساسية بالحقوق قيتعل   فيما لاسيما العالمي المستوى على رعيينغير الش  

 الإنسان ومعاهدات حقوق صكوك في الدولية المتضمنة القانونية والضمانات المعايير من العديد وجود

ت عنى  وصكوك معاهدات جانب إلى للمهاجر غير الشرعي، الحماية من الأدنى الحد   توفر التي الأساسية،

 اء، والعمالـسوالن   الـوالأطف الأشخاصـب ارـوالاتج شر،ـالب ريبـته اياـضحـك ينةـمع فئاتـب

 من يتجزأ لا اجزء   عدت   شرعیال غير للمهاجر الإنسان لحقوق المنظِمة فالقواعد اليوبالت   رين،ـهاجـالم

 .الإنسان حقوق

 الشرعي:ر التي يمكن أن تنطبق على حماية المهاجر غيكوك الدولية العامة الص  نذكر من بين         

 1491 العالمي لحقوق الإنسان الإعلان-1

ت اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة من قد نص         

 على الرغم من أن  وعامل معهم، مييز في الت  وعلى عدم الت  رعيين لمهاجرين غير الش  رة لالمقر  حقوق ال

لا   (1) 00/01/0591ة في ة للأمم المتحد  جمعية العام  الادر عن الص   علان العالمي لحقوق الانسانالإ

دول العالم المختلفة قد استلهمت دساتيرها وتشريعاتها منه ولا يزال   أن  ل وثيقة قانونية ملزمة، إلا  يشك  

في أنظمتها القانونية بحيث أشارت إليه وضمنته كثير من الدول   (2) مكان في العالم. د في كل  صداه يترد  

كوك والاتفاقيات الدولية المتعلقة رية، هذا بالإضافة إلى كونه قد أصبح مرجعا لكثير من الص  والدستو

والمتأمل في   (3) بحقوق الانسان ومن بينها ما يتعلق بصكوك واتفاقيات حماية حقوق المهاجرين،

ة ـــلامـــة و الس  ي  رــفي الحياة و في الح فرد الحق   ) لكل  :على نص   الذيالعالمي لحقوق الإنسان الإعلان 

متع في الت   دئ حقوق الإنسان، ومن بينها الحق  ع الملامح العامة لمباـد وضـه قـد أن  ـجن، خصية (الش  

ة بموجب الماد   تعتبر من الحريات الأساسية للإنسان،ونقل حرية الت  في  بالحياة والعيش في سلام والحق  

وهذه المبادئ   غير الشرعيين، المهاجرين لحقوقة ام  من المبادئ الهكذلك والتي تعتبر   (4) منه، 01

                                                           
ألف، المؤرخ في  102الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  -( 1) 

 .0551دستور ، وافقت عليه الجزائر في 0591ديسمبر  00
بابكر عبد الله الشيخ، مكافحة الاتجار بالبشر )بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء  -( 2) 

، متطلبات التنفيذ والجهود (1000والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 
رة في إطار الحلقة العلمية تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم المبذولة، دراسة منشو

 .00، ص1001جانفي 16-10الأمنية بالرياض، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 
 

ة، دار القصبة للنشر، عبد العزيز طبي عناني، مدخل الى الآليات الأممية لترقية وحماية حقوق الإنسان، دون طبع -( 3) 
 .05الجزائر، دون سنة نشر، ص

 .0591من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  01و 01ادتين المراجع  -( 4) 
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 المهاجرين غير الشرعيين، التي تعتبر منانتهاك حقوق ة أشكال العبودية الحديثة، ومن بينها تناهض كاف  

  (1) أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان.

 من مواطني ليسوا الذين للأفراد الإنسان حقوق إعلان من 07 ةالماد   نص   إلى بالرجوع كذلك        

 /144 العامة الجمعية بقرار المرفق الإعلان وكذلك "الحق نفس ستكر   نجدها " فيه يعيشون الذي البلد

 …ما دولة إقليم في قانونية بصورة الموجود الأجنبي طرد يجوز لا " :يلي ما على تنص   التي 40

 المناهضة بالأسباب ميتقد   أن ذلك فخلا الوطني بالأمن قتتعل   جبرية أسباب اقتضت ذاإ إلا   له ويسمح

  (2) ."لطرده

ة البشر، بدون تمييز بسبب العنصر أو الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنطبق على كاف   فمواد          

ساء، كما يضمن الإعلان تفرقة بين الرجال والن   وضع آخر دون أي   غة أو أي  ون أو الجنس أو الل  الل  

ة وفي الأمن في الحياة والحري   ، كالحق  همايا البلد الذين يعيشون فيه حقوقن رعللأفراد الذين ليسوا م

نسان للتعذيب ولا للعقوبات أو رقاق أو الاستعباد وعدم تعريض الإوعدم جواز الاست ،خصي  الش  

وهذا ما يعد تكريسا واضحا لمبدأ عدم التمييز حتى في التعامل مع  (3) ،الوحشيةالمعاملات القاسية أو 

 . والمواطنينالمهاجرين غير الشرعيين 

 1411ياسية عام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس  -20

في  فرد حق   )لكل   فيه:ا جاء نص   ياسية تضمنوالس  ولي الخاص بالحقوق المدنية العهد الد   كما أن           

من حريته  أحدحرمان  ولا يجوزفا و اعتقاله تعس  أ أحد توقيف ولا يجوزعلى شخصه  مانوفي الأة الحري  

  (4) .فيه(رة المقر   وطبقا للإجراءاتعليها القانون   لأسباب ينص  لا  إ

ظر عن وضعه القانوني يجب أن يكون الن   رعي و بغض  المهاجر غير الش   ن  إم فعلى ما تقد   و بناء          

و قد  ،الفاعلين حماية ذلك الحق   كل   ا أصيلا و جوهريا وينبغي علىن يبقى حق  أه في الحياة مصونا و حق  

و المعاملة أمييز مبدأ المساواة و عدم الت  هو ولي ساسها القانوني الد  أجد حقوق المهاجرين غير الشرعيين ت

و ممارسة أعتراف و تفضيل يعوق الاأو تقييد أي استثناء أغاء لإالتي تعني  ،القانونية المختلفة للأفراد 

لى العهد الدولي إدد يمكن أن نشير و في هذا الص   ،ي اتفاقيات حقوق الانسانالحقوق المنصوص عليها ف

دولة طرف في هذا العهد  على ما يلي: ) تتعهد كل   الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث نص  

خلين في قليمها و الدا  إقوق لجميع الأفراد الموجودين في و بكفالة هذه الح بها الحقوق المعترفباحترام 

                                                           
 .0591من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  01المادة راجع  -( 1) 

 

 .15المرجع السابق، ص  كمال الدين صوشي، -( 2) 
 .0591الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام  من 06و10و01اد والمراجع  -( 3) 
 .0555من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  05المادة  أنظر -( 4) 
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و غير ذلك أ ياسيس  الأي و الر  أين و الد  أغة الل   و الجنس أوأون تمييز بسبب العرق أو الل   لايتها دون أي  و

   (1) سباب (.من الأ

 فيه،يعيشون  نبالأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي نسان المتعلقحقوق الإ علانإوتضمن          

ب بمختلف فئاتهم المتواجدين على لى مبادئ حماية الأجانإ ولي تشيرالد   عيدعلى الص   نصوصا قانونية

ات ل مجموعة من الحقوق و الحري  قليم الدولة بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين و التي تشك  إ

جنبي، ذلك الفرد المتواجد في دولة لا يكون من رعاياها، ومن تلك الأساسية التي تنطبق على الأ

ة  دول الالتزام بإعمالها لغير مواطنيها وفقا للإعلان المذكور تشمل حقوق عد  الواجبات التي ينبغي على ال

في  عسفي و الحق  حتجاز الت  و الاأ للاعتقالعرض خصي و عدم الت  في الحياة و الأمن الش   منها الحق  

عرض لت  في عدم ا كن و الحق  و الس  أة أو العائلة دخل في الحياة الخاص  المساواة أمام المحاكم و عدم الت  

إنسانية أو المهينة و عدم جواز الطرد و العقوبة القاسية أو اللا  أو لغيره من ضروب المعاملة أعذيب للت  

   (2) خرى.ألا عن حقوق اقتصادية و اجتماعية فض ،عسفي الت  

دولة أن تكفل الحقوق  ( من العهد على كل  00فقرة ) 01ة ت الماد  وعلى أساس هذا الطرح قد نص         

تمييز بسبب  دون أي   اخلين في ولايتهاواردة في العهد "لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والد  ال

دولة طرف  كل   ن  إو غير ذلك من الأسباب"، ومن ثم فين، أغة، أو الد  ون، أو الجنس، أو الل  العرق، أو الل  

لايتها، دون التمييز بين المواطنين الحماية للأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وفي العهد تكفل 

ظر عن جنسيتهم أو لكونهم عديمي الجنسية، مثل المهاجرين غير الشرعيين الن   والأجانب بغض  

خاضعين القليم الدولة الطرف أو إد يجدون أنفسهم في ـشخاص الذين قن الأـواللاجئين وغيرهم م

عذيب ولا المعاملة أو العقوبة يجوز إخضاع أحد للت   ه "لات على أن  فقد نص   02ة ا الماد  أم    (3) لولايتها،

ة ة تجربة طبي  ة بكرامة الإنسان وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أي  إنسانية أو الحاط  القاسية أو اللا  

 ق  ه "لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الر  على أن   01ة ت الماد  "، كما نص  أو علمية دون رضاه الحر  

خرة وعدم إكراه أحد على الس   (4)،ميع صورهما، كما لا يجوز إخضاع أحد للعبوديةجار بالرقيق بجوالات  

للجنة حقوق الانسان  06عليق العام رقم من العهد التي يفصلها الت   01ة ا الماد  أم    (5) أو العمل الإلزامي،

                                                           
 0555( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1( من المادة )0الفقرة )راجع  -( 1) 
 .01/01/0516( بتاريخ 099/90المتحدة رقم ) قرار الجمعية العامة للأمم -( 2) 

 

 .0555من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  01راجع المادة -( 3) 
الأمريكية تقرير حول الوضعية الكارثية للمهاجرين في ليبيا الذين يوضعون في الحجز بأعداد كبيرة  CNNبث قناة  -( 4) 

يباعون في سوق مخصص لبيع العبيد، وقد اعتبر الرئيس الفرنسي ذلك جريمة ضد يضربون، يهانون وحتى أنهم 
الإنسانية تستدعي فورا تدخل مجلس الأمن للأمم المتحدة، كما ندد كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والمفوض السامي للأمم 

 .500ص  قاسيمي يوسف، المرجع السابق، تعقيب :بالتفصيل راجعالمتحدة لحقوق الإنسان بذلك، 
 

 .0555من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  01المادة  أنظر-( 5) 
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في الحصول على قرار  أجنبي الحق   عسفي وتمنح كل  بعاد الت  ة الإابعة للأمم المتحدة " تحظر هذه الماد  الت  

   (1) فردي بخصوص إبعاده أو طرده".

شريع عليه الت    ما ينص  ، إلا  هذا العهد لم يضع قيودا على ممارسة هذا الحق   ذكره فإن   ا لما تم  وتأكيد     

 حةظام العام أو حماية الص  ة أو الن  لامة العام  ل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو الس  الوطني وتشك  

 ة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.ة أو الآداب العام  العام  

 1411العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام -20

البشر  لقد جاء في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن           

متع بيل لتهيئة الظروف الضرورية لتمكين الإنسان من الت  وهذا هو الس  رون من الخوف، أحرارٌ ومتحر  

   (2) والثقافية.بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 

ة مييز في الماد  كما أشار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مبدأ عدم الت          

  " تضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها دون تمييز ن  أتعهد الدولة ب : " على ( منه بحيث تنص  01)

( من 01حة وهذا طبقا للمادة )في الص   الحق   رعيينالش   غيرمن بين الحقوق المعترف بها للمهاجرين 

للجنة  1000سنة  09عليق العام رقم عليه الت   العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما نص  

حة يمكن متع بأعلى مستوى من الص  الت   الاجتماعية والثقافية عندما ناقشت: حق  الحقوق الاقتصادية و

حة في الص   باحترام الحق   على ما يلي: "الدول ملزمة بشكل خاص 19ت في الفقرة بلوغه، بحيث نص  

عن طريق جملة من الأمور من ضمنها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بما فيهم  

  (3) .اجرون غير الشرعيين "المه

( على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن 01فقرة ) 01ة ت الماد  ومن هذا المنطلق فقد نص        

تمييز بسبب العرق، أو  ذا العهد بريئة من أي  ــي هـوق المنصوص عليها فـعل ممارسة الحقـتضمن ج

 لأسباب.غة، أو غير ذلك من اون، أو الجنس، أو الل  الل  

مييز في مكان العمل ال ومنع الت  ان على حماية العم  تنص   ل تانال 02و 05تين دته الماد  وهذا ما أك         

وضمان الوصول للفئات المحرومة مع وجوب اختيار أو قبول العمل بحرية، وهذا يعني حظر العمل 

  (4) القسري.

                                                           
منظمة الأمم المتحدة، مراقبة حقوق الانسان في ليبيا، الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، الأمم  -( 1) 

 .16-15، ص1005المتحدة، سبتمبر،
 .0555الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  الدوليأنظر ديباجة العهد  -( 2) 
 والاجتماعي الاقتصادي بلوغه المجلس يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع في الحق حول ،14رقم  العام التعليق -( 3) 

 فقرة ،/002000 08/درالصا، E/C.12/2000/ 4: التالية راجع الوثيقة التعليق على للإطلاع المتحدة، للأمم التابع
 .11ص  ،38

 

 .0555من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  02و 05راجع المادتين  -( 4) 
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ت على ة للنساء خلال فترة الحمل وبعده، كما نص  ص  توفير حماية خات على فقد نص   00ة ا الماد  أم         

تمييز بسبب  ة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي  خاذ تدابير حماية ومساعدة خاص  وجوب ات  

ة أشكال الاستغلال سب أو غيره من الظروف، ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من كاف  الن  

هم ــلاقــــاد أخــل من شأنه إفســـــعم ات على استخدامهم في أي  رض عقوبــالاقتصادي والاجتماعي، وف

هم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنمو  أو الإضرار بصح  

غار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب ظر القانون استخدام الص  ـيح ،نتفرض حدودا أدنى للس  

  (1) عليه.

 كوك الدولية الخاصةفاقيات والص  اني: في إطار الات  الفرع الث  

لمهاجرين غير الشرعيين ل رةالمقر  الحقوق  صونفي  كوك دورٌ هام  فاقيات والص  لهذه الات         

توفر توجيها رسميا بشأن القوانين في ضوء احترام حقوق الانسان، بحيث ، والابعادالخاضعين للطرد 

صديق على الاتفاقيات الدولية، يستتبع ذلك التزامات داخلية الت   لقة بهذه الفئة، فحينما يتم  ياسات المتعوالس  

إعلان منظمة العمل  وفي هذا الشأن يقر   ،للدول المعنية بضرورة مواءمة قوانينها وفق هذه الاتفاقيات

العمل الدولي عام  قوق الأساسية في العمل الذي اعتمد في مؤتمرــادئ والحــة بشأن المبــدوليــال

، بالأهمية الخاصة التي تتمتع بها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتناول قضايا 0551

مييز في الاستخدام والمهنة، واعتبر القضاء على جميع أشكال الاستغلال في العمل، والقضاء على الت  

ول تضمينها في قوانينها الداخلية وأن تعمل على الإعلان هذه الاتفاقيات مبادئ وحقوق أساسية، على الد

 تحقيقها بنية حسنة. 

 ولية التي تضمنت حقوقا  تخص  كوك الد  الاتفاقيات والص   سنتحدث عن أهم   ومن خلال هذا الفرع         

 الانسان. حقوق انتهاك هذه الفئة من بحقوقالمهاجرين غير الشرعيين، وأحكاما  لها علاقة مباشرة 

إنسانية أو المهينة عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا  مناهضة الت   تفاقيةا-أولا

  (2) 1419 لعام

خذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي ن تت  أدولة ب تلزم هذه الاتفاقية على كل        

ه لا على أن   ختصاصها القضائي، كما تنص  لاإقليم يخضع  عذيب في أي  أعمال الت  إجراءات أخرى لمنع 

 رب أوـا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحظروف استثنائية أي   ذرع بأي  يجوز الت  

                                                           
 .0555من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  00راجع المادة  -( 1) 
، 0519وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام  اتفاقية مناهضة التعذيب -( 2) 

ديسمبر  00المؤرخ في  15/95اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 
 .00فقرة  12، وفقا للمادة 0512جوان  15تاريخ بدء النفاذ:  0519

 



   عيينحقوق المهاجرين غير الشر ةــلحمايلقانونية الدولية الضمانات ا                  اني: الفصل الث  

60 

 

عذيب، كما تطرقت ر للت  ة الأخرى كمبر  ة حالة من حالات الطوارئ العام  عدم استقرار داخلي أو أي  

نسانية أو لاإمعاملة أو العقوبة القاسية أو الب و غيره من ضروب العذيالاتفاقية الدولية لمناهضة الت  

مه إلى شخص أو تعيده أو أن تسل   ة دولة طرف أن تطرد أي  ها: "لا يجوز لأي  بنص   01ة المهنية في الماد  

 عذيب"، وتم  لت  عرض لدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو للاعتقال سيكون في خطر الت  

حقوقية على المستوى الدولي والإقليمي،  هيئاتمن قبل  الشرعيينلمهاجرين غير لعذيب الات الت  رصد ح

 وء على حالات تعذيب المهاجرينطت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الض  ففي ليبيا على سبيل المثال سل  

ولي لحقوق الد   فسي في مخالفة واضحة للقانونفظي والن  بأقصى درجات العنف الجسدي، الل   سمتت  

كذلك رصد حالات عنف و تعذيب واستغلال للمهاجرين  لاسيما هذه الاتفاقية الدولية، كما تم    (1) الإنسان،

  (2) ضحيتها مهاجرون أفارقة. كان التيرب ظاميين في المغغير الن  

ة والتي ة القسري  عادالأهمية تتعلق بمبدأ عدم جواز الإلى مسألة على قدر من إشارة من الإ ولابد         

مغادرة البلد الأصلي بالنسبة  ن  لإذلك  ،نجدها قد لا تنطبق على المهاجرين غير الشرعيين بشكل خاص

لجوء على جئين وطالبي ال  وهو ما يميزهم عن فئة اللا   ،ساسبالدرجة الأ لهذه الفئة ليست سياسية أو أمنية

لى إحية الواقعية العملية التي تشير الى الن  إظر ت يجب الن  ه في جميع الحالان  أ إلا   ،وفق ما أشرنا إليه سابقا

من مراعاة هذا  الي لابد  مييز بينها وبالت  عب في كثير من الأحيان الت  دفقات المختلطة التي يكون من الص  الت  

فاقية القانوني في العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية نذكر منها ما تضمنته ات هساسأوالذي يجد  المبدأ

ت أو المهينة حيث نص   اللاإنسانيةعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو مناهضة الت  

 على ما يلي : 

توافرت  إذالى دولة أخرى إمه أو أن تسل   اقسر تعيدهة دولة طرف أن تطرد شخص أو يجوز لأي   لا-أ

 عذيب.عرض للت  الت   ه سيكون في خطرن  أعتقاد بلإلى اإلديها أسباب حقيقة تدعو 

ات ذات كانت هذه الأسباب متوافرة في جميع الاعتبار إذالطات المختصة لتحديد ما الس   تراعي-ب 

ارخة أو الجماعية أو الص   نطباق ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحةالصلة بما في ذلك حالة الإ

مم المتحدة ادر عن الأعلان الص  مارسة أشار الإساقا مع هذه الموات    (3) المعنية،لحقوق الانسان في الدولة 

عند حدود الدولة التي ينشد  لجوئهلا ينبغي رفض  شخص ي  أ ن  ألى إجوء الاقليمي بشأن الل   0552سنة 

                                                           
يعود أمر فضح هذه المعاملة المخالفة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى تغطية قامت بها القناة التليفزيونية  -( 1) 
((CNN  حيث قامت بتصوير عملية بيع الأشخاص في السوق بمقربة من العاصمة 1002نوفمبر  09الأمريكية في ،

ار ليبي، الأمر الذي لقي استهجانا كبيرا من المجتمع الدولي. دين 200إلى  600الليبية طرابلس بأثمان تتراوح بين 
 .500قاسيمي يوسف، المرجع السابق، ص  تعقيب :راجع، للتفصيل في ذلك

 

 رقم ليبيا في اللجوء والمهاجرين وطالبي اللاجئين حقوق انتهاك الخوف، ضحايا ليبيا، الدولية، العفو منظمة -( 2) 
 :المطبوع

MDE19/007/ 2013  ، ،2013 جوان. 
 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة. 01المادة  راجع-( 3) 



   عيينحقوق المهاجرين غير الشر ةــلحمايلقانونية الدولية الضمانات ا                  اني: الفصل الث  

61 

 

ه دولة قد يتعرض فيها ي  ألى إقليمها بالفعل أو إعادته قسرا إان قد دخل ليها ولا يجب طرده إذا كإجوء الل  

 في حالة وجود أسباب قاهرة ذات الأحوال لا يجوز الاستثناء من هذا المبدأ إلا  للاضطهاد ، وفي جميع 

 ةثم   ن  أرت الدولة ذا قر  إجئين ، وعداد كبيرة من اللا  أكان، كحالة تدفق صلة بالأمن الوطني أو حماية الس  

مناسبة جوء فرصة خص طالب الل  الش   ه يجب أن تعطين  إجوء فر عدم استجابتها لطلب الل  ظروف تبر  

  (1) .همرألتدبير 

 ومن المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية أيضا والتي لها دور في حماية المهاجرين غير الشرعيين، هي     

ة بتنظيم زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الـتي يحـرم فيها الأشخاص من هيئات دولية ووطنية مستقل  قيام 

 حريتهم،

إنسانية أو ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا  عذيب وغيروذلك بغية منع الت   (2)

عذيب وغيره من ضروب المعاملة ضافي لاتفاقية مناهضة الت  ذا ما جسده البروتوكول الإـوه (3) المهينة.

ة للأمم المتحدة في أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العام  

01/01/1001. (4)   

 1442الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام  فاقيةالات  -ثانيا

فاقية الدولية لحماية حقوق الات   0550ديسمبر  01ة للأمم المتحدة بتاريخ اعتمدت الجمعية العام        

  (5) .2004 عام ذمن الاتفاقية هذه في طرفا الجزائر وتعتبر جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

المتعلقة بحقوق العمال وصيات قارير والت  اعتماد هذه الاتفاقية نتيجة للعديد من الجهود والت   وتم   

( 06ة )الماد   ا يجعل هذه الاتفاقية ضمن الإطار القانوني للهجرة غير الشرعية نص  ومم    (6) ،المهاجرين

زمة أو في عمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللا  ال منها الذي يضع تصنيفا للعمال المهاجرين بين كل  
                                                           

 .50-50يحي ياسين سعود، المرجع السابق، ص  -( 1) 
إلى  وصولهم بعد الاحتجاز إلى نساوفر واليونان واسبانيا ايطاليا في غير الشرعيين المهاجرين من الآلاف ويتعرض -( 2) 

ة وأن لاسيما الاتحاد، دول ظروف  في مؤقتة طوارئ مرافق في يعيشون حيث شهرا، 18 إلى تصل قد الاحتجاز فت 
عة، والمعاملة  الغذاء، ورداءة الصحية، غير والظروف النظافة وقلة المأوى في الكبير والنقص الشديد فالاكتظاظ مرو 
أثرا  يت رك ما وهو والترفيهية، الرياضية والأنشطة الصحية الرعاية وانعدام البصمات، لأخذ القوة ىإل واللجوء القاسية،

 حالة من يخلق مما مصيرهم عن معلومات وجود عدم عن فضلا للمهاجرين، والنفسية والذهنية البدنية الصحة على سيئا
 النساء وتتعرض الشرطة، تدخل دون وأحيانا رمتكر بشكل الشجارات وقوع إلى يقود الذي الأمر .والحيرة الفوضى
  :الموقع على ،2017العالمي التقرير راتش، هيومن منظمة :والعنف. انظر الجنسي للتحرش والفتيات

chapters/297763-ryreport/2017/count-https://www.hrw.org/ar/world 05/05/1010، بتاريخ. 
 

محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية، الطبعة الأولى، دار  -( 3) 
 .059ص ، 1005الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو البروتوكول الاضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  -( 4) 
، لجنة مناهضة التعذيب، متاح على الموقع التالي: 1005دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في جوان  المهينة،

law.org-humanitarian-https://ar.guide  :05/50/1010بتاريخ. 
 

 وأفراد المهاجرين العمال حماية لاتفاقية الجزائر انضمام على التصديق المتضمن 990-09   رقم الرئاسي المرسوم -( 5) 
 يناير 05 في الصادرة 02 العدد الرسمية الجريدة ،92 المادة على بتحفظ 2004 ديسمبر 29 في أسرهم، المؤرخ

2005. 
 

 صحيفة أسرهم، المهاجرين وأفراد العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقية نسان،الإ لحقوق السامية المفوضية -( 6) 
 02 ص جنيف، الأولى، الطبعة ،21 رقم الوقائع،

 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/297763
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/297763
https://ar.guide-humanitarian-law.org/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/
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وضع نظامي، الذين لهم الإذن بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة ما بموجب قانونها أو 

بموجب اتفاقيات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها، وإذا لم يستوفوا هذه الشروط أصبحوا غير حائزين 

وتستفيد هذه الفئة الأخيرة أي العمال   (1) ظامي،صنيفهم في الوضع غير الن  ت للوثائق اللازمة أي  

والتي  ،10إلى  00ت عليها الاتفاقية في المواد من من حقوق نص   شرعيالموجودون في وضع غير 

ظر عن وضعهم الن   تمنح مجموعة واسعة نسبيا من الحقوق لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض  

كوك والمواثيق هجرة، هذه الحقوق هي في مجملها حقوق أساسية منصوص عليها في الص  من حيث ال

ة مته الماد  ودع    (2) ،( منها00ة )دته الماد  الدولية لحقوق الإنسان الأساسية كالعهدين الدوليين، وهذا ما أك  

باحترام الحقوق ول الأطراف مييز في الحقوق، بحيث تتعهد الد  ( من نفس الاتفاقية حول عدم الت  02)

ة الهش   ن غير الشرعيين نظرا لحالتهموقية، بحيث يستفيد العمال المهاجرعليها في هذه الاتفا المنصوص

ة منها و الضمان الاجتماعي طبقا للماد   00( فقرة 16في شروط العمل العادية طبقا للمادة ) من الحق  

( 10عليم طبقا للمادة )في الت   منها والحق  ( 11ة )حة طبقا للماد  في الص   منها و الحق   00( فقرة 12)

مسؤولية إعمال الاتفاقية تقع على عاتق  كوك الدولية لحقوق الإنسان، فإن  منها، وعلى غرار باقي الص  

( على أن تقوم برصد هذه العملية اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 21ة )الماد   الدول الأطراف، وتنص  

  (3) رهم .العمال المهاجرين وأفراد أس

 عد  وفي إطار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي ت          

ع بها العمال المهاجرون ، وبحسب ما ورد في ديباجتها في المرجع الأهم في بيان الحقوق التي يتمت  

المبادئ التي تضمنتها توجب على  ن  أتطبق على المستوى الدولي ، ذلك  كونها اتفاقية شاملة يمكن أن

ة بالهجرة على هدى مبادئ وأحكام تلك الاتفاقية كونها تشكل الدول أن تكون تشريعاتها الوطنية الخاص  

 ها تمثل الحد  أن  يقها في مسائل هجرة العمال كما الأدنى من المبادئ التي يجب تطب نقطة التقاء حول الحد  

ة التي تحول دون طردهم جراءات الخاص  بمعاملة المهاجرين ، ومنها الإصة الأدنى للقواعد الأساسية الخا

  (4) لى أوطانهم فضلا عن الحقوق التي يتمتع بها العامل المهاجر وأفراد أسرته،إقسرا 

منها  16ة الماد   نص   غم من وفرة الحقوق التي تضمنتها مختلف مواد هذه الاتفاقية، فإن  وعلى الر        

ع العمال ضي "على أن يتمت  كبيرة في حماية المهاجرين غير الشرعيين وذلك حينما تق يعول عليه بصفة

                                                           
 الطبعة الحقوقية، الحلبي الخاصة، منشورات الإنسان بحقوق المتعلقة الدولية الاتفاقيات الأحمد، الدين حسام وسيم -( 1) 

 27 ص ،2011 ،لبنان بيروت، الأولى،
 على ...الاتفاقية هذه تنطبق " :أسرهم وأفراد المهاجرين العمال لحماية المتحدة الأمم اتفاقية من 01المادة نصت -( 2) 

 أو الدين أو اللون أو العنصر أو الجنس، بسبب التمييز :نوع مثل أي من تمييز دون أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع
 ." أخرى حالة أي او او غيره ياسيالس الرأي أو المعتقد

 

 الاتفاقية من  (73)بموجب المادة تقديمها يتعين التي بالتقارير المتعلقة التوجيهية المبادئ حول العام التعليق راجع -( 3) 
  06ص ،CMW/C/08/1،2008ماي  22 في المؤرخ ،أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حقوق بحماية المعنية اللجنة

 

 

 .0550من اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لسنة  05المادة نظر أ-( 4) 
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عن المعاملة التي تنطبق على رعايا الدولة الـتي يعملون فيها من حيث الأجر  ن بمعاملة لا تقل  والمهاجر

ال يجب أن حقوق العم في فقرتها الثانية "بأن   ومن حيث شروط العمل أو الاستخدامات الأخرى." وتنص  

 ى وإن خالف العامل المهاجر شروط الإقامة والاستخدام."تصان حت  

كما توفر الاتفاقيات مبادئ أساسية للتعاون الدولي من أجل تعزيز الظروف القانونية العادلة         

 ادس منوالإنسانية للهجرة وتؤكد على المسؤولية المشتركة لحماية حقوق المهاجرين، ويوفر الجزء الس  

شاور بين الدول بشأن الهجرة الدولية في مجالات تبادل عاون والت  دة تتعلق بالت  الاتفاقية توجيهات محد  

وظيف والعودة المنظمة للعمال المهاجرين المعلومات وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين وعمليات الت  

  (1) أسرهم.وأفراد 

لزم الدول الأطراف بتطبيقها على العمال المهاجـرين وتهـدف الاتفاقية إلى وضع معايير دنيا ت         

ظر عن وضعهم من حيث الهجرة، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الن   وأفراد أسرهم بغض  

رية خاذ الإجراءات المناسبة لمنع تنقلات العمال المهاجرين الس  شجيع على ات  ه ينبغي الت  الإنسان، وأن  

   (2) الوقت.اتين الممارستين مع ضمان حماية حقوقهم الإنسانية في نفس له جار بهم ووضع حد  وحظر الات  

جنة قد أسهمت في تعزيز حقوق فئة المهاجرين غير الشرعيين، حيث الل   كر أن  الجدير بالذ  و      

حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  بشأن( 01عليق العام رقم )الت   1001أوت  11أصدرت بتاريخ 

وضع غير شرعي، والذي ساهم في توضيح الإطار القانوني لحماية هذه الفئة بموجب أحكام  الذين هم في

 المهاجرين وواجبات العمال بحقوق يتعلق فيما مهمة بتفسيرات عليقالت   هذا أتى وقد  (3) ،الاتفاقية

من  ئمةقا على جنةالل   تنص   حيث بشأنهم، الأطراف الدول التزامات وكذا شرعي غير بوضع الموجودين

 العنف، ممارسة الجماعي، الطرد حظر المهينة، أو الإنسانية غير المعاملة حظر  :أهمها المحظورات

 يوجد كان حال المنشأ لبلد القسرية للإعادة بالإضافة الأطفال، القسري وعمل العمل عسفي،الت   الاحتجاز

 هذا كل مع لكن عودته، عند نالإنسا خطير لحقوق انتهاك أو للاضطهاد تعرضه إمكانية يؤكد ما هناك

 غير النظامية والاستخدام غير أو ريةالس   نقلالت   عمليات إنهاء ضرورة على العام عليقالت   نص   فقد

 .المهاجرين للعمال القانوني

 

 

 

                                                           
دليل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللجنة التوجيهية الدولية -( 1) 

 .01ص ،1005لحملة التصديق على اتفاقية حقوق المهاجرين، ديسمبر 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واللجنة المعنية  -( 2) 

 .06الأمم المتحدة، دون سنة نشر، ص الأولى، الطبعة 19رقم بالاتفاقية، صحيفة وقائع 
 .55 ص ،المرجع السابق القادر، عبد بطاهر -( 3) 
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 الإبعاد حال في -

 هذه أن   إلا   إقليمها النظامي من غير المهاجر العامل إبعاد العمل لدولة تجيز القانونية النظم جل كانت إذا

 تحفظ التي ضوابطلا من الإبعاد بمجموعة إجراءات متنظ   الدولية صوصالن   أن   حيث مقيدة، لطةالس  

 :الضوابط هذه ومن الإبعاد، محل   المهاجر العامل حقوق

حالة إبعاد على  ظر في كل  ظامين وضرورة الن  حظر الإبعاد الجماعي للعمال المهاجرين غير الن  -0

  (1) كوك الدولية لحقوق الإنسان هذه القاعدة.ت أغلب الص  س، وقد كر  ىحد

للاضطهاد  ةالمنشأ إذا كان ذلك يجعلهم عرض ولظامين إلى الد  حظر إبعاد العمال المهاجرين غير الن  -1

عذيب أو العقوبة القاسية أو معاملة لا إنسانية جاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل الت  أو للانتهاكات أو الت  

 .Soering cدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على هذه القاعدة في )وقد أك    (2) لمهينة،أو ا

Royaume-Uni  أين منعت المحكمة المملكة المت )( حدة من تسليم مهاجرSoering إلى الولايات )

  (3) .ض لعقوبة الإعدام نتيجة جرم ارتكبه فيهاى لا يتعر  المتحدة الأمريكية حت  

أثير على وحدة الحياة الأسرية والحياة الخاصة للعامل يتسبب الإبعاد في الت   ألا  اة ضرورة مراع-1

  (4) .المهاجر غير النظامي

مع ضرورة إخطار العامل   (5) ،ة وفق القانونلطة المختص  ر من الس   بموجب قراالإبعاد إلا   لا يتم  -9

 ويكون للعامل المهاجر حق    (6) ،سببام   ارغة التي يفهمها وأن يكون القرل  لالمهاجر المعني بالقرار با

 في الأحوال عن إلا  عن في هذا القرار والتماس وقف تنفيذ قرار الإبعاد إلى حين الفصل في الط  الط  

                                                           
أيضا المادة  .من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 00الفقرة  11ة الماد راجع-( 1) 

الجمعية  الصادر عن من مواطني البلد الذي يعيشون فيهالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من  02
 05وكول الرابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في البرتمن  09. أيضا المادة 0516العامة للأمم المتحدة عام 

  0555 /11/00الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في من  05الفقرة  11المادة  أيضا.0551سبتمبر
 

 

 ةاللجن أسرهم داوأفر نظامي غير وضع في هم الذين المهاجرين العمال حقوق بشأن، 21001/ رقم العام التعليق-( 2) 
   2013/08/28 المتحدة، الأمم منظمة أسرهم، داوأفر المهاجرين العمال جميع حقوق بحماية المعنية
 .60الفقرة  CMW/C/CG/2GE.13-46458.الوثيقة

 (3) - Arrêt de CrEDH 07 juillet 1989, Affaire Soering c. Royaume-Uni, (Requête no14038/88) 
Strasbourg. 
 

 (4) - Arrêt de CrEDH 2 août 2001, Affaire Boultif c. Suisse، (Requête no 54273/00) Strasbourg 
 

أيضا المادة  .الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممن  01الفقرة  11المادة راجع -( 5) 
لان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا الإعمن  02المادة  أيضا. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن 01

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في  05الفقرة  11أيضا المادة . من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
ة الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي 2رقم  البروتوكول 05الفقرة  00المادة  أيضا.0555 /11/00

  .0519 نوفمبر 11ستراسبورغ، 
 

 (6)  - Arrêt de CREDH 29 janvier 2008, Affaire Saadi c. Royaume-Uni, (Requête no 13229/03) 

Strasbourg. 
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إذا ألغي قرار الإبعاد بعد تنفيذه بالفعل يجوز للعامل المهاجر   (1) ،ظام والأمن العامة المتعلقة بالن  الاستثنائي

  (2) عويض وفق القانون.الت  مبعد التماس ال

 العامل المهاجر  إذا كان إلا    (3) ،عملية طردهظامي تكاليف يجوز تحميل العامل المهاجر غير الن   لا-6

وجه إلى دولة غير دولة يرغب في العودة إلى دولة المنشأ عبر وسائط نقل خاصة أو يسعی إلى الت  

 .منشأه

دولة لخول الذين يخضعون لقرار الطرد أن يسعوا إلى الد  للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم  يجوز-5

  (4) الأخرى.أخرى غير دولة منشئهم، وهذا الخيار متوقف على موافقة هذه الدولة 

  1491الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام -ثالثا

معاملـة جئين منفصل عن ذلك الذي يحكم م لمعاملة اللا  الإطار القانوني المنظ   رغم أن           

لكلتا الفئتين نفـس حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية العالميـة، كمـا تواجـه كلتاهما  المهاجرين، فإن  

حديات المشتركة ولـدى كلتيهمـا نقـاط ضـعف متماثلـة، مـن بينـها تلـك التي تكون في سياق الكثير من الت  

ظر عن الن   ر لهم نفس الحماية والحقوق بغض  دولي يوف  القانون ال أن   لذلك نجد (5) الكبرى،حركات النزوح 

ع بها جميع بني هذه الحقوق هي نفسها التي يجب أن يتمت   دولة، وذلك لأن   كيفية وأسباب وصولهم إلى أي  

رعي الذي جاء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، ز بين المهاجر غير الش  ولي لا يمي  البشر. فالقانون الد  

ن كليهما يوضع في خانة المهاجر غير الشرعي عند وصوله اء لأسباب سياسية، حيث أ  جئ الذي جواللا  

فة التي يوصف بها )لاجئ سياسي أو لاجئ لأسباب ظر عن الص  الن   إلـى دولة الاستقبال، وبغض  

دولة طلبه بشكل فردي، ويستفيد  جوء في أي  الل   الحصول على حق   من يود   م كل  إنسانية(، يجب أن يقد  

ابعة للأمم المتحدة امية للاجئين الت  مساعدات تقدم له من قبل الدول المستقبلة أو من قبل المفوضية الس   من

  (6) طلبه.قبل أن يحسم في قرار 

في حماية المهاجرين غير الشرعيين  0560جئين لسنة ة بوضع اللا  أهمية الاتفاقية الخاص   وتبرز      

الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية  ولعل   ،بين اللاجئ والمهاجرخاصة عندما يتحول المركز القانوني 

ذاتها، كونها تتجاوز بكثير اختصاصاتها المنصوص  ترجع في الأساس إلى القيم التي تحملها في حد  

                                                           
 نفسه. المرجع ،21001/ رقم العام من التعليق 61و 61 تينلفقرراجع ا-( 1) 

 
 

 .0550 ية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرينالاتفاقية الدولمن  06الفقرة  11المادة راجع -( 2) 
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة  05المادة أنظر -( 3) 

  .091رقم  للعمال المهاجرين
 .المهاجرينل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العما ،01و 02 تينالفقر 11المادة  راجع-( 4) 
أعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم ، 1005إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين عام  من 05الفقرة أنظر  -( 5) 

 .1005سبتمبر  05في دورتها الحادية والسبعون، في  20/0المتحدة بموجب القرار رقم 
 

انونية في البحر الأبيض المتوسط(، مقال منشور في مجلة عبد الواحد أكمير، )الربيع العربي والهجرة غير الق -( 6) 
 .16، ص1006، القاهرة، مصر، 911المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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 خاذ أي  د المعايير القانونية الاساسية التي يمكن أن يرتكز عليها في ات  عليها، فمن الناحية القانونية تحد  

بالمعنى الحقيقي يمكن للدول من خلاله أن تتعاون  طار عالميإها ن  أمعاملة هذه الفئة، كما ء في إجرا

وتعمل على التزام الدول   (1) ى أشكالها،ل الأعباء الناتجة عن حركات الهجرة بشت  وتتشاور في تحم  

    (2) عضاء فيها لحماية حقوق فئة من أضعف الفئات.الأ

ز بالحقوق د على مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييقدة ومن خلال ديباجة الاتفاقية تؤك  فالدول المتعا         

 اهتمام الأمم المتحدة باللاجئين وتوسيع نطاق الحماية لهذه الفئة. لىوالحريات الأساسية، وع

اتفاقية  عت علىوتقع هذه الحماية على عاتق الدول المستقبلة بصفة أساسية، وتعتبر الدول التي وق          

ملزمة بتنفيذ أحكامها، وتحتفظ المفوضية بـ "التزام رقابي" على هذه العملية، وتتدخل حسب  0560

ض جوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعر  الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الحقيقيين الل  

ا من على بدء حياتهم مجددا ، إم   بل من أجل مساعدة اللاجئينوتلتمس الوكالة الس   ،فيها حياتهم للخطر

خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة  من ممكناخلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو إن لم يكن ذلك 

  (3) أخرى.

د أو مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ أساسيا في قانون حقوق الإنسان و القانون مبدأ عدم الر   عد  ي           

ل قاعدة جوهرية من قواعد قانون اللاجئين، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي ك  ولي الإنساني، ويشالد  

ولي لحماية اللاجئين، إذ ظام القانوني الد  ه حجر الزاوية في الن  تقوم عليها فكرة الملجأ، بل يوصف بأن  

متعاقدة أن تطرد ة دولة لا يجوز لأي  »نه جئين على أ  ة بوضع اللا  من الاتفاقية الخاص   11ة ت الماد  نص  

ن فيها بسبب ادتالتي تكون حياته أو حريته مهد   ة صورة من الصور إلى حدود الأقاليمه بأي  لاجئا أو ترد  

  (4) .ياسية فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه الس   ىأو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلعرقه 

أن تمتنع عن  ةالمتعاقديجب على الدول  هت على أن  ذ نص  إ 0560ما جاءت به اتفاقية  همهاوأ        

جئ الموجود بصورة قانونية على إقليمها، وبالمقابل وضعت استثناءات على هذا المبدأ متعلقة طرد اللا  

ظام العام واشترطت في أن يكون الإبعاد تنفيذا لقرار صدر طبقا للإجراءات التي بالأمن الوطني والن  

                                                           
وضعية المهاجرون، وطالبو اللجوء، واللاجئون في ليبيا بمن فيهم آلاف الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر  -( 1) 

لوصول إلى أوروبا وأ رجعوا من قبل "حرس السواحل" الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي واجهوا أثناء محاولتهم ا
 منظمة :انظر والابتزاز،الاحتجاز التعسفي. خضع العديد منهم لسوء المعاملة، والاعتداءات الجنسية، والعمل القسري، 

report/2021/country-https://www.hrw.org/ar/world-  الموقع ، على2017العالمي التقرير راتش، هيومن

chapters/377360 ، 05/05/1010بتاريخ. 
 

، مركز مستقبل حماية اللاجئين(، نشرة الهجرة القسرية –إريكا فيلر، )اتفاقية وضع اللاجئين في عامها الخمسين  -( 2) 
 .  05، ص 1000، جامعة أوكسفورد، بريطانيا، 00دراسات اللاجئين، العدد 

 .02/05/1010 ، بتاريخ https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html متاح على الموقع التالي، -( 3) 
 .11/02/0560قية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ الاتفامن  11راجع المادة -( 4) 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377360
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377360
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377360
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
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عن في قرار الإبعاد وتمنح الدولة المتعاقدة بتقديم ما يثبت براءته والط   جئدها القانون، وأن يسمح اللا  حد  

  (1) .جئ مهلة معقولة لكي يسعى خلالها من أجل القبول في دولة أخرى بصورة قانونيةلمثل هذا اللا  

اطر نه تعريض الفرد إلى مخأالإبعاد جائرا أبدا إذا كان من شوافق مع قانون حقوق الإنسان لا يكون وبالت  

ه لا لتعذيب على أن  لت اتفاقية مناهضة نسانية أو المهينة فقد نص  الإعذيب أو المعاملة أو العقوبة غير الت  

مه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها تسل   شخص أو تعيده أو أن   دولة طرف أن تطرد أي   يجوز لأي  

  (2) يب.عرض للتعذه سيكون في خطر الت  أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن  

ملزمة قانونا الدول الي فإن جميع ومبدأ عدم الإبعاد هو كذلك جزء من القانون الدولي، وبالت          

دة بسبب عرقهم أو حياتهم مهد  تكون  بحظر إعادة اللاجئين بأي شكل من الإشكال إلى بلدان أو مناطق

 .ديانتهم أو جنسهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة

هناك ثلاثة ضمانات أساسية فيما يتعلق بمسألة الإبعاد، الضمانة الأولى تتمثل  ومنه نستنتج أن           

سماح به على سبيل جئ عن طريق حظر هذا الإبعاد كقاعدة عامة وال  في تقييد سلطة الدولة في إبعاد اللا  

انية فهي تتعلق الضمانة الث  ا ظام العام، أم  القومي والن   بالأمنالاستثناء عندما تقتضيه أسباب متعلقة 

عن فيه وذلك بهدف التأكد باع إجراءات قانونية معينة تتعلق بقرار الإبعاد والط  بالإجراءات أي ضرورة ات  

القرار الصادر  ث عندما يصبحالث، والضمان الاللاجئالمتعلق بعدم إبعاد احترام دولة الملجأ للقيد  من

  (3) ه.إيواءالبحث عن دولة أخرى تقبل  ىحت  مهلة كافية  اللاجئبمنح  تلتزم الدولة نفيذ بعاد واجب الت  بالإ

 جئاللا   خصش  ال إلى هوج  ـم 1951 لعام اللاجئين اتفاقية هـب اءتــج الذي ونيـالقان امـظالن   إن        

 بعةالمت   الآلية في ظرالن   إعادة ضخمة، يستدعي أعداد في القادمين الأشخاص وضع تحديد ن  لإ الفرد،

 الفئات كافة يشمل لا اللاجئين اتفاقية في الوارد عريفالت   إن   .غيره عن جئاللا   خصالش   وضع لتحديد

 ظروفها الاجتماعية قسرا ذلك على أرغمتها أو بلادها، مغادرة إلى ياسيةالس   الظروف تهااضطر   التي

 بالحماية مشمولة ونتك لا هذه الفئات اليوبالت   الاضطهاد، من هربا وليس أفضل، حياة عن بحثا

 المتحدة للأمم العامة الجمعية جعل ما وهذا اللاجئين، امية لشؤونالس   المفوضية تقدمها التي والمساعدة

العائدين  المشردين، ازحين،الن   مثل جئيناللا   تسمية غير أخرى بتسميات هذه الفئات على تصطلح

  (4) .الفئات هذه إلى تقديم المساعدة منم ينهتمك صلاحيات للاجئين اميالس   المفوض وخولت رين،والمهج  

                                                           
دراسة حالة اللاجئين الفلسطينيين، دار -انون الدولي العمري، الحماية الدولية للاجئين على ضوء احكام الق حكيم -( 1) 

 .21، ص 1010الايام للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 
 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية  00الفقرة  01المادة أنظر  -( 2) 
 او المهينة.

 

 .10-25، ص السابقالمرجع  العمري، حكيم- ( 3) 
 ، 07المجلد القانون، صوت الإبعاد، مجلة في الملجأ دولة وحق الدولية الحماية بين اللاجئ حق خديجة، مجاهدي - ( 4) 

 .221، ص 2021 ،الجزائر، 01 البليدة جامعة ،03 العدد
 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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 0211نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين عام  إعلان-رابعا

د إعلان نيويورك على التزام الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية اللاجئين والمهاجرين يؤك       

لامة، والكرامة، وحقوق الإنسان، للس   امةالدول بضمان الحماية الت  د أيضا التزام أثناء تنقلهم، ويؤك  

ضعهم كمهاجرين، وفي جميع ظر عن والن   والحريات الأساسية لجميع المهاجرين واللاجئين، بغض  

ام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الأخرى ذات الصلة، وبموجبه، في إطار الامتثال الت   الأوقات

 عصب، عن العنصرية وكراهية الأجانب والت   ة الأفعال التي تنم  بشد  ول الأعضاء في الأمم المتحدة ن الد  يدت

مييز عن العنصرية والت   ، الأفعال والمظاهر التي تنم  من إعلان نيويورك 09كما جاء في الفقرة 

اللاجئين والمهاجرين، والصور النمطية  أي من تعصب ضد   كالعنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذل

من الاتفاقية الدولية للقضاء  1وفي الفقرة  ،ين أو المعتقدق بهم، على أسس منها الد  التي غالبا ما تلص

 مييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل  مييز العنصري، تشجب الدول الأطراف الت  على جميع أشكال الت  

  (1) .ةاف  مييز العنصري بأشكاله كسياسة ترمي إلى القضاء على الت   تأخير الوسائل المناسبة ودون أي  

من  15دت الدول المشاركة في الفقرة أك   ، حيثضمان إمكانية لجوء المهاجرين إلى القضاء        

خذ تدابير لتحسين اندماج واحتواء المهاجرين واللاجئين، حسب الاقتضاء، مع ها ستت  إعلان نيويورك، أن  

  (2) الإشارة بوجه خاص إلى أمور منها إمكانية لجوئهم إلى القضاء.

إنسان من الحياة تعسفا  متأصل يحميه القانون، فلا يجوز حرمان أي   في الحياة هو حق   الحق   إن          

دت الدول وقد أك   ،في الحرية وفي الأمان على أشخاصهم وللمهاجرين غير الشرعيين كذلك الحق  

  (3) من إعلان نيويورك، تصميمها على إنقاذ الأرواح. 00الأعضاء، في الفقرة 

د إلى ديى تشديد تدابير المراقبة على الحدود الخارجية للدول، بالإضافة إلى الافتقار الش  وقد أد          

ر إلى تصاعد الأخطار وتزايد الرهانات المتعلقة بالتنقل غير القانوني، مما يضط   قنوات الهجرة القانونية،

 9119 ادت المنظمة الدولية للهجرة بأن  وأف ،طراخمفر المحفوفة بالباع أساليب الس  المهاجرين إلى ات  

؛ ويمثل هذا العدد 1005شخصا فقدوا حياتهم في طرق الهجرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 

  (4) .من الواقع بكثير بصورة شبه مؤكدة تقدير أقل  

                                                           
الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  الاتفاقية 01المادة انظر  -( 1) 

تاريخ بدء  0556 ديسمبر 10( المؤرخ في 10-ألف )د 1005والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  05وفقا للمادة 0555يناير  9: فاذنال

 

 .1005من إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين  15الفقرة راجع  -( 2) 
 نفسه. ، المرجع00الفقرة راجع  -( 3) 

 

ة بالمنهجية انظر: المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المهاجرين المفقودين، الصفحة الشبكية المتعلق-( 4) 
https://missingmigrants.iom.int/methodology 

 

https://missingmigrants.iom.int/methodology
https://missingmigrants.iom.int/methodology
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ل الجوية اء العوامحاري وعلى الحدود البرية من جر  وقد هلك آلاف من المهاجرين في الص           

كما مات آلاف في البحر بسبب انقلاب  ،ديدة، أو الجفاف، أو الاختناق في حافلات شديدة الاكتظاظالش  

فن في غرف المحركات المرتفعة الحرارة فر في عنابر الس  ، أو بسبب اضطرارهم للس  وغرقهاقواربهم 

فن في سياق ز من الس  دون ماء، أو بسبب إجبارهم من جانب المهربين أو حرس السواحل على القف

دة الهوية، ولا تعلم أسر جثث الضحايا مفقودة أو غير محد   عمليات الاعتراض الخطيرة. وعادة ما تظل  

كبير العديد  أم أحياء. ولا يحسب أيضا إلى حد   االضحايا في كثير من الأحيان ما إذا كان أقاربهم أموات

  (1) .سياق رحلتهم من المهاجرين الذين يتعرضون إلى إصابات خطيرة في

من إعلان  19وفي الفقرة الموازنة ما بين احترام حماية حقوق الإنسان وبين تدابير إدارة الحدود،        

تعهدت  في إدارة حدودها ومراقبتها، ومن ثم   وعليها مسؤولياتالدول لها حقوق  نيويورك، تسلم بأن  

ارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الس   بتنفيذ إجراءات لمراقبة الحدود تتفق مع الالتزامات

  (2) للاجئين. والقانون الدوليالدولي لحقوق الإنسان 

نوات الأخيرة تزايدا كبيرا في الانشغال بمراقبة الحدود ورصدها من قبل العديد من وشهدت الس          

لمقصد، والمخاوف التي لا أساس لها دول ا شرعيةالدول، وذلك نتيجة القلق من أن تغمر الهجرة غير ال

خذت تلك الدول تدابير كبير بشأن الروابط بين الهجرة والجريمة عبر الوطنية أو الإرهاب ات   إلى حد  

لتعزيز مراقبة الحدود تراوحت ما بين زيادة نشر القوات المسلحة أو الأساليب العسكرية، ومصادرة 

مة على أرباب الذين يستخدمون مهاجرين لا يحملون عائدات عمليات الاتجار، وتطبيق جزاءات صار

في مناطق  ادابير أحيانا أهدافت هذه الت  وقد ظل  جانب غير المرغوب فيهم وإبعادهم، وثائق، واحتجاز الأ

 مثلا نجد أن   واحل في البلدان أو المناطق المضيفة الرئيسيةجغرافية واسعة على الحدود البرية أو الس  

  (3) .حدة مع المكسيك تمثل منطقة حظر رئيسية حدود الولايات المت

 هأكدتهذا ما وضمان أن تكون جميع عمليات العودة قانونية ومستدامة )عدم الإعادة القسرية(،        

نوع من العودة، سواء أكانت طوعية أم غير  أي   من إعلان نيويورك، أن   61الدول الأعضاء، في الفقرة 

ع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتفقة مع مبدأ عدم ذلك، يجب أن تكون متماشية م

الإعادة القسرية، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات العائدين من المهاجرين الذين يعيشون في 

  (4) ن والأشخاص من ذوي الإعاقة وضحايا الانتحار.ة، مثل الأطفال وكبار الس  أوضاع هش  

                                                           
الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين، مجلة العين للأعمال محمد أحمد عيسى،  -( 1) 

 . 01، ص 1010الامارات،  العين، ةجامع ،00والقانون، السنة الرابعة، العدد 
 

 .1005من إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين  19الفقرة راجع  -( 2) 
 

 .01ص لسابق، امحمد أحمد عيسى، المرجع  -( 3) 
 .1005من إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين ، السابقالمرجع  ،61الفقرة راجع  -( 4) 
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ياسات التي تحرم من إعلان نيويورك، بأن تنظر في مراجعة الس   11ضاء، في الفقرة تعهدت الدول الأع

التنقل عبر الحدود، وبأن تسعى إلى العمل ببدائل الاحتجاز أثناء إجراء عمليات التقييم، وأكدت في الفقرة 

م أو وضع ه ينبغي عدم تجريم الأطفال أو إخضاعهم للتدابير العقابية بسبب وضعهمن الإعلان، أن   65

  (1) آبائهم من حيث الهجرة.

جاها مقلقا نحو احتجاز المهاجرين، وهو أمر ينتهك المبادئ الدولية نوات الأخيرة ات  وشهدت الس        

لحقوق الإنسان، ورغم الأثر الشديد للحرمان من الحرية، يتكرر تعرض المهاجرين في سياق حركات 

ى لأجل غير ون هذا الاحتجاز إجباريا أو حت  ـا يكـيانا مـأحاز الإداري، وـتجـبرى للاحـزوح الكـالن  

 والظروف غيرحتجز المهاجرون في ظروف لا إنسانية ومهينة، منها الاكتظاظ المستديم، ى، وقد ي  مسم  

حية، والافتقار إلى التغذية الكافية، وارتفاع مستويات العنف. ويرتبط الاحتجاز الإداري الطويل الص  

حية دم إمكانية الحصول على الرعاية الص  ـى عـزئيا إلـزى ذلك جـة النفسية، ويعـحص  الأجل بمشاكل ال

  (2) فسية وخدماتها.الن  

 الملحق وبروتوكولها الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية-خامسا

 العامة عيةالجم قرار بموجب الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة حدةالمت   الأمم اتفاقية صدرت       

 الجريمة منع على ولالد   بين عاونالت   تعزيز بهدف ،2000 نوفمبر 15 في خالمؤر   55-25 رقم

 .الفعالية من بمزيد ومكافحتها الوطنية عبر المنظمة

 الجريمة عصابات عمل مجالات أهم من بالبشر والاتجار الشرعية غير الهجرة شبكات تعتبر       

 تصدر المتحدة الأمم جعل ما وهو (3) سنويا، دولار مليار  32حوالي تدر   تيال للحدود العابرة المنظمة

 من للحدود، العابرة الجرائم لمكافحة الأطراف فيها العالم دول جهود لحشد إطارا تعتبر التي الاتفاقية هذه

  (4) .المهاجرين تهريب بينها

 لجماعة المنتمين المجرمين وتسليم لقضائيا عاونبالت   تتعلق تدابير على الاتفاقية هذه تنص  كما        

 العائدات لغسل بالإضافة الاتفاقية، نطاق في تدخل التي الجرائم تقوم بارتكاب منظمة، إجرامية

 .العدالة سير وإعاقة فساد جرائم ارتكاب الإجرامية،

                                                           
 .السابق، المرجع 65و11 تينالفقراجع ر -( 1) 
 .05محمد أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  -( 2) 

 (3) -Nations Unis, Traite d'êtres humains: le secrétaire général et plus de 70 délégations 
débattent des moyens de briser les chaines de l'exploitation, disponible sur: 
https://www.un.org/press/fr/2017/cs12751.doc.htm, dernière visite le: 27-02-2021. 

 

 ط للبحار، الدولي والقانون الدولية المسؤولية ضوء على الشرعية غير الهجرة مكافحة الأهل، سيد الإمام حسن حسن -( 4) 
 227 ص ،2014 الجامعي، الإسكندرية، الفكر دار ،1
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تهريب  حةبمكاف المتعلق الإضافي البروتوكول المتحدة للأمم ةالعام   الجمعية أصدرت وقد        

 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم لاتفاقية لالمكم   والجو، والبحر البر طريق عن المهاجرين

  (1) 2003.سنة البروتوكول هذا الجزائر على صادقت وقد الوطنية،

 مبدأ رفض حيث المهاجرين، على المسؤولية إقامة استبعاد يخص   فيما واضحا البروتوكول كانو        

 تهريب في يساهم من كل   بتجريم الأطراف الدول ألزم بينما ضحايا، جنائيا واعتبرهم ملاحقتهم

 وضعية في شخص تمكين أو مزورة وهويات وثائق سفر على الحصول تسهيل أو إعداد عبر المهاجرين

  (2) .المعنية الدولة في البقاء من نظامية غير

 ان  يمقتضى اتفاقية فيـا بـهـاتـتزامـراف بالــول الأطتتقيد الد   مهاجر الحرب فيجب أنوعند احتجاز         

على الأحكام  -دون إبطاء-ق باطلاع المهاجر المعنيللعلاقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعل  

المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم، يجب وضعه في أماكن احتجاز معترف بها رسميا 

 الطبية.م بما يكفي من الغذاء والملبس والخدمات وتزويده

امنة مادته الث   ابق من خلال نص  وبخصوص إعادة المهاجرين المهربين فقد أشار البرتوكول الس         

( إلى إمكانية إعادة المهاجرين المهربين إلى دولة المنشأ، بشرط عدم الإخلال بالحقوق التي 01عشر )

لدولة الطرف المستقبلة للمهاجر المهرب، وذلك وفق الحالات المذكورة في يمنحها القانون الداخلي ل

 .01الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

المهاجرين المهربين في الحماية أثناء إعادتهم إلى أوطانهم، بحيث  يضاف إلى ما سبق حق             

فق وقواعد القانون الدولي المنشأ بما يت  عملية إعادتهم من دولة المقصد إلى دولة  يجب مراعاة أن تتم  

يمكن للدولة المستقبلة وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام عدم الإعادة القسرية، وعليه لا 

جوهرية تدعو للاعتقاد  ضة للخطر، عندما يكون هناك أسبابإلى بلد تكون فيها حياته معر إعادة شخص

  (3) الأساسية. حقوقاله سيتعرض لخطر انتهاك بأن  

 

 

 

                                                           
 مكافحة بروتوكول على بتحفظ المصادقة المتضمن  2003نوفمبر  09في المؤرخ 901-01 الرئاسي المرسوم -( 1) 

 2003 نوفمبر 12 في الصادرة 69 الرسمية الجريدة والجو، والبحر البر طريق عن البشر تهريب
 

 .1000لجو المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا البروتوكول من 05و  05المادتينراجع -( 2) 
. 

مجلة  خالدي فتيحة، فعالية الحماية الدولية لوقف انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين في الدول الأوروبية،-( 3) 
، ص 1005الرحمان ميرة بجاية، الجزائر،  ، جامعة عبد00، العدد 01، المجلد الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية

51. 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
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ذات  كوك الدوليةص  الو في إطار الاتفاقيات المعنية ببعض الفئات حقوقالاني: المطلب الث  

 الإقليمي ابعط  ال

 في إطار الاتفاقيات المعنية ببعض الفئات حقوقال الأول:الفرع 

 شرعيةالمرأة المهاجرة ذات وضعية غير  حالة-أولا

لقوانين الهجرة في الدول المستقبلة مخالفة الحيان إلى أساليب الهجرة تلجأ المرأة في بعض الأ          

احية القانونية لا يختلف ب عن ذلك اكتساب المرأة صفة مهاجرة في وضعية غير شرعية، ومن الن  فيترت  

المركز القانوني للمرأة المهاجرة في هذه الحالة عن المركز القانوني للرجل المهاجر في وضعية غير 

ة كما تخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها هذا الأخير، ولكن بسبب الضعف الذي تتميز به قانوني

به القانون الدولي في أكثر من موقع تحظى المرأة المهاجرة ببعض المعاملة الخاصة،  المرأة والذي أقر  

 حالة. وذلك حسب كل  

بتسهيلات من أجل تسوية وضعية شرعية الساء المهاجرات ذوات الوضعية غير تحظى الن              

تسوية الضعف الذي يميز قوانين  ىواجدين في نفس الوضعية، حيث تراعإقامتهن أكثر من الرجال المت

سوية، ومن أمثلة ذلك قانون تسوية ووضعية المهاجرين الشروط المطلوبة للت   ساء فغالبا ما تخفض لهن  الن  

ساء المهاجرات في وضعية غير لبات تسوية الن  الذي قبلت ط 1001غير الشرعيين المغربي لسنة 

  (1) .٪000قانونية بنسبة 

في حالة الإبعاد تتمتع المرأة المهاجرة ذات الوضعية غير القانونية خلال عملية الإبعاد بجملة من    

 الضمانات، منها:

   (2) .حظر الإبعاد الجماعي -

جاوزات للانتهاكات أو الت   يعرضها للاضطهاد أوحظر إبعاد المرأة المهاجرة إذا كان هذا الإجراء س -

  (3) الخطيرة لحقوق الإنسان.

الخاصة للمرأة  أثير على وحدة الحياة الأسرية والحياة يتسبب الإبعاد في الت  لا  ضرورة مراعاة أ -

  (4) المهاجرة.

 

 

                                                           
 .090عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -( 1) 
 02المادة اأيض .أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد من  00الفقرة  11المادة أنظر  -( 2) 

من  09أيضا المادة  .مواطني البلد الذي يعيشون فيهالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من من 
الاتفاقية من  05الفقرة  11أيضا المادة  .0551سبتمبر 05البرتوكول الرابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 

 .11/00/0555الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في 
 

 .50الفقرة  وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، ن الذين هم فيبشأن حقوق العمال المهاجري 1التعليق العام رقم -( 3) 
 (4)  -Affaire Boultif c. Suisse. Op.cit. 
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   (1) .لطة المختصة وفق القانون بموجب قرار من الس  الإبعاد إلا   لا يتم   -

  (2) الإبعاد. تكاليف عملية رعيةش   يجوز تحميل المرأة المهاجر ذات الوضعية غير اللا -

ول إلى دولة أخرى غير دولة وز للمرأة المهاجرة الخاضعة لقرار الطرد أن تسعى إلى الدخـــيج -

  (3) الأخرى.على موافقة هذه الدولة  ، وهذا الخيار متوقفأالمنش

حماية النظام العام عبر  المهاجرين: تتمتع الدولة المستقبلة بحق  في حالة الوضع في مراكز حجز 

مراكز حجز ذوي الوضعية غير القانونية في  مجموعة من الإجراءات ومنها وضع المهاجرين

ها ه إذا تعلق الأمر بالمرأة المهاجرة فإن  ا للترحيل أو تسوية الوضعية، غير أن  المهاجرين وذلك تمهيدا إم  

 من الضمانات خلال عملية الحجز، منها:تتمتع بمجموعة 

إبعاد المرأة في أحسن الأمثل   للضرورة وأن يكون الحل  لا تخضع المرأة المهاجرة لإجراء الحجز إلا   -

  (4) .الظروف

دت بالمرافق الضرورية التي تتماشى مع طبيعة المرأة، وقد أك   اضرورة أن يكون مركز الحجز مجهز -

تركيا أين أدانت المحكمة تركيا  ( ضد  Filiz Uyanهذا الضمان في قضية ) محكمة حقوق الإنسان على

في ظروف لا تحفظ  ( لكشف طبي  Filiz Uyanيدة )الس  بسبب قيام إدارة حجز المهاجرين بعرض 

  (5) کرامتها.

تأثير على وحدة الحياة الأسرية والحياة الخاصة للمرأة  يتسبب الحجز في ال  لا  ضرورة مراعاة أ -

  (6) .هاجرةالم

 المهاجر ذو الوضعية غير الشرعية الطفل-ثانيا 

لقد كان لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الثلاثة عقود الأخيرة من القرن العشرين الأثر        

ن ذوي الوضعية غير وهم الأطفال المهاجر طفالور صنف جديد من المهاجرين الأالمباشر في ظه

ر الطفل المهاجر في وضعية غير قانونية إذا كان دخوله أو إقامته في الدولة المستقبلة ويعتب  (7) ،القانونية

خذ هذا الصنف بدوره إحدى الصورتين، أولا الطفل هذه الدولة، ويت   لا يتماشى مع قوانين الهجرة في

                                                           
 01المادة  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. أيضامن  01الفقرة  11المادة أنظر -( 1) 

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من من  02المادة  أيضا .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في من  05الفقرة  11المادة  أيضا. مواطني البلد الذي يعيشون فيه

الإنسان والحريات الملحق باتفاقية حماية حقوق  2البروتوكول رقم  من 05الفقرة  00المادة  . أيضا11/00/0555
 .0519نوفمبر  11الأساسية ستراسبورغ، 

 .091 رقم اتفاقية منظمة العمل الدوليةمن  05 المادةراجع -( 2) 
 091 رقم اتفاقية منظمة العمل الدوليةمن  02الفقرة  11المادة راجع -( 3) 

 (4)  -Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil, Op.cit, Article 17/1.  
 (5)  -Arrêt de CrEDH 08 Janvier 2009, Affaire Filiz Uyan c. turquie. (Requête N° 7493/03) 
Section II, Strasbourg. 
 (6)  - Affaire Boultif c. Suisse, Op.cit 

  . 059عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -( 7) 
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غير  المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية، ثانيا الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية

على حقوق كل  تركيزنا سينصب   صورة عن الأخرى في جوانب عديدة غير أن   القانونية، وتختلف كل  

 صنف.

 الطفل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية-21

مخالفة لقوانين  يقصد بهذه الحالة ذلك الطفل المهاجر المصحوب بمرافق وتكون وضعية هذا الطفل       

المقصد، ويجد الطفل المهاجر نفسه في وضعية غير قانونية في الدولة المستقبلة لأسباب الهجرة في دولة 

الإقامة لهذا الطفل بموجب نظام تجميع الشمل  عديدة، مثل رفض سلطات الدولة المستقبلة منح حق  

ة له ظم القانونيى خلال هذه الحالة تعترف الن  الأسري مع مرافقه أو رفض تجديد إقامته المؤقت، وحت  

كوك الدولية لحقوق بمجموعة من الحقوق، فهو يستفيد من جميع الحقوق المعترف بها للطفل بموجب الص  

ذرع بوضعية ولا يمكن للدولة المستقبلة الت    (1) ل منها،الإنسان واتفاقية حقوق الطفل لاسيما الجزء الأو  

ها مسؤولة عن حماية هذه ذلك فإن  الطفل المهاجر غير القانونية لحرمانه من هذه الحقوق، وأكثر من 

ك الإقليمية المعنية بحقوق كودته اتفاقية حقوق الطفل وأيضا الص  الحقوق وضمان ممارستها، وهذا ما أك  

كما يستفيد الطفل المهاجر صاحب هذه الوضعية من الحقوق المذكورة في تشريعات الدولة   (2) ،الطفل

يمكن اعتبار حقوق الطفل المهاجر في هذه الحالة مساوية المستقبلة ذات الصلة، وبالرغم من ذلك لا 

فل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية لا لحقوق الطفل المهاجر ذو الوضعية القانونية، فالط  

 ع ببعض الحقوق أهمها:يتمت  

 اجمة عن وضعيةة الن  لبيالإقامة في إقليم الدولة المستقبلة، من بين أهم الآثار الس   متع بحق  أولا: عدم الت   

الإقامة على إقليم الدولة  ه لا يتمتع بحق  فل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير الشرعية أن  الط  

سكن دائم له ولسائر نشاطاته،  محل   هاخاذستقرار في هذه الدولة وات  المستقبلة، أي لا يمكنه المطالبة بالا

وتبعا لذلك لا يستطيع المطالبة   (3) المتعلقة بالهجرة،شريعات الداخلية للدول سه أغلب الت  وهذا ما تكر  

الإقامة، مثل الإعفاء من تأشيرة الدخول للدولة المستقبلة في حال إذا سافر  بة عن حق  بالحقوق المترت  

                                                           
  .0550الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة  الميثاق من 15إلى  01المواد  راجع-( 1) 
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  من 01المادة  أيضا .0515اتفاقية حقوق الطفل لسنة من  01 المادة راجع-( 2) 

 .0550السنة 
متهم بها وتنقلهم المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقا 00- 01القانون رقم من  02و05 تينالماد راجع - ( 3) 

 الجريدة الرسمية، ، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة،01-01القانون رقم  من 05المادة و، فيها
 1001نوفمبر  01المملكة المغربية،  ،6050النشرة العامة، عدد 
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 أيضا لا يتمتع بالحق    (1) ،ذلكبه يسمح العمل إذا كان سن   بحق   ، كما لا يتمتعاخارج إقليمها ثم عاد إليه

  (2) ة إذا كانت تتوفر فيه شروط ذلك.حر  جارة والحرف والمهن الرسة الت  في مما

في المأوى، فالدولة المستقبلة  في الإقامة لا يعني فقدان الحق   فقدان الحق   وتجدر الإشارة إلى أن         

وفرة لديها وذلك وفق الإمكانيات المت ،دهملزمة بإيواء الطفل المهاجر في هذه الحالة والحيلولة دون تشر  

كتوفير مراكز الإيواء أو دور للرعاية، وقد أكدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية على ذلك في 

( ضد Défense des Enfants Internationalوى التي قدمتها منظمة )ــا على الشكــرده

د أو قرار منح الإقامة إلى غاية تاريخ تنفيذ قرار الإبعا توفير المأوى يمتد   هولندا، كما أكدت على أن  

  (3) .حال من الأحوال طرده من هذا المأوى القانونية لهذا الطفل، ولا يجوز قبلها بأي  

 ثانيا: لا يتمتع بحصانة من الإبعاد، على عكس حالة الطفل المهاجر المصحوب ذو الوضعية القانونية فإن  

بعاد من إقليم الدولة المستقبلة، حيث ض للإالطفل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية معر  

خاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة الهجرة الوافدة إليها تجيز قوانين الهجرة للدولة المستقبلة ات  

وعلى رأسها الإبعاد بأشكاله المعروفة كالطرد، والدولة المستقبلة غير ملزمة في هذا الحالة بتبرير عملية 

 منها: الشروط،سلطتها مقيدة ببعض  العام، غير أن  الإبعاد بدواعي النظام 

قرار الصادر العن في الط   الطعن في قرار الإبعاد، يتمتع الطفل المهاجر في هذه الوضعية بحق   حق   -

ى ه وذلك أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة وله الاستعانة بمحامي أو مستشار أو مترجم حت  بحق  

ق الدفاع على أكمل وجه، ويمكن لهذه الجهة إلغاء القرار أو تأجيل تنفيذ القرار يتمكن من ممارسة حقو

  (4) .إلى أجال لاحقة

جوء إلى القوة من أجل تنفيذ قرار الإبعاد غير قابل للتنفيذ بالقوة، تحظر اتفاقية حقوق الطفل الل   -

الهجرة وخصوصا في الطفل، وقد لقيت هذه القاعدة صدى في تشريعات  القرارات الصادرة بحق  

شريع الجزائري أو ية، حيث لم يتضمن مثلا الت  شرعموضوع الطفل المهاجر ذو الوضعية غير ال

الطفل المهاجر المتواجد في  يجيز تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة في حق   الفرنسي أو البلجيكي أي نص  

                                                           
 .10المرجع نفسه، المادة  -( 1) 
، المتعلق ببطاقة المهنية 1005ديسمبر  00الموافق  0915ذو القعدة  21المؤرخ في  969-05المرسوم التنفيذي  -( 2) 

المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو محن حرة على التراب الوطني، الجريدة الرسمية 
 .01، المادة 1005ديسمبر  00الموافق ل  0915ذو القعدة  12بتاريخ  91الجزائرية رقم 

 

 (3)  -Manuel de droit européen en matière d'asile de frontières et d'immigration, Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne et Cour européenne des droits de l'homme - 
Conseil de l'Europe, France, 2013, p 220 
 
 

 .فيهاقلهم نالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وت 00- 01القانون رقم من  11 المادةراجع -( 4) 
  .المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 01-01القانون رقممن  10المادة  اأيض
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ولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضية ز مجلس الدا القضاء الفرنسي فقد مي  أم    (1) هذه الوضعية بالقوة،

Les Enfants éloignes de Mayotte)  )  الطفل المهاجر شخصيا  ادر ضد  بين قرار الإبعاد الص

الطفل المهاجر  دون مرافقه فلا يمكن أن تلجأ السلطات إلى تنفيذه بالقوة، وحالة قرار الإبعاد الصادر ضد

حقوق الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل في عملية ومرافقه معا فاشترط القضاء ضرورة مراعاة 

  (2) الإبعاد.

العودة الطوعية، تجيز بعض الاتفاقيات الدولية الإقليمية والتشريعات الطفل المهاجر ذو  ثالثا: حق  

قائم منذ دخوله لإقليم  العودة الطوعية إلى دولة الإقامة المعتادة، وهذا الحق   الوضعية غير القانونية حق  

لدولة المستقبلة إلى غاية فترة ما قبل تنفيذ حكم الإبعاد، وخلال عملية العودة الطوعية يجب مراعاة ا

  (3) بها.الوحدة العائلية للطفل المهاجر والحقوق الأساسية المعترف له 

رابعا: المساعدة على العودة إلى دولة الإقامة المعتادة، لقد تبنت تشريعات بعض الدولة فكرة اللجنة 

التي تدعو إلى مساعدة المهاجرين ذوي الوضعية  0525الوزارية المشتركة للهجرة الأوروبية لسنة 

تكون الدولة المستقبلة ملزمة بتوفير الوسائل  وبموجب هذا الحق    (4) ،ير القانونية للعودة إلى أوطانهمغ

الإقامة المعتادة مثل توفير وسائل ى يتمكن من العودة إلى دولة ية والقانونية لهذا الطفل المهاجر حت  الماد  

قل وأيضا وثائق الرجوع، وقد يصل الأمر إلى تسليم مساعدات مالية في بعض الدول من أجل تشجيع الن  

  (5) .المهاجرين ذوي الوضعية غير القانونية للعودة إلى أوطانهم

عامل مع الأطفال هو عدم ت  ن الأصل في ال للضرورة، إ  خامسا: عدم جواز الحجز أثناء عملية الإبعاد إلا  

ظم القانونية للهجرة حجز وتطبيقا لهذه القاعدة تقيد الن    (6) لضرورة،ل إخضاعهم لأي نوع من الحجز إلا  

                                                           
 (1) - Etude comparative et perspectives d'harmonisation (Espagne - France - Grande-
Bretagne - Grèce - Hongrie - Italie - Roumanie - Suède), Synthèse - Octobre 2010, Projet 
cofinance par le programme Droits Fondamentaux et Citoyenneté de l'Union européenne, p. 
13. 
 (2) -Arrêt No386865, affaire (Enfants éloignes de Mayotte), Conseil d'État, Juge des référés, 
09/01/2015 
 (3) -Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour 
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, Journal officiel de l'Union, 24.12.2008, 
Article 7, 14. 
 

المتضمن المصادقة  1000نوفمبر  01الموافق ل  0911شعبان  12المؤرخ في  151-00المرسوم الرئاسي -( 4) 
الجزائرية  ، الجريدة الرسمية0512مايو سنة  10على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم  بتحفظ
 ، الفقرة الثالثة من الديباجة.1000نوفمبر سنة  09الموافق ل  0911شعبان  11الصادرة  51عدد 

 

 

 (5) -Loi Belge sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories 
d'étrangers, 12 janvier 2007, source : intégration sociale, lutte contre la pauvreté et 
économie sociale, publication : 07-05-2007, numéro : 2007002066, page : 24027, article 06 

)أ( و)ب( الميثاق الأفريقي  1الفقرة  02 ةالماد أيضا .0515اتفاقية حقوق الطفل لسنة من الفقرة ب  12المادة أنظر -( 6) 
 .0550ورفاهية الطفل لسنة  لحقوق
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 ى لا يتم  ة قيود، وهذا حت  الطفل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية أثناء عملية الإبعاد بعد  

 هذه القيود: الانحراف بهذا الإجراء عن أهدافه، ومن

 جوء إليه في حالة الضرورة.الل   يتم   ااستثنائي أن يكون الحجز إجراء   -

 لعملية الإبعاد.الوحيد للسير الحسن خر الخيارات المتاحة وآأن يكون الحجز  -

 خمسة أيام، وأي   في دها المشرع الفرنسية الحجز أكثر من الوقت المطلوب ولذلك حد  مد    تمتد  لا  أ - 

ة والحكم بإخلاء سبيلهم إذا كانت من خضوعه لرقابة القضاء ويجوز للقضاء عدم تجديد المد   بد   تمديد لا

 دوافع لذلك.

 أن يكون الحجز في أماكن تتماشى مع وضعية الطفل وتوفر له احتياجاته اليومية. -

جز لهما يضمن من توفير مكان ح الطفل المهاجر وعائلته معا فلا بد   إذا كان قرار الإبعاد صدر بحق   -

يتوفر الحجز على  أن عدم تفريقهما من جهة ويحافظ على خصوصية حياتهم الخاصة والعائلية، كما لا بد  

ة من اتفاقية حقوق الوضعية بالأهل والوالدين وذلك تطبيقا للماد   لطفل المهاجر في هذهلوسائل الاتصال 

  (1) .1ة في الفقرة في الماد   0515الطفل لعام 

 المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير القانونية. فلالط  -02

عتبر حالة الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير القانونية من بين أسوء الحالات التي يمكن ت

وبدون فل بشكل عام والطفل المهاجر بشكل خاص أين يكون بدون غطاء عائلي أن يكون عليها الط  

ة لهذه الفئة، فقد أخذ البعض بتسمية لقانونية بعد على تسمية موحد  فق المصادر اقانوني، ولم تت   غطاء

، في حين رع الفرنسي والإيطاليالمش   مثل l'enfant immigrant isoles الطفل المهاجر المعزول

 Separated children immigrant / l'enfant immigrant ن بتسمية الطفل لأهلهوخرآأخذ 

separe) لمتحدة، لكن أغلب الفقه وأعمال المنظمات الدولية تأخذ بتسمية الطفل مثل قوانين المملكة ا

 l'enfant immigrant en situationالمهاجر ذو الوضعية غير القانونية غير المصحوب

non accompagne illégale ، (2)  .وهي التسمية المعتمدة في دراستنا 

المصحوب فل المهاجر غير ورها وضعية الط  عت بدونظرا لتطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفر       

 الحالات: هذه وأهم  ة حالات، إلى عد   ذو الوضعية غير الشرعية

 

 

                                                                                                                                                                                     
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle 
qu'amendée par les Protocoles no 11 et n° 14, Rome, 4.XI. 1950, Article 5/1.  

 

 020-055عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -( 1) 
 

 .020، ص نفسهالمرجع  - ( 2) 
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 الشرعيةالحالة العادية للطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير -20

رة في الحالة العادية إذا قام بعملية الهجالشرعية يكون الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير 

فل المهاجر في هذه الوضعية عبر تعامل الدولة المستقبلة مع الط   بوسائله وإرادته، وجرى العمل أن يمر  

 مرحلتين، هي:

فل المهاجر غير المصحوب ذو تجيز تشريعات الهجرة للدول المستقبلة توقيف الط   وقيف:مرحلة الت  -أ

 ليين، هما:التا   وقيف أحد الشكليينالوضعية غير القانونية، ويأخذ هذا الت  

ر، عند توقيف الطفل المهاجر غير المصحوب بعد عبوره غير القانوني الإبقاء في مناطق الانتظا-0

(، وهي مناطق في المراكز الحدودية Centre d'attenteوضعه في مراكز الانتظار ) للحدود، يتم  

ة بقاء ه، وتختلف مد  قرار بحق  الخاذ ات  سواء البرية أو البحرية أو الجوية يبقى فيها الطفل المهاجر إلى حين 

ه يجب أن تكون قصيرة، الطفل المهاجر غير المصحوب في مناطق الانتظار من دولة لأخرى غير أن  

أيام  09دها القضاء الفرنسي ب بينما حد    (1) ،ايوم 10ه حددها ب رع الجزائري أن  عاب على المش  فمثلا ي  

 .0551ضية قض الفرنسية في قحسب حكم محكمة الن  

ذو الوضعية غير القانونية من فل المهاجر غير المصحوب ن الط  ، قد يتمك  الحجز في مراكز الاحتجاز -0

 لطات المختصة، وعند توقيفه تنص  عبور حدود الدولة المستقبلة والاستقرار على إقليمها دون علم الس  

 Les centres deرة في بعض الدول على إيداعه في مراكز احتجاز )ــتشريعات الهج

rétention  إيداعهم فيها إلى حين  (، وهي مراكز مخصصة للمهاجرين ذوي الوضعية غير القانونية يتم

ة خاذ قرار حول وضعيتهم، وكما هو الشأن في نظام مناطق الانتظار تختلف تشريعات الدولة حول مد  ات  

ما دفع بالمشرع الفرنسي لتحديدها ب  هذا،ة ممكنة المبدأ العام يقضي بأن تكون أقصر مد   الحجز غير أن  

  (2) .اشهر 10إلى  ايوم 50ي الدول بين ة الحجز في باقة الأقصر حيث تتراوح مد  أيام وهي المد   6

لا يخرج مصير الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية القانونية بعد مرحلة : وجيهالت   مرحلة-ب

 حتمالين:لإوقيف عن أحد االت  

لطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير اإبعاد  لا يتم   دولة الإقامة المعتادة،الإبعاد إلى -1

لة من وجود شخص يستلمه في دولة الإقامة المعتادة، ودون هذا بكد الدولة المستق بعد تأ  القانونية إلا  

لة الإقامة المعتادة  أن تكون بين الدولة المستقبلة ودووافع إلا  رط لا يمكن لها ترحيله مهما كانت الد  الش  

ية أو الاتفاق 1005سبانية السنغالية لسنة ى إجراءات أخرى مثل الاتفاقية الإعل اتفاقيات ثنائية تنص  

 KANIKIد عليه القضاء الدولي في قضية )رط الذي أك  وهو الش  ، 1002الإسبانية المغربية لسنة 

                                                           
  .المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 00-01القانون رقم من  12المادة أنظر -( 1) 

  

 

 (2) -Herrera Rémy, Les Centres de rétention dans l'Union européenne et à sa périphérie, 
Recherches Internationales, Institut de Recherches Marxistes, 2011, 90 (4-5), pp.156-157 
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MITUNGA  بلجيكا خرقت القانون  وروبية أن  قرار محكمة حقوق الإنسان الأ بلجيكا، أين نص   ( ضد

( البالغة KANIKI MITUNGAبإبعادها الطفلة المهاجرة غير المصحوبة في وضعية غير قانونية )

كد من وجود شخص في التأ  سنوات إلى دولة منشأها وهي جمهورية الكونغو دون  من العمر خمس

ولة ثالثة غير دولة الإقامة المعتادة، وكذلك ه لا يجوز إرسال الطفل إلى دروط أيضا أن  ، ومن الش  استقبالها

المتعلق  0551ماي  15ت اتفاقية لاهاي المؤرخة في لا يجوز تنفيذ قرار الإبعاد بالقوة وهذا ما نص  

 بحماية الأطفال.

وقيف دون توصل الدولة المستقبلة لإيجاد شخص يقوم ة الت  ، في حالة انقضاء مد  له بالبقاء رخيصالت  -0

دولة الإقامة المعتادة، يعتبر الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير القانونية  باستلامه في

 مقبول بحكم الواقع على أرض الدولة المستقبلة، ويستفيد من الإيواء في مراكز ودور الرعاية أو أي  

 هذه في المهاجر فلللط   الدول بعض في الهجرة تشريعات تجيز كما ،المهام أجهزة مختصة بهذه

  (1) القانوني. الرشد سن   بلوغه حين إلى ةمؤقت إقامة وثائق باستصدار ةني   الوضعية

 ذات الطابع الإقليمي الدولية كوكالص  في  رعيينغير الش  لمهاجرين احقوق : انيالث  الفرع 

المهاجرين غير الشرعيين على المستوى الدولي، لا  حقوقالجهود المبذولة لحماية  باعتبار أن        

 بالجهود الوطنية والاقليمية من أجل العمل على تنفيذ ما تم   تعزيزها ة منها ما لم يتم  حقق النتيجة المرجو  ت

ة مناقـشات لإبـراز الانتهاكات كان من الضروري على الدول إجـراء عد   ولذلك  (2) الاتفاق عليه دوليا،

زمة لحظر مثل دابير اللا  خاذ الت  ي ات  التي تقع على المهاجرين غير الشرعيين وتحديد مسؤولية الدول ف

تجسيد ذلك من خلال الجهود التي تبذل على  وقد تم  تلك الانتهاكات وتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة، 

 من استغلال المهاجرين غير الشرعيين المستويين الإقليمي والوطني في مكافحة هذه الانتهاكات والحد  

 الاوربي النظام-أولا

عنى بحقوق الانسان ومنهم كوك الدولية ذات الطابع الاقليمي التي ت  ند الحديث عن أحكام الص  ع      

ظام ذلك الن   حيث يضم   ، لى النظام الاوربي إلنا أن نشير بداية  لابد   ،حقوق المهاجرين غير الشرعيين 

لاسيما تلك التي ، همهاألى إرها الاوربي والتي يمكن أن نشير العديد من القواعد القانونية الدولية في إطا

ساس القانوني الدولي لحماية حقوق المهاجرين والمهاجرين غير منها لتشكل الأيمكن أن يستفاد 

لى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حيث يشار لها بإتفاقية إدد ويمكن أن نشير في هذا الص   ،الشرعيين 

 09/00/0560 وقيع عليها بمدينة روما بتاريخالت   حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والتي تم  

حيث تضمنت تلك  ،لحق بها أربعة عشر برتوكولاأوالتي  0561/ 01/00ذ بتاريخ ت نفيز الودخلت حي  

                                                           
 021-029عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  - ( 1) 
عبد الله على عبو، )الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية(، مقال منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد  -( 2) 

 .105، ص1005، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، أفريل 56
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لحماية  ساس قانونيأادئ والأحكام التي يمكن أن تكون الاتفاقية والبرتوكولات الملحقة بها الكثير من المب

حكام لى الأإدد ونشير في هذا الص  ، ومنها حقوق المهاجرين غير الشرعيين حقوق الانسان بصفة عامة

في الحياة وحظر التعذيب  المتعلقة بالحقوق والحريات التي تضمنها القسم الأول من الاتفاقية، ومنها الحق  

 إلا   ه لا عقابن  أفي محاكمة عادلة و في الحرية والأمن والحق   وحظر الاسترقاق والعمل الجبري والحق  

عبير ين وحرية الت  في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحرية الفكر والضمير والد   بموجب القانون والحق  

   (1) مييز،ال وحظر الت  في الانتصاف الفع   في الزواج والحق   وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والحق  

وقيع عليه في مدينة الت   لاوربي والذي تم  لى الميثاق الاجتماعي اإيضا أوفي ذات الإطار يمكن أن نشير 

 15/01/0556ذ فيت نفيز الودخل حي   01/00/0550 توران الايطالية بتاريخ

حيث يهتم الميثاق بتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ومنها حقوق العمال المهاجرين        

دابير المناسبة لتسهيل رحيل خاذ الت  ضمنها ات   ة لتلك الفئة وعائلاتهم ومنإذ أوجب الميثاق ضمانات عد  

ة الضرورية لهم في أثناء حية والطبي  هؤلاء العمال وعائلاتهم وسفرهم واستقبالهم وضمان الخدمات الص  

لبلدان المهاجرين وبلدان دمات الاجتماعية العامة والخاصة الخ عاون بينكما يجب تسهيل الت   سفرهم،

  (2) المهجر.

 ادتحالإ بلدان يه جوءالل   وطالبي المهاجرين من ائلةه أعداد من تعاني التي البلدان كثرأ ومن       

 إعادة تسريع في، وحيلرالت   عمليات تكتنف صعوبات وهناك الآلاف، مئات سنويا صيتح التي الأوروبي

 هاؤحصاإ تم   مليون نصف فهناك النظاميين، غير والمهاجرين طلباتهم فضتر   نالذي من اللجوء طالبي

 صدرت وقد مشروعة غير بصورة يقيمون لأشخاص الأوروبي المكتب الإحصائي من 2014 عام في

 يوما، 30 غضون في فيها يقيمون التي الدولة تأمرهم بمغادرة والتي الإعادة، قرارات غالبيتهم حق   في

  (3) .  40 % ولكن بنسبة بالقوة القرارات لتلك يمتثلوا لم الذين أولئك ترحيل تم هوأن  

 ب يعرف ما يينالشرع غير المهاجرين إبعاد قواعد الأوروبي ادتحالإ يحكم 2010 عام نهاية ومنذ

 من يحد   الذي التوجيه ذاه ىعل توافق لم التي البلدان وبعض المتحدة المملكة باستثناء "العودة توجيه"

 الإعادة عمليات من أكثر عيةالطو العودة عمليات إلى عام بشكل يلموي القسرية دابيروالت   الاحتجاز

 من وغيرها فربالس   متعلقة مساعدات متقد   إذ وأكثر إنسانية بل فحسب تكلفة أقل   ليست فهي القسرية،

 .للهجرة الدولية الأنظمة بمشاركة الحوافز

                                                           
 .0560( من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية لسنة 2و5و6و9و1و1اد )الموراجع  -( 1) 

 

 . 0550( من الميثاق الاجتماعي الاوربي لسنة 05المادة )راجع  -( 2) 
 ysb-www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-اللجوء، طالبي ترحيل يصعب لماذا -( 3) 

lljw-tlby-trhyl 05/05/1010 الاطلاع تاريخ للأخبار، أيرين موقع. 
 

http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw
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 طلبات تراكم في الوحيدة عقبتها تجد التي الإعادة عملية في الإسراع سبل عن الدول عديد وتبحث       

 الإجراءات باستثناء وهذا شهرا 18 إلى 11 من الفت رة لإعدادها متوسط أخذي التي غير المنجزة جوءلل  ا

 عشرة إلى تصل ةمد   تأخذ التي اللجوء رفض قرارات في خلالها من والتي يطعنون بالمحاكم الخاصة

 قبل عامين من رأكث يمكث أن اللجوء أسباب لديه تتوافر الذي لا للشخص كنمي وبالتالي أخرى أشهر

 .ترحيله عملية في البدء

 اللجوء طلبات رفض تسريع على تنبني الأوروبية الدول اتخذتها أخرى راساتمما وهناك      

 البلقان دول مثل آمنة هاأن   على صنفت بلدان من غالبيتهم وهم وإعادتهم جنسيات معينة من لأشخاص

 لا ولكن الآمنة البلدان قائمة إلى والجزائر والمغرب نستو من كل   إضافة وتم   وألبانيا، وكوسوفو كصربيا

  (1) .فعليا الإعادة قرارات لتنفيذ اللازمة الاتفاقيات الأخيرة هذه البلدان مع توجد

  الإفريقي الإتحاد منظمة إطار في-ثانيا

 وسابقتها قيالإتحاد الإفري لمنظمة الأساسية التحديات من المهاجرين وحقوق الهجرة مشكلة تعتبر       

 المشكل هذا ، ويتفاقمغير الشرعيين للمهاجرين مصدر أكبر إفريقيا تعتبر حيث الإفريقية الوحدة منظمة

 وأمام الاستقبال، أو العبور أو دول المصدر في سواء الفئة هذه تطال أصبحت التي تزايد الانتهاكات مع

 تسعة وجود من وبالرغم الفئة، هذه قحقو يضمن الموضوع بما هذا تنظيم المنظمة حاولت الواقع هذا

   (2) .الحماية هذه تجسيد في ساهما فقط جهازين أن   إلا   للمنظمة رئيسية أجهزة

 الميثاق من 30 المادة نص   هو القانوني أساسها ،والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقية اللجنة-21

 بحقوق لنهوضل إقليمية كآلية جنةهذه الل تاعتبر حيث ، 1981لعام والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقي

 اللجنة أعمال في واسع باهتمام حظيت المواضيع التي بين من وكان وحمايتها، إفريقيا في الإنسان

 :نذكر الإطار هذا في المسجلة الإيجابيات أبرز الشرعيين و منغير  المهاجرين حماية موضوع

 تؤسس لا اللجنة أن اعتبر حين الدولية ماتالمنظ لجان باقي فيه وقعت الذي الخطأ الميثاق تفادى  -

 والإقليمية الدولية ةيالشرع نصوص كل   بل والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق على فقط قراراتها

 :مثل الميثاق عليها ينص   لم اجتهادات صارت للجنة أن الموقف هذا عن ونجم الإنسان، لحقوق

  (RADDHO C Zambei) قضية يف غير الشرعيين ينللمهاجر الجماعي الطرد لعمليات ظرهاح -

 ( (MRA c/ Nigeria 2قضية يف اللاإنسانية معاملةلل المهاجرين غير الشرعيين إخضاع حظرها -

                                                           
 مخبر-ةالقانوني الدراسات القسرية، مجلة الإعادة بعدم والالتزام الإبعاد مقتضيات بين الدولية كمال، الهجرة خريص-( 1) 

 .06-09، ص2019المدية  جامعة ،00 ، العدد06 المجلد والعولمة، السيادة
 
 

 حيز ودخل الطوغو عاصمة )لومي (بـ  2000جويلية 11 في الموقع الأفريقي للإتحاد التأسيسي القانون اتفاقية -( 2) 
 05 .المادة ، 2001 مايو 26 في النفاذ
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 قضية يف فاعالد  µ حق دونالشرعيين  غير للمهاجرين عسفيالت   لإيقافل حظرها -

Esmaila’Connateh et 13 autres c/République Angola )  (M.. 

 /Huris-Laws c) قضية يف طرده راقر إصدار قبل غير الشرعي المهاجر سماع لحق   رهااإقر -

Nigeria.) 

 ممارسته في إمكانية بتوفر مقترن 50 ةالماد   في الوارد الداخلية عنالط   طرق استنفاد شرط اعتباره -

  Civil Liberties Organization c/ Nigeria).) (1) قضية

 غير والمنظمات الميثاق في العضوية ذات غير للدول المجال فتحت هاأن   أيضا جنةالل   ياتإيجاب ومن      

 الاختصاص هذا كان نإو  (2) ،جاوزاتحول الت   بلاغات تقديم أجل من الطبيعيين والأشخاص الحكومية

 .الإفريقي تحادالإ لمنظمة احقوقي اتطور يعتبر هأن   إلا   غلبيةالأ بتصويت دمقي  

                        هذه تعتبر غير الشرعيين المهاجرين لحماية كآلية والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقية مةالمحك-20

 في 2007 عام أعمالها في عتوالشعوب، وشر   الإنسان لحقوق الإفريقية للجنة مكملا اجهاز المحكمة

 2009.  عام لها أول حكم وأصدرت  )تنزانيا ( عاصمة  )أروتشا(ـ  ب مقرها

 فصلت حيث عنها الصادرة الأحكام قلة ذلك إلى أضف الزوال، إلى وآيلة الوجود حديثة والمحكمة آلية

 الإنسان لحقوق الإفريقية المحكمة من كل   دمج الإفريقي تحادالإ منظمة تعتزم، فقط قضية 29 في

الإنسان،  لعدل وحقوقل الإفريقية المحكمة تسمية يحمل واحد قضائي جهاز في الإفريقية العدل ومحكمة

 سمات أبرز القانوني، ومن نظامها جل   اعتماد تم   هأن   إلا   مهامها في بعد تشرع لم المحكمة هذه كانت وإذا

 الإنسان والمهاجرين غير الشرعيين.  حقوق حمايةلضمانات قانونية  في المحكمة هذه

ه ت بأن  أقر   كما 0555فريقيا لسنة في إ نوتناولت اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بمشاكل اللاجئي

  (3) و الابعاد.شخص لإجراءات المنع من الدخول عند الحدود أو الطرد أ لايجوز أن يتعرض أي  

 الأمريكية الدول منظمة إطار في-ثالثا

 الشمالي والجنوبي بشطرها الأمريكية القارة تشهدها التي والمستمرة الواسعة الهجرة لحركةا نظر     

 قامت أين الدول الأمريكية، منظمة أعمال في الاهتمام من هام زبحي   المهاجرين حماية ظي موضوعح

 أشكال كل   من وحمايتها هذه الفئة حقوق مراعاة فيه تؤكد القرارات من جملة بإصدار المنظمة هذه

ر ن غيالمهاجري لفئة الخصوص على وجه تأتي لم هذه القرارات بعض كانت وإذا الانتهاكات،

  (4) .الشرعيين

                                                           
 .150-651عبابسة حمزة، المرجع السابق، ص  -( 1) 
 .1981 لعام والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق من 66 المادةراجع  -( 2) 
 .22حكيم لعمري، المرجع السابق، ص  - ( 3) 
 .155-156عبابسة حمزة، المرجع السابق ، ص  -( 4) 
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 شخص حق   لكل   هن  أ ،0555 نسانمريكية لحقوق الإأحكام الاتفاقية الأ طار نجدهذا الإوفي        

جنبي متواجد بصورة شرعية على أولا يمكن طرد ، مغادرة البلد المتواجد فيه بما في ذلك مغادرة وطنه

كما لا يجوز بأية حال من  ،للقانون  بموجب قرار صادر وفقاالاتفاقية إلا   هذهراضي دولة طرف في أ

ه في الحياة الأصلي أم لا إذا كان حق   هكان بلدلى بلد ما سواء إعادته إ جنبي أوأحوال ترحيل شخص الأ

أو دينه أو وضعه  جنسيتهنتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه أو خصية معرضة لخطر الا  أو الحرية الش  

وتضمنت الاتفاقية ذاتها أحكام عامة   (1) ،اجانب جماعيالأ ياسية ويمنع طردآرائه الس   الاجتماعي أو

جار بالرقيق والعبودية ومن أشكالهما الات   ق  عذيب وتحريم الر  في الحياة وتحريم الت   أخرى تتعلق بالحق  

  (2) جهها مضمون الهجرة غير الشرعية.ل في أحد أوساء والتي قد تشك  والن  

 جامعة الدول العربية إطار في-29

جامعة الدول العربية  وفيما يتعلق بأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان والمعقود في إطار مجلس        

ن الأحكام التي يمكن أن ن الكثير مفقد تضم   (،1001حيث دخل حيز النفاذ سنة ) 0559/5/06بتاريخ 

 :ساسا لحماية حقوق المهاجرين ومنها المهاجرين غير الشرعيين، حيث نص  أتشكل 

حال من الأحوال  ي  أورهما ويعاقب على ذلك ولا يجوز بوالاتجار بالأفراد في جميع ص ق  يحظر الر  -0 

 الاسترقاق والاستعباد.

جل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أخرة والاتجار بالإفراد من الس   تحظر-1 

  (3) .مسلحةزاعات الشكل آخر أو استغلال الأطفال في الن   أي  

 الي:الت  ص بعاد وفقا للن  قامة والإتتعلق بالحماية في مسائل الإ ان الميثاق أحكاموتضم   

ة جهة قليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أي  إشخص يوجد بشكل قانوني على  لكل  -0 

 النافذة.من هذا الاقليم في حدود التشريعات 

إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها متواجد بصورة شرعية على أراضيها  ة دولة طرفلا يجوز لأي   -1

جهة المختصة ما لم تحتم  بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلم على الإلا  

ويمكن أن نشير أيضا إلى   (4) بعاد الجماعي،ي كل الأحوال يمنع الإمن الوطني خلاف ذلك وفدواعي الأ

يراد إمايز إذ يمكن وجه الهجرة غير الشرعية من حيث الصلة والت  أة باللجوء كونها أحد كام المتعلقالأح

لى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع إجوء السياسي في طلب الل   شخص الحق   ص التالي : ) لكل  الن  

                                                           
 .0555من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لسنة  11المادة راجع - ( 1) 
 .0555الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لسنة  من 5و6و9مواد الراجع  - ( 2) 
 ، المرجع نفسه.00المادة راجع  - ( 3) 
 ، المرجع نفسه.15المادة راجع  -( 4) 
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   (1) لسياسين،العام ولا يجوز تسليم اللاجئين ا من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق   من هذا الحق  

ومنها نشير  ،وما يؤخذ على بعض العبارات الواردة في الأحكام السابقة تضمنها تقييدات لبعض الحقوق

 ن  أوالحقيقة  ،حيث وردت عبارة في حدود التشريعات النافذة ،ختيار مكان الإقامةالى الحكم المتعلق بإ

مة ءات حقوق الانسان بشكل خاص هي مواقيتفاام الاتفاقيات الدولية بشكل عام ومن مقتضى تنفيذ أحكا

من كما وردت عبارة دواعي الأ ،تلك التشريعات مع أحكام الاتفاقية وليس تقييدها بالتشريعات الداخلية 

قليم أحد الدول الأطراف ممن لا يحملون جنسيتها ونجد إالاشخاص المتواجدين في  لإبعادالوطني بالنسبة 

  (2) من الحقوق الواردة في ذلك الحكم.  ير والتأويل بما يحد  هذه العبارة قد تخضع للتفس أن  

 .رعيينحقوق المهاجرين غير الش   حمايةلدولية الآليات الاني: المبحث الث  

لتي تختلف من هيئة ى الحماية الدولية لحقوق المهاجرين في جملة غير محددة من الإجراءات اتتجل         

 الحماية إن  ات الإقليمية عنها في الدولية، وفي الإجمال يمكن القول ، وتختلف في المنظمىدولية إلى أخر

أعضائها  الدولية هي اختصاصات وإجراءات رقابية تمارسها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بحق  

لفرض احترام حقوق المهاجرين. وفي غياب اتفاقية تعنى بحقوق المهاجرين غير الشرعيين حصرا، كما 

ى هذا الوضع أد  باتفاقيات قطاعية أخرى، فتكون الاتفاقيات الواجبة التطبيق مختلفة ومتعددة،  هو الحال

لتجسيد هذه جديدة أو تفعيل دور الأجهزة الموجودة من قبل  أجهزة عن بالمجتمع الدولي إلى البحث

 هذه كفاية عدم لكن ، ض لها المهاجرون غير الشرعيينصدي لكافة الانتهاكات التي يتعر  الت  الحماية و

 المهاجرين، حماية مجال في فاعلية أكثر وسائل في فكيرالت   إلى دفع المنشود الهدف تحقيقفي  الوسائل

 للتحقيق الدولية جانوالل   بالمهاجرين المتعلقة القوانين تنفيذ تتابع التي وهي للمتابعة الدولية جانالل   وهما

   .المهاجرين حقوق تهاكبان الادعاءات في حقيقالت   عمليات تتولى التي

المهاجرين غير  حقوق الأجهزة الدولية كآلية لحماية ومن خلال هذا المبحث نتحدث عن       

منها لها دور مباشر في حماية المهاجرين غير الشرعيين، والبعض  ابعض مع ملاحظة أن   الشرعيين،

مات والتنسيق بين الكيانات الدولية الآخر لها دور غير مباشر يتمثل أساسا في تقديم الدراسات والمعلو

مطلبين، نتحدث في المطلب الأول عن  لىإهذه الأجهزة بتقسيم هذا المبحث  والدول، وستتم دراسة

 الدولية جانالل  وفي المطلب الثاني نتحدث على  ،الشرعيينحماية حقوق المهاجرين غير الأجهزة كآلية ل

 الشرعيين.المهاجرين غير  حقوقحماية لكآلية 

 

                                                           
 .0555الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لسنة  من 11المادة راجع  -( 1) 
 .  51ص المرجع السابق، يحي ياسين سعود، - ( 2) 
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 حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين كآلية ل الدولية الأجهزةالمطلب الأول: 

عيل دور الأجهزة الموجودة جديدة أو تف أجهزة عن ى بالمجتمع الدولي إلى البحثهذا الوضع أد           

ير ض لها المهاجرون غة الانتهاكات التي يتعر  صدي لكاف  ت  ـة والـمايـذه الحـلتجسيد ه لـبـن قـم

 ليها.إالتي تؤدي  العوامل كافة في للتحكم والشامل المنسجم والعمل الجهود الشرعيين، وتوحيد

 ابعض مع ملاحظة أن   الشرعيين،الأجهزة الدولية كآلية لحماية المهاجرين غير  لىإسوف نتطرق         

غير مباشر يتمثل  منها لها دور مباشر في حماية المهاجرين غير الشرعيين، والبعض الآخر لها دور

أساسا في تقديم الدراسات والمعلومات والتنسيق بين الكيانات الدولية والدول، وستتم دراسة هذه الأجهزة 

فرعيين، نتحدث في الأول عن الآليات المتخصصة في حماية المهاجرين غير  الى المطلببتقسيم هذا 

 في حماية المهاجرين غير الشرعيين  وفي المطلب الثاني نتحدث على الآليات المساعدة الشرعيين،

 المتحدة ابعة للأممت  ال الاجهزة طريق عن الحماية لياتآالفرع الأول:   

جهزة التابعة لها إلى مساعدة الدول بأن تفي بالتزاماتها في توفير تسعى الأمم المتحدة من خلال الأ        

تبذلها الدول لضمان امتثال التشريعات الحماية للمهاجرين غير الشرعيين، فهي تدعم الجهود التي 

والسياسات والبرامج والمؤسسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الانسان، ومن خلال هذا المطلب 

سنركز على أهم الأجهزة التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على توفير الحماية الدائمة والمستمرة 

 بغرض المتحدة الأمم أنشأتنتهاكات التي تطالهم، كما للمهاجرين غير الشرعيين من كافة أشكال الا

 حقوق معايير لنشر الآليات من عددا   الدولية الإعلانات والمواثيق هذه في والواردة الإنسان حقوق حماية

 بإنفاذ الصلة ذات المعايير بنشر وقامت التنفيذ، موضع الحماية هذه ورصدها ووضع وتطبيقها الإنسان

 .المتحدة الأمم هيئات من ، مجموعة القوانين

 المتحدة للأمم الرئيسية الاجهزة طريق عن الحماية لياتآ: أولا

 الجمعية العامة -21

الأجهزة الستة  بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي واحدة من 0596أنشئت الجمعية العامة في عام    

ها الجهاز الرئيسي للتداول ن  موقع الصدارة بين تلك الأجهزة لأ وتحتل الجمعية *للأمم المتحدة، الرئيسية

الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  ياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، وتضم  وتقرير الس  

فريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي ال

   (1). ، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان وغيرهاالميثاق الدولية التي يشملها

                                                           

الرئيسية للأمم المتحدة هي )الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية،  ةالأجهز-*
على  لأمم المتحدة متاحعندما أسست ا 0596أنشئت عام  محكمة العدل الدولية، الأمانة العامة للأمم المتحدة( وجميعها

 .15/05/1010 بتاريخ organs/index.html-un/main-https://www.un.org/ar/sections/aboutالموقع التالي: 
 .15/05/1010 بتاريخ organs/index.html-un/main-https://www.un.org/ar/sections/about المرجع نفسه -(1)

https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter3.shtml
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html%20بتاريخ%2029/06/2021
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
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أكثر أجهزة الأمم المتحدة اهتماما بموضوع حماية حقوق الانسان وتعتبر الجمعية العامة من         

بصفة عامة وحماية حقوق المهاجرين ومن بينهم المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، ويرجع لها 

عمال حقوق الإنسان إفي القرارات والمواثيق الدولية التي لها الدور الكبير  الفضل في اعتماد جل  

همها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال أشكال الاستغلال، وأهم من كافة للمهاجرين ومن وحمايت

 والبحر والجو   البر   مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق وبروتوكول ،1990المهاجرين وأفراد أسرهم 

لأمم والأطفال، المكملين لاتفاقية ا ساءالن   جار بالأشخاص وبخاصةمنع وقمع ومعاقبة الات   وبروتوكول

 .1000عام  عبر الوطنية الجريمة المنظمة لمكافحة المتحدة

أوصت الجمعية العامة الدول   (1) حول حماية المهاجرين، 1002خذته في عام وفي قرار ات          

لامة والأمن لجميع العمال بضرورة حماية حقوق العمال المهاجرين وايجاد بيئات عمل توفر الس  

عمل غير مستقر، كما  ساء المهاجرات ومن لديهن  غير النظاميين، وخاصة الن  ظاميين والمهاجرين الن  

الجريمة المنظمة، بما في ذلك  أوصت الدول على حماية المهاجرين من الوقوع كضحايا استغلال في

يذاءهم وتكفل لهم إمنع ياسات التي تهريب، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والس  ختطاف والاتجار والت  الا

عت الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار ية، كما شج  الحما

ض المهاجرين خاصة غير هذه الجرائم قد تعر   بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تسليما منها أن  

ستغلال أو الا ق  ين أو الر  الشرعيين منهم للخطر أو للضرر أو الاستعباد أو الاستغلال أو عبودية الد  

عاون الدولي من أجل منع الاتجار وتهريب خرة، وشجعت الدول الأعضاء على تعزيز الت  الجنسي أو الس  

   (2) المهاجرين وللتحقيق في هذه الأعمال ومكافحتها.

تؤكد الجمعية العامة على التزام الدول الأطراف في   (3) ،1005وفي قرار آخر لها عام          

ساسية لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين الصكوك الدولية الأ

من حيث الهجرة، والتزام الدول  ظر عن جنسيتهم أو وضعهمالخاضعين لولايتها القضائية، بصرف الن  

تخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية حقوق الانسان الواجبة لجميع المهاجرين خاصة الذين يعيشون اب

 مييز، وتؤكد الجمعية العامة من خلال هذا التقرير أن  ة، وهذا بما يتماشى مع مبدأ عدم الت  اعا هش  أوض

رعيين لعبورهم أو محاولة عبورهم الحدود غالبا ما يكون اجراء  غير مسألة تجريم المهاجرين غير الش  

يستخدم إلا كملاذ  بدا وألاأمان أن لا يكون الاحتجاز تعسفيا مناسب، ومن ثم شجعت الدول على ض

                                                           
من جدول الأعمال،  21، البند 1002ديسمبر 05الجمعية العامة، حماية المهاجرين، الدورة الثانية والسبعون  -( 1) 

 .15/00/1001، الأمم المتحدة، A/RES/72/179ة، الجمعية العام
 .01 ص ،نفسهالمرجع  -( 2) 
من جدول الأعمال، تعزيز  21الجمعية العامة، حقوق الانسان الواجبة للمهاجرين، الدورة الرابعة والسبعون، البند  -( 3) 

لتمتع الفعلي بحقوق الانسان والحريات حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الانسان بما في ذلك النهج البديل لتحسين ا
 .01/01/1005، الأمم المتحدة، A/74/271الاساسية، الجمعية العامة، 
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وضعهم أو وضع والديهم من حيث ـق بـال لأسباب تتعلـفـاز للأطـجـاحت اء أي  ـهـلى إنــأخير، وع

لى منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضرورة إيضا على تعزيز الجهود الرامية أالهجرة، وتؤكد 

    (1) تحديد هوية المهاجرين المتضررين وحمايتهم ومساعدتهم.

 منالأ مجلس-20

 :التي أصدرها بحيث القرارات خلال من المهاجرين في حماية مباشر غير بشكل ولو ساهم     

 مواثيق مع يتنافى تعسفي وحجز من قتل ليبيا في المهاجرون لها ضيتعر   التي الانتهاكات دان بشدةأ

 الانتهاكات هذه جلة لوقفالعا الإجراءات خاذبات   الجديدة الليبية الحكومة فكما كل   الإنسان، حقوق

 (2011 ، 6620 رقم الجلسة S/RES/2009-2011 رقم منالأ مجلس قرار (مرتكبيها ومحاسبة

 رواحمن الأ المتوسط، وهلاك العديد بيضالبحر الأ في استيائه لاستمرار المآسي البحرية عن كما أعرب

 واحترام حقوق رورة تعزيزض على وأكد المهاجرين، تهريب ظاهرة تنامي جراء من و أطفالا نساء

من الأ مجلس قرار( وضعهم عن ظرالن   بغض   وحمايتها لجميع المهاجريين الواجبة ساسيةالإنسان الأ

  (2) .(2017 ، 8061رقم الجلسة S/RES/2380- 2017 :رقم

 المتحدة للأممالفرعية  جهزةالأ طريق عن الحماية لياتآ-ثانيا

 مجلس حقوق الانسان-21

 م المتحدة بموجبابعة للجمعية العامة للأم  حقوق الإنسان من الأجهزة الت   مجلس يعد      

وهو سلطة أعلى في   (3) لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها، محل   ليحل   ،2006تعديلات عام 

نظرا  لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كسابقته  الأمم المتحدة نظام

)اللجنة(، وقد تحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان 

للجميع، وهو يعمل على مراقبة  ادل ومتساونوع وبشكل ع من أي   والحريات الأساسية، بدون تمييز

وتقديم التوصيات اللازمة لوقف كرار وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة الت   حقوق الإنسان انتهاكات

أكيد على منها، كما يعمل في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والت   مثل هذه الانتهاكات أو الحد  

  (4) أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.

                                                           
من جدول الأعمال، المرجع  21الجمعية العامة، حقوق الانسان الواجبة للمهاجرين، الدورة الرابعة والسبعون، البند  -( 1) 

 .02، صالسابق
 الآداب مجلة ،الدولي القانون في المصحوبين غير المهاجرين للأطفال الإنسان حقوق حماية ،منصوري رؤوف - ( 2) 

  .12ص ،2020 ،رالجزائ ،01 فسطي ةجامع ،03 ،العدد 17 المجلد، الاجتماعية والعلوم
 

جدول الأعمال، الجمعية العامة،  من 010و 95البندان ، 2006مارس 06الجمعية العامة، الدورة الستون قرار  -( 3) 
A/RES/60/251 ،09/09/1005، الأمم المتحدة. 

 ،05 ةالطبع الإنسان، لحقوق جنيف معهد ،الإنسان حقوق حماية مجال في الدولية الآليات دليل ،رعبد القاد نزار -( 4) 
 12، ص1010سويسرا،  جنيف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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وق الإنسان لجميع الدول مسؤولة عن تعزيز وحماية حق ويعتبر مجلس حقوق الانسان أن         

راضيها والخاضعين لولايتها بمن فيهم المهاجرين غير الشرعيين، والتشجيع أالاشخاص الموجودين على 

على معاملة هذه الفئة معاملة إنسانية تكفل لهم الحفاظ على كرامتهم عن طريق توفير أنواع الحماية 

آليات التعاون الدولي الذي يجب أن  ساسية، وتعزيزمكينهم من الحصول على الخدمات الأالملائمة وت

نسان والمسؤوليات المشتركة بين الدول الأصلية ودول زاماتها الدولية في مجال حقوق الإيكون وفقا لالت

عتبار الحاجة ى تفاقم ضعفهم، مع الأخذ بعين الالإد، وتفادي الأسباب التي قد تؤدي العبور ودول المقص

  (1) رين الأكثر تعرضا لخطر الاستغلال كالأطفال والنساء والفتيات.لى معالجة الحالات الخاصة للمهاجإ

نسان لجميع المهاجرين ة إجراءات وآليات لحماية حقوق الإويعتمد مجلس حقوق الإنسان على عد         

 :يليوأهم هذه الإجراءات والآليات نذكر ما 

تعراض سجلات حقوق الإنسان هي عملية فريدة تنطوي على اس آلية الاستعراض الدوري الشامل: -

الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر آلية هامة في مجلس حقوق الإنسان تستند إلى 

خذتها لتحسين المساواة في المعاملة بين جميع الدول، وتوفر لهم فرصة للإعلان عن الإجراءات التي ات  

حديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، كما تتضمن غلب على التأحوال حقوق الإنسان في دولها والت  

لى إف آلية الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف الدول، وتهد

تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل الدول لما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب. وهي مصممة 

وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، تنطوي آلية على تعزيز ودعم وتوسيع نطاق 

الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق 

الإنسان أينما تحدث. كما تهدف إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات 

وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب  حقوق الإنسان بفعالية

    (2) المصلحة الآخرين.

لها دور كبير في حماية حقوق يها ويعتمد مجلس حقوق الإنسان عل آلية أخرى هي :الشكاوىإجراء  -

ذه الآلية ، وهدف ه1002جوان  01المؤرخ في  6/0وهذا بموجب القرار  المهاجرين،لجميع نسان الإ

هو معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع 

ويعالج إجراء الشكاوى والبلاغات المقدمة  .ظرف من الظروف جزء من أجزاء العالم وفي أي   في أي  

                                                           
رين بمن فيهم النساء مجلس حقوق الانسان، التعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز وحماية حقوق جميع المهاج -( 1) 

، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة 00و 01، البندان 10والاطفال والمسنون والاشخاص ذوي الإعاقة، الدورة 
، الأمم A/HRC/31/80المتحدة،  للأممالسامي لحقوق الانسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، الجمعية العامة 

 .01، ص1005المتحدة، 
 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx متاح على الموقع التالي: - (2) 
 .15/05/1010 بتاريخ 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
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لهم  نتهاكات لحقوق الإنسان أو أن  هم ضحايا اعون أن  من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية يد  

نسان في الدول المعنية الإجراء إلى تعزيز حماية حقوق الإعلما  مباشرا  بهذه الانتهاكات، ويهدف هذا 

   (1) وتقديم العون للضحايا.

ابقتين في حماية فئة المهاجرين غير الشرعيين بسبب الوضع ه نظرا لمحدودية الآليتين الس  غير أن        

نسان خرى لها فاعلية في حماية حقوق الإيعتمد مجلس حقوق الإنسان على آلية أالنظامي لهذه الفئة، غير 

مهمة تقديم قرارات بشأن حماية  اة المهاجرين، والمتمثلة في المقررين الخاصين الذين تسند لهملكاف  

 حقـوق الإنـسان للمهـاجرين.

 1999 عام في الإنسان حقوق لجنة طرف من نشأأ   :للمهاجرين الإنسان بحقوق المعني الخاص المقرر-

 حقوق لجنة قرارات بموجب الخاص المقرر ولاية تمديد تم الحين ذلك ومنذ  (2) ، 44/1999للقرار وفقا  

 ةلمد   الخاصة المقرر ولاية بتمديد 2017 العام في آخرها كان الإنسان حقوق مجلس وقرارات الإنسان

ا النظر بغض   البلدان، جميع الخاص ررالمق ولاية وتغطي، سنوات ثلاث  أم دقتاص قد دولة كانت إن عم 

 18 المؤرخة أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقية على دقاتص لم

 .1990ديسمبر

 االعمل فعندم في يبدأ حتى المحلية الانتصاف إجراءات استنفاد إلى الخاص المقرر يحتاج ولا        

 الخاص للمقرر يجوز أنشأتها اللجنة، التي الولايات من ولاية من أكثر نطاق في المقصودة الحقائق تدخل

 أو مشتركة تمراسلا إرسال بهدف آخرين قطريين ومقررين أخرى مواضيعية آليات مفاتحة ريقر   أن

 .مشتركة ببعثات القيام التماس

 :في الخاص للمقرر الرئيسية الوظائف وتتمثل

 مع للمهاجرين، الإنسان لحقوق الةالكاملة والفع   الحماية أمام القائمة العقبات يتخط   ووسائل سبل راسةد -

 في هم أو الذين اللازمة الوثائق لديهم ليست الذين والأشخاص والأطفال حال النساء بضعف سليمالت  

 .نظامي غير وضع

 ذات المصادر جميع من ولأسرهم اجرينللمه الإنسان حقوق انتهاكات عن معلومات يوتلق   التماس -

 .أنفسهم المهاجرون منها الصلة

 .وقعت أينما للمهاجرين ولتداركها الإنسان حقوق انتهاكات لمنع مناسبة توصيات يضع أن -

                                                           
متاح على الموقع التالي:  -( 1) 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProced

ureIndex.aspx   15/05/1010 بتاريخ 
 

 

    على الرابط التالي  السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، انظر موقع المفوضية -( 2) 
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx 

 15/05/1010 بتاريخ
 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
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 .الشأن هذا في ذات الصلة الدولية والمعايير للقواعد الفعال التطبيق على يشجع أن -

 انتهاكات على للقضاء والدولي والإقليمي الوطني عيدالص   على وتدابير إجراءات باتخاذ يوصي أن -

  (1) .للمهاجرين الإنسان حقوق

نوي وإلى الجمعية العامة بناء م تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عمله الس  ويقد   -

  (2) على طلب المجلس أو الجمعية.

، أوصى المقرر الخاص المعني بحقوق 1001لعام  وفي تقريره المقدم لمجلس حقوق الانسان     

الإنسان للمهاجرين "خورخي بوستامانتي" الدول بأن تعمل على حماية المهاجرين المهربين وضحايا 

الاتجار بالبشر وللأطفال والنساء وطالبي اللجوء وغيرهم من المجموعات المستضعفة، وأن تدرج الدول 

ياق، ياسات الوطنيـة المتعلقـة بالهجرة. وفي هذا الس  القوانين والس   المعايير الدولية لحقوق الإنسان في

دِق إن لم تفعل ذلك بعد، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين اينبغي للدول أن تص

 وأفراد أسرهم، الذي اعتبرها المقرر الخاص أول معاهدة دولية شاملة تركز على حمايـة حقـوق العمـال

المهاجرين وعلى الرابط الذي يجمع بين الهجرة وحقوق الإنسان، فهي تقدم للدول إرشادا  عظيم الفائـدة 

   (3) ومنصفة.في كيفية ضمان حصول الهجرة في ظروف إنسانية 

، حول حقوق الانسان للمهاجرين في 1001وفي تقريره آخر مقدم لمجلس حقوق الانسان لعام        

ه نادرا اعتبر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين "فرانسوا كريبو" أن   الاتحاد الأوروبي،

ما تكون لدى المهاجرين غـير الشرعيين القدرة على الدفاع عن الاحترام والحماية الواجبين لحقوق 

الإنسان الخاصة بهم، ونادرا  جدا  ما يتيسر لهم الوصول إلى سبل الانتصاف وهيئات صنع القرار 

المستقلة وفي معظم الأحيان يواجهون صعوبات في الوصول إلى المعلومات، أو المحـاكم أو هيئـات 

حكـيم، أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المترجمين الـشفويين أو التحريـريين، أو بـرامج الت  

  ظمات المجتمعيـة.المساعدة القانونية أو القضائية، أو المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المن

ولذلك أوصى المقرر الخاص "فرانسوا كريبو" دول الاتحاد الأوروبي بضرورة ضمان وصول       

جميع المهاجرين إلى العدالة. وبصفة خاصة، ضمان التنفيذ الصحيح لآليات تقديم الشكاوى المتاحة أمام 

قع على لمتعلق بالعقوبات التي تلتوجيه احو المنصوص عليه في االمهاجرين غير النظاميين على الن  

                                                           
 .096ص  ،السابق المرجعالإنسان،  حقوق حماية مجال في الدولية الآليات دليل ،رد القادعب نزار - ( 1) 

 

، السابقالمرجع  -( 2) 
s/SRMigrantsIndex.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Page 

 15/05/1010 بتاريخ
 

مجلس حقوق الانسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين "خورخي بوستامانتي"، الدورة  -( 3) 
من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  01السابعة، البند 

  .16/01/1001، الأمم المتحدة، A/HRC/7/12لثقافية بما فيها الحق في التنمية، الجمعية العامة، وا

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
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ال وتجنب معاقبة مقدمي الشكاوى في الواقع بسبب أصحاب العمل للتمكين من تطبيقهـا بـشكل فع  

  (1) الإدارية.أوضاعهم 

اختصاصها  تمارس التعاهدية،بين الإجراءات غير  من :الإنسانالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق -

 90حقوق الإنسان من بين  ى اتفاقيات حقوق الإنسان، ولدى مجلسى دون مصادقتها علاتجاه الدول حت  

هم في الرقابة على حقوق الإنسان من اقطرية، والإجراءات الخاصة تس ولاية 09وولاية مواضيعية 

والبلاغات، تقديم المشورة والتقارير، القيام  الشكاوىخلال الزيارات القطرية، توجيه الرسائل، تلقي 

  (2) بدراسات.

ن كانت الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان متمثلة في لجان حقوق الإنسان أو المحاكم الإقليمية إو        

ن ما يميز الإجراءات الخاصة هو انتفاء هذا الشرط. وقد  أ  تشترط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا  

اختصاصات من بينها: العمل  دت ولاية المقرر الخاص بالمهاجرين،وكلت القرارات المتعاقبة والتي جد  

ة، تلقي المعلومات عن أحوال المهاجرين وتقديم على تعزيز حماية حقوق المهاجرين خاصة الفئات الهش  

ال لمعايير حقوق الإنسان، مع تقديم تقارير دورية لمجلس حقوق توصيات بشأنها لأجل التنفيذ الفع  

  (3) الإنسان.

همية قيام المقرر الخاص بزيارات ميدانية، تتيح له الاطلاع المباشر ومن بين الوسائل بالغة الأ         

والفعلي لواقع حقوق المهاجرين في الدول التي تشهد موجات كبيرة للهجرة غير الشرعية، والتي 

ادة تقارير ترفع لمجلس حقوق الإنسان تتضمن استنتاجات وتوصيات تقدم للدول ــض عنها عيتمخ  

  (4) المعنية.

ر الخاص رسائل أو خطابات ادعاءات تقوم على معلومات موثقة حول انتهاكات ويتلقى المقر           

لحقوق امية حقوق الإنسان للمهاجرين، ويرسل الخطاب إلى الدول المعنية عن طريق المفوضية الس  

 الإنسان.

                                                           
مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين "فرانسوا كريبو"، الدورة الثالثة  -( 1) 

الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  تعزيز وحماية جميع حقوقمن جدول الأعمال،  01والعشرون، البند 
 دراسة إقليمية: إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها علـى حقـوقوالثقافية بما فيها الحق في التنمية، 

 .19/09/1001، الأمم المتحدة، A/HRC/23/46 ،الإنسان للمهاجرين، الجمعية العامة
  صة لمجلس حقوق الإنسان، انظر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على الرابط التاليالإجراءات الخا - ( 2) 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx 15/05/1010 بتاريخ  
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-ع مكتبة جامعة منيسوتا لحقوق الإنسان، انظر موق -( 3) 

101.pdf-HRC/AHRC17 15/05/1010 بتاريخ 
 

 

ع المفوضية السامية لحقوق الانسان، قام المقرر الخاص بزيارات للعديد من الدول، للاطلاع انظر موق -( 4) 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx بتاريخ 

15/05/1010. 
 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC17-101.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC17-101.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC17-101.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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التي ترفعها  كما لمجلس حقوق الإنسان من خلال اختصاصات التي تتمثل أهمها في التقارير         

الدول للمجلس، ومن خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة، ومن خلال القرارات التي يصدرها المجلس 

ن كان الإلزام أدبيا، من خلال التأكيد على ضرورة احترام النصوص الاتفاقية إتباعا، حيث تلزم الدول، و

مساواة وعدم التمييز، والعهدين ـادئ الـبـلى مـز عـكـرتـالدولية والمعايير التي تتضمنها، والتي ت

الدوليين، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية السيداو، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية فيينا للعلاقات 

  (1) الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المهاجرين.

 امية للأمم المتحدة لحقوق الإنسانالس   المفوضية-20

المفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي المكتب  تعد         

الرئيسي للأمم المتحدة المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرين 

دات حقوق نسان، مثل هيئات معاهغير الشرعيين. وبالإضافة إلى دعمها لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإ

   (2) .نسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسانالإ

خلال التعاون امية لحقوق الانسان إلى حماية المهاجرين غير الشرعيين من وتسعى المفوضية الس        

ا لا يتجزأ من عاون جزءلى الدول والمنظمات الإقليمية في هذا المجال، ويشكل هذا الت  إالتقني الذي تقدمه 

المساعدة دوات التي تستخدمها المفوضية، ويهدف هذا التعاون الذي يشمل داة من الأأع برامجها وهو جمي

ها، وذلك من لى تحديد الفجوات القائمة في المعارف والقدرات والعمل على سد  إالتقنية وبناء القدرات 

ياسات القوانين والس   نسان في دولة معينة وهي تسعى لمواءمةإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإ خلال

 ويتحقق ذلك من خلال عملها على ما يلي: والمؤسسات والممارسات مع المعايير والالتزامات الدولية،

صديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، ومساعدتها من أجل مواءمة ول للت  دعم الد   -

ير الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن تشريعاتها وسياساتها وبرامجها ومؤسساتها الوطنية للمعاي

صديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق امية لحقوق الانسان الدول التي تعتزم الت  ساعدت المفوضية الس  

هداف أد حلول مناسبة بما لا يتنافى مع ن أجل ايجاـم مـرهـسأراد ـن وأفـريـاجـجميع العمال المه

امية لحقوق الانسان حلقة ابع للمفوضية الس  المكتب الإقليمي في أوروبا الت   منظ   1000الاتفاقية، وفي عام 

بل التي يمكن بها تضييق الفجوة بين قانون الاتحاد دراسية في البرلمان الأوروبي لدراسة أفضل الس  

 حلقة دراسية عالمية في بانكوك )تايلندا( 1006عقدت المفوضية في سبتمبر كما الأوروبي والاتفاقية، 

حول حماية حقوق الانسان للعمال المنزليين المهاجرين في وضع غير نظامي، وأصدرت المفوضية 

                                                           
، مرجع سابق، ص A/HRC/18/L10، حقوق الإنسان للمهاجرين، رمز الوثيقة 01ة مجلس حقوق الإنسان، الدور-( 1) 
1. 

 

 

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة وإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة المنظمة الدولية للهجرة،  -( 2) 
 .009، ص1002ف، سويسرا، ، الحوار الدولي بشأن الهجرة، جني1001الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 
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نسان للعمال ب المغلقة: حماية وتعزيز حقوق الإقرير المعنون " خلف الابوانسان الت  امية لحقوق الإالس  

كلها  ة تصب  ن عشر رسائل رئيسيالمنزليين المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي"، والذي تضم  

    (1)  هوض بها.نسان للعمال المنزليين المهاجرين والن  في حماية حقوق الإ

دعم الدول للامتثال لآليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والعمل معها، ويتجسد هذا   -

اد التقارير بشأن امية لحقوق الانسان مع الدول على تعزيز قدراتها في إعدمن خلال عمل المفوضية الس  

الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين ومن بينهم المهاجرين غير الشرعيين، والعمل مع الدول لإعداد 

ساعدت المفوضية  1001و 1001دورات تدريبية بشأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفي عامي 

ة إدارة الحدود الخارجية نسان على دراسان المقرر الخاص المعني بحقوق الإالسامية لحقوق الانس

  (2)  للاتحاد الاوروبي وتأثيرها على حقوق الانسان لكافة المهاجرين.

تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال عملها نهجا  عاما للهجرة قائما   كما - 

معني بحقوق الإنسان على أساس احترام حقوق الإنسان. وهي تدعم بصفة خاصة ولاية المقرر الخاص ال

العمال للمهاجرين، وولاية المقرر الخاص المعني بالإتجار بالبشر، وتقوم بمساعدة اللجنة المعنية ب

  (3) ي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.؛ كما تقوم بتنفيذ مشروع للتعاون الفن  المهاجرين

  المتخصصة  الوكالات طريق آليات الحماية عن :الفرع الثاني

 الإنسان قوقـح ةــحماي في المسؤولية من امهم اجزء المتخصصة الدولية الوكالات لتتحم          

 مختلف يف للإنسان الرفاهية تحقيق في رئيسيا دورا تلعب هان  أ فيه ومما لاشك   الأساسية، وحرياته

 في يةالالت   المنظمات دور سنتناول لهذالمهاجرين غير الشرعيين ا بحماية وتهتم أيضا لات،ــالمج

    (4) .محمايته

 : المنظمة الدولية للهجرةأولا

عي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، واعتبار أهداف المنظمة الدولية للهجرة هو الس   بما أن         

كون ييق هذه الأهداف، فمن الطبيعي أن استغلال المهاجرين غير الشرعيين وحمايتهم أكبر عائق لتحق

قارير التي تصدرها بشأن هذا ى ذلك من خلال الدراسات والت  م اهتماماتها، ويتجل  هذا العائق من بين أه

 إطار حلول فيالموضوع، وكذا من خلال المؤتمرات التي تعقدها لتحليل هذه الظاهرة والبحث لها عن 

 تعاون دولي.

                                                           
مجلس حقوق الانسان، التعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز وحماية حقوق جميع المهاجرين بمن فيهم النساء  -( 1) 

 .02-05صوالاطفال والمسنون والاشخاص ذوي الإعاقة، المرجع السابق، 
  .00-5ص، هسنفالمرجع -( 2) 
  https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.htmlمتاح على الموقع التالي: الفريق العالمي المعني بالهجرة،  -( 3) 

 .15/05/1010 :بتاريخ
 

 .15، المرجع السابق، ص منصوري رؤوف -( 4) 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
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تأسيسها في عام  ومية رائدة في مجال الهجرة تم  ـكـهي منظمة ح " المنظمة الدولية للهجرة       

عاون الدولي ، وتعمل على المساعدة في ضمان إدارة الهجرة بشكل منظم وإنساني وتعزيز الت  0560

بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية 

 1005وأبرمت المنظمة الدولية للهجرة في عام  (1)  ازحين."ن والن  للمهاجرين المحتاجين من اللاجئي

ا على المستوى العالمي، أم    (2) ابعة لها.لتصبح إحدى الوكالات المتخصصة الت   فاقا مع الأمم المتحدةات  

 دول بصفة مراقب، 00و دولة 065قدره عدد من الدول الأعضاء  لدى المنظمة الدولية للهجرة فإن  

 920مشروع، في  1100موظف يعملون في أكثر من  0019 عن امتلاكها ما يزيد عن ذلك فضلا  و

  (3) .مليار دولار أميركي 5.0بقرابة  موقع ميداني. وتقدر نفقات المنظمة الدولية للهجرة

للمساعدة على ضمان الإدارة الإنسانية وضمان إيجاد تعاون دولي  وتعمل المنظمة الدولية للهجرة     

قضايا الهجرة وكذلك للمساعدة في البحث عن الحلول العملية لمشاكل الهجرة ولإيجاد وتقديم  خص  فيما ي

 ايها، سواء  كانوا لاجئين أو أشخاصإلية للمهاجرين الذين هم في حاجة الحماية والمساعدات الإنسان

عترافا صريحا ا نازحين أو غير ذلك من الأشخاص المهجرين، ويعترف دستور المنظمة الدولية للهجرة

الأشخاص بحرية  بالعلاقة بين الهجرة والتنمية الثقافية والاجتماعي ة والاقتصادي ة، بالإضافة إلى حق  

  (4) التنقل.

في المجالات الواسعة الأربع لإدارة الهجرة وهي:  لى ذلك تعمل المنظمة الدولية للهجرةإبالإضافة     

الهجرة؛ ومعالجة الهجرة القسرية. وتتضمن الأنشطة الجامعة الهجرة والتنمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم 

لعدة قطاعات ومجالات كتعزيز القانون الدولي للهجرة ومناقشة السياسات والتوجيهات وحماية حقوق 

المهاجرين، بالإضافة إلى صحة الهجرة والبعد الخاص بالنوع الاجتماعي. وتعمل المنظمة الدولية 

  (5) لشركاء، من أطراف حكومية وغير حكومية فيما يتعلق بهذه المجالات.على نحو وثيق مع ا للهجرة

 المهاجرين غير الشرعيين قوقحصون دور المنظمة الدولية للهجرة في  -

حماية حقوق الإنسان للمهاجرين هي إحدى الأوجه البالغة الأهمية بالنسبة لاختصاص  إن             

 الشرعيين، فهي تسعى إلى ضمان أن تكون حقوق جميع المهاجرين المنظمة الدولية للهجرة والتزاماتها

                                                           
 depth/migration/index.html-https://www.un.org/ar/sections/issuesمتاح على الموقع التالي:  -( 1) 

 .15/05/1010تاريخ ب
من  026، البند 20منظمة الأمم المتحدة، اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، الدورة  -( 2) 

 .1005، الأمم المتحدة،  A/70/976لجمعية العامة،جدول الأعمال، ا
، 1009جينيف، سويسرا،  ،الشرق الأوسط وشمال افريقيا 1001التقرير السنوي للعام  ،الدولية للهجرة ةالمنظم -( 3) 

 .01ص 
رئاسية للمنظمة، المنظمة الدولية للهجرة، دستور المنظمة الدولية للهجرة والقواعد الاساسية التي تحكم الأجهزة ال -( 4) 

 .1009جنيف، سويسرا، 
 .01السابق، ص  عالشرق الأوسط وشمال افريقيا، المرج 1001التقرير السنوي للعام  ،المنظمة الدولية للهجرة -( 5) 

https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html
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احترامها، وتعزيز نهج قائم على ضمان وصول المهاجرين  مصونة وأن يتم   منهم الشرعيينوغير 

الاعتبار نقاط الضعف المتباينة على أساس نوع  بعينجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بحقوقهم الا

  (1) لوضع القانوني وغيرها من العوامل.حة، واالجنس، والعمر، والص  

إلى زيادة المعرفة حول الصكوك القانونية المعنية بحماية حقوق  وتسعى المنظمة الدولية للهجرة   

كوك والقيام بتنفيذها، صديق على هذه الص  المهاجرين وقبول هذه الصكوك، فضلا عن تعزيز أوضاع الت  

عنى م من الحصول على العدالة من خلال نهج متعدد الجوانب ي  كما تعمل على حماية المهاجرين وتمكينه

هذا النهج بحقوق المهاجرين، وعلى مساعدة الدول في وضع وتعديل سياسات وتشريعات خاصة بالهجرة 

على نحو يجعلها متوافقة مع القانون الدولي للهجرة، وذلك بغرض تحقيق إدارة أكثر فاعلية للهجرة 

  (2) دئ القانون الدولي.وعلى نحو يتماشى مع مبا

- Iفي   للاحتجاز بدائل وتقديمُ  القانوني   الدعم تقديم خلال من وتمكينهم المُهاجرين وضع تعزيز  أو الت عس 

ل  .المُهاجرين احتجاز كزامر في المُطَوَّ

وية ل الأولالقضايا والمسائل المتعلقة بحماية الحقوق الخاصة بمعظم مجموعات المهاجرين تحت   إن         

في أجندة المنظمة الدولية للهجرة، فالمنظمة معنية بحماية حقوق المهاجرين العالقين في مراكز الاحتجاز 

المحتجزين يشكلون مجموعة تعتبر حقوقها على نحو خاص عرضة  الخاصة بالمهاجرين، وذلك كون أن  

لاحتجاز غير الضروري ا للانتهاكات الحقوقية أو إلى جعلها غير قابلة للتطبيق، وفي الواقع فإن  

 وهذا لأن   *.لها عسفي للمهاجرين غير الشرعيين هو ممارسة تسعي اللجنة الى إيجاد بدائل مختلفةوالت  

المهاجرين المحتجزين يواجهون عددا من التحديات، بما في ذلك انعدام إمكانية الحصول على سبل 

لدرجات المختلفة من الاعترافات الانتصاف القانونية المعترف بها بشكل واضح وصريح، وكذلك ا

العمل بها لتحديد  الة ليتم  القانونية بحقوقهم بمواجهة الاحتجاز وعدم وجود آليات تصنيف وفرز فع  

عسفية ضرورة الاحتجاز الإداري ولتحديد المهاجرين الأكثر ضعفا من بينهم؛ وكذلك إمكانية الوصول الت  

                                                           
، الجمعية العامة، HLDموقف المنظمة الدولية للهجرة حول الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية  - ( 1) 

 .02، ص1001مم المتحدة، الا
الدعم للحكومات في وضع ومراجعة سياسات وتشريعات الهجرة، ففي مجال الاتجار  تقدم المنظمة الدولية للهجرة - ( 2) 

بالبشر على سبيل المثال، واصلت دعمها لكل من المغرب وليبيا واليمن في جهود كل منها الرامية إلى التصديق على 
ص بالإتجار بالبشر، وفي المملكة المغربية قامت المنظمة الدولية للهجرة بإجراء سلسلة من بروتوكول باليرمو الخا

ورشات العمل التدريبية حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أما في مصر فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة جنب 
فيما يتعل ق بتنفيذ القانون الخاص بالإتجار إلى جنب مع وزارة الداخلية ووزارة العدل بإصدار مجموعة من التوجيهات 

بالبشر، علما أ ن إحدى غايات القانون هي زيادة إمكانية الحصول على العدالة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر، أنظر: 
 .00-05، صالمرجع السابقالشرق الأوسط وشمال افريقيا،  1001التقرير السنوي للعام  ،المنظمة الدولية للهجرة

البدائل التي تأتي عوضا عن الاحتجاز، إطلاق جملة من الأمور من بينها، برامج إدارة المجتمعات والمراكز  ضمنتت-*
 المفتوحة وإطلاق سراح المحتجزون مع متطلبات التسجيل ومتطلبات إعداد الت قارير وكذلك استخدام الكفالة والكفيل.
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أو وجود مجال للحصول على الخدمات القانونية أثناء فترة  أو العشوائية لنظام العدالة؛ وعدم إمكانية

  (1) الاحتجاز في المراكز.

  (2) القضاء على استغلال المهاجرين في جرائم الاتجار بالبشر -  

إدارتها بشكل جيد، تكون ذات فائدة عظيمة لكل من المهاجرين والمجتمعات  الهجرة عندما تتم   إن       

ض لها المهاجرون خاصة ذلك فإن حالات الاستغلال وسوء المعاملة التي يتعر   المستقبلة والدول ومع

المنظمة الدولية للهجرة تعمل  غير الشرعيين منهم لاتزال متكررة الحدوث، وعلى الرغم من ذلك فإن  

على حماية المهاجرين الأكثر ضعف ا وتعرضا للاستغلال والاتجار من خلال تقديم المساعدات الشاملة 

وبناء القدرات للأجهزة الحكومية والأطراف الفاعلة من المجتمع المدني على المستويين  *باشرة،والم

القطري والإقليمي بغرض القضاء على الاتجار بالبشر وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها كافة 

لضحايا  رين، وملاحقة ومقاضاة قضايا الاتجار بالبشر، في وقت واحد مع تأمين الحمايةـاجـالمه

   (3) الاتجار.

 ظرة إلى المهاجرينتحسين الن   -

ظر والتصورات المأخوذة عن المهاجرين، تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تحسين وجهات الن       

هميش الاجتماعي، وزيادة الوعي وتعزيز الحوار مييز والت  وذلك من خلال مكافحة كراهية الأجانب والت  

الفاعلة من حكومات ومجتمع مدني، وتسهيل اندماج المهاجرين في بيئاتهم وتطوير قدرات الأطراف 

من بلدان المقصد والمنشأ، بما في ذلك  الجديدة، كما تسعى من خلال برامجها إلى تحسين التعاون بين كل  

اج فاعلية الاندم إشراك مجتمعات الغربة في العملية لدعم إدماج المهاجرين الجدد في بلد المقصد، إذ أن  

 ن تم  إلمنشأ، أي قبل الشروع بالهجرة، وتعزيزها وتقويتها إن بدأت أصلا في بلدان ا من الممكن أن يتم  

  (4)  الاستمرار في سير هذه العملية في البلدان المقصد.

 

 

                                                           
 .09ص ،السابق عالشرق الأوسط وشمال افريقيا، المرج 1001عام التقرير السنوي لل ،المنظمة الدولية للهجرة -( 1) 
المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدعم الشامل والمباشر إلى  قدمت 1001في العام  -( 2) 

ة والاستغلال الجنسي من الأفراد الذين وقعوا ضحايا للإتجار ولمختلف أنماط وأشكال الاستغلال، كالعمالة القسري 953
تعرض للإتجار حزمة مساعدات مخصصة جدا ، وغالبا ضمن  كل فردحيث يتلق ى .والزواج القسري والتسول والعبودية

المرجع الشرق الأوسط وشمال افريقيا،  1001التقرير السنوي للعام  ،المنظمة الدولية للهجرةفترة تمتد لعدة أشهر. أنظر: 
 .11السابق، ص

بية والدعم النفسي، والمساعدات القانونية والقنصلية،  أشكال ومن-* المساعدات نذكر: الإقامة الآمنة والمساعدات الط 
بالإضافة إلى تقديم المشورات الخاصة بالعودة ومساعدات السفر للعودة واعادة الإدماج والت عليم وتنمية المهارات، فضلا 

 .عن دعم سبل العيش
 .19ص ،نفسه عالشرق الأوسط وشمال افريقيا، المرج 1001التقرير السنوي للعام  ،ةالمنظمة الدولية للهجر -( 3) 
 .15ص ،نفسه عالمرج -( 4) 
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 جهود المنظمة الدولية للهجرة في حماية المهاجرين غير الشرعيين  -

حول الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية  ،2017ة عام لقد طرح تقرير حالة الهجرة الدولي      

، معطيات جديدة حول الرابط الحيوي بين الهجرة والتنمية المستدامة، حيث أدرج 1010المستدامة عام 

ط الضوء على ، وسل  1010ة التنمية المستدامة لعام هذا التقرير الهجرة في المنطقة العربية في إطار خط  

هاجرين في تنمية بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وذلك من خلال جمعه لأدلة ومؤشرات مدى مساهمة الم

نسبة اليد العاملة من المهاجرين في  ن التقرير أن  تربط بين الهجرة والنتائج الإنمائية الإيجابية، وقد بي  

  (1)  في المائة من مجموع العمال المهاجرين في العالم. 01المنطقة العربية تمثل نسبة 

ز حماية المهاجرين ـزيـعـة، وتـيـنمـل التـن أجـرة مـع الهجـافـتسخير من ر أن  ـريـواعتبر التق    

وحقوقهم، وضمان التوظيف الأخلاقي والعادل لهم من خلال حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال، كلها 

إذا من حوكمة جيدة للهجرة  د  أهداف في صلب الأطر العالمية التي تربط بين الهجرة والتنمية. لذلك فلا ب

تركز على  ،ومن سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين خاصة غير الشرعيين منهم

  (2) الاحتياجات المحددة للجماعات والأفراد في سبيل تحقيق مكاسب إنمائية.

شكال أكل من ش ولضمان بيئة عمل سليمة تضمن حماية العمال المهاجرين غير الشرعيين من أي    

 الاستغلال، أوصى التقرير الدول في المنطقة العربية بما يلي:

دول  اعتماد معايير دولية ووضع سياسات وطنية لحماية العمال المهاجرين، وذلك من خلال حث   -

المنطقة العربية على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 

نظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ـة لمـاسيـات الأسـيـاقـفـ، والات0550ام ــرهم عوأفراد أس

المهاجرين، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق المهاجرين على وجه الخصوص، وعلى غيرها من 

 الاتفاقيات التي تتعلق بظروف عمل المهاجرين بشكل عام.

ئل الانتصاف والعدالة، فتسهيل هذه الإجراءات تمكن ضرورة تسهيل إجراءات الوصول إلى وسا -

 العمال المهاجرين خاصة من هم في وضع غير قانوني من الإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم. 

                                                           
، تقرير 1010، الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام والأمم المتحدةالمنظمة الدولية للهجرة  - ( 1) 

 . متاح على الموقع التالي: E/ESCWA/SDD/2017/1 ،0011، 1002حالة الهجرة عام 
files › publications › files › www.unescwa.org › https://www.unescwa.org   51/05/1010بتاريخ. 

قد تزايد الاعتراف مؤخرا بتأثير الهجرة على نتائج التنمية المستدامة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وفي  -( 2) 
وللمرة الأولى، التزمت البلدان بوضع إطار للتعاون بشأن الهجرة الدولية يضمن هجرة إنسانية ومنتظمة تعود  1005عام 

المجتمع، وفي إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين تعهدت الدول بوضع اتفاق عالمي بالنفع على المهاجرين و
من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية واتفاق عالمي حول اللاجئين، وللدول العربية مساهمات فاعلة في صياغة 

  .01ص ،نفسهالمرجع العالمية.  هاتين الاتفاقيتين من خلال مشاركتها في المشاورات الإقليمية والمفاوضات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic.pdf
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تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة  حول (1) ،1002وفي الحوار الدولي بشأن الهجرة عام      

، ناقش 1001هجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام وإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل ال

المشاركون في هذا الحوار نقاطا  مهمة  في حماية المهاجرين غير الشرعيين من الاستغلال، تمحورت 

حول ضرورة تحديد كيفية ومكان نشأة مواطن ضعف المهاجرين، أوجه الشبه والاختلافات بين 

ماية والمساعدة، وماذا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعلم من هذه الاحتياجات والاستجابات المتعلقة بالح

الاستجابات الظرفية؟ وأين توجد ثغرات الممارسات والعمليات الحالية لتحديد المهاجرين الضعفاء الذين 

يحتاجون إلى الحماية والمساعدة؟ بما في ذلك أفضل الممارسات والثغرات في الحماية والمساعدة على 

ني، وثغرات الحماية والمساعدة في سياقات تهريب المهاجرين وبشكل منفصل في سياق المستوى الوط

الاتجار بالبشر، وضرورة معالجة احتياجات الأطفال أثناء الهجرة، ليخرج المشاركون باستنتاجات 

رئيسية لها أهمية كبيرة في حماية المهاجرين بشكل عام والمهاجرين غير الشرعيين بشكل خاص، تمثلت 

  (2)  ما يلي:في

ضرورة حماية المهاجرين المستضعفين لاسيما منهم النساء والأطفال، وضرورة حماية الأطفال غير  -

المصحوبين بذويهم، وإنهاء احتجاز الأطفال على أساس الهجرة والعمل بشكل ثابت وفقا لمصالح الطفل 

 الفضلى.

ة، وضرورة مكافحة العنصرية وكراهية نظمة المجتمع ككل اتجاه المهاجرين والهجرأتعزيز أهمية  -

الأجانب، وإعادة صياغة الخطاب بشأن الهجرة بشكل إيجابي، ومن خلال عمل الجهات الفاعلة على 

من العنصرية وكره الأجانب، ومدح مزايا الهجرة، وذلك بمشاركة عناصر  جميع المستويات، يمكن الحد  

واقع الهجرة ومحاربة الخطاب العام الخاطئ  من المجتمع المدني في حملات لتنوير النقائص حول

واللاإنساني بشأن الهجرة، وينبغي أن يشمل ذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولاسيما أصحاب 

لنشر قصص  -للاعتراف بالإسهامات التي يقدمها المهاجرون إلى القوى العاملة ووسائل الإعلام  -العمل

 .إيجابية عن المهاجرين واللاجئين

                                                           
يعد الحوار الدولي بشأن الهجرة المنتدى الرئيسي للحوار عن سياسات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وهو  -( 1) 

يتألف من الدول الأعضاء والشركاء من الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وبالتشاور مع الدول الأعضاء قرر 
لدعم بلورة الدول الأعضاء للاتفاق العالمي من أجل  2017عام للمنظمة الدولية للهجرة تكريس الحوار في عامالمدير ال

الرئيسية لكي ينظر فيها الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بتوفير منتدى شامل لحوار السياسات يركز على القضايا 
في مقر  1002أفريل  05و 18في  2017لقة العمل الأولى عام الاتفاق العالمي، وقد عقدت المنظمة الدولية للهجرة ح

الأمم المتحدة بنيويورك وخصصت حلقة العمل الأولى في هذه السلسلة لمناقشة موضوع "تعزيز التعاون الدولي في مجال 
جمع هذا " وقد 1001الهجرة وإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 

مشارك يمثلون الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والقطاع الخاص  300الحدث أكثر من 
  12ص ،نفسهالمرجع  .ومنظمات المغتربين والمهاجرين فضلا عن المجتمع المدني

رتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة وإداالمنظمة الدولية للهجرة،  -( 2) 
 .19ص، المرجع السابق ، الحوار الدولي بشأن الهجرة،1001الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 
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هناك حاجة إلى أنظمة متماسكة ومتكاملة من أجل التصدي  أن  وقد استنتج المشاركون في الأخير  -

للتحديات الراهنة المتعلقة بالهجرة، وبصفة خاصة لمواجهة ظاهرة استغلال المهاجرين كون العديد منهم 

هم ن  أمليات الهجرة، وت الحقوق أثناء عيعانون من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والاتجار وانتهاكا

يحتاجون إلى الحماية من سوء المعاملة، وتقترح المنظمة الدولية للهجرة نهجا متكاملا وشاملا لمواجهة 

هذه التحديات ولتحسين قدرة المجتمع الدولي ككل على العمل من أجل تحقيق نفس الهدف: الهجرة الآمنة 

   (1) والمنظمة والنظامية لصالح المهاجرين والمجتمع.

على الجهود المتواصلة التي  1001ز التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة لعام وقد رك       

الحاجة إلى المساعدة، ومن بينهم  تبذلها المنظمة لحماية حقوق المهاجرين، خاصة الذين هم في أشد  

ز شر، كما رك  ببال المهاجرين غير الشرعيين من الأطفال والنساء وعمال المنازل وضحايا الإتجار

دعم الدول الأعضاء في المناطق النامية التي من  المنظمة فيال الذي تقوم به قرير على الدور الفع  الت  

عم التقني لتعزيز قدرتها على إدارة الهجرة، من خلال الإحصاءات من الد   شأنها أن تستفيد إلى أقصى حد  

سياسات لإدارة الحدود وسياسات حماية المهاجرين قارير والتحليل، ووضع مثلا وجمع البيانات، والت  

 غير الشرعيين.

قرير في تحسين وتنشيط سلسلة التقارير التي لها دور كبير على المدى الطويل في ولقد ساهم هذا الت      

 .توازنا  لقضايا الهجرة بشكل عام ومن بينها قضية استغلال المهاجرين وحمايتهم وأكثرتعزيز فهم أفضل 

الجهود المبذولة من طرف المنظمة الدولية للهجرة في مجال حماية المهاجرين ومن  التقرير أن   واعتبر

ما هي جهود لى الأمم المتحدة وإن  إن، لم تحدث فقط بانضمام المنظمة بينهم المهاجرين غير الشرعيي

  (2) الأخيرة.مستدامة على مدى السنوات والعقود 

 المتحدة لشؤون اللاجئينامية للأمم : المفوضية الس  اثاني 

امية إلى حماية اللاجئين بمعزل عن عي وراء الجهود الر  ه لا يمكن الس  تدرك المفوضية بأن         

ياسات والممارسات الأوسع التي تشكل التحركات البشرية العالمية بشكل عام، وتعترف الاتجاهات والس  

ذلك طالبو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسيـة  الأشخاص الذين هم تحت ولايتها بما في  المفوضية بأن  

، وخاصة عندمــا شرعيةو غير أكانت  شرعية يتأثـرون بشكل مباشر بسياسات وإجراءات الهجرة

ولذلك تسعى المفوضية للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية التي  ينخرطـون في تحركات مختلطة،

                                                           
 .19ص ،نفسهالمرجع  -( 1) 
للهجرة ، حيث أصدرت المنظمة الدولية 2000هذا التقرير التاسع في سلسلة التقارير العالمية عن الهجرة منذ عام  -( 2) 

تقارير عالمية حول الهجرة للمساهمة في زيادة فهم الهجرة في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا التقرير من المساهمات 
الرئيسية للمنظمة، وهو مرجع يكتسي أهمية متزايدة في الوقت الحالي نظرا لتزايد عدد المهاجرين في انحاء العالم. انظر: 

 .01ص السابق،، المرجع 1001جرة في العالم لعام منظمة الهجرة الدولية، تقرير اله
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النازحون و طالبو اللجوء ين لولايتها، بمن فيهمتؤثر على اللاجئين والأشخاص الآخرين الخاضع

 .الأشخاص عديمو الجنسيةو داخليا  

، في أعقاب 0560ديسمبر  09إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في  تم       

وقد أنشئت بهدف حماية ودعم حقوق  وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة،الحرب العالمية الثانية، 

ج في أو الاندما اللاجئين في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، ةاللاجئين، وتساهم في مساعد

وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة  المجتمعات المستقبِلة، أو إعادة التوطين لبلد ثالث،

  (1) قسرا والأشخاص عديمي الجنسية.

تحديده أصلا  في نظام المفوضية  صميم ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم   إن  

 فيماتوسيعه  ، وقد تم  1951( للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 6) 911والذي ألحق بالقرار رقم 

وبموجب ولايتها، توف ر  بعد بموجب قرارات للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها

المفوضية وعلى أسس إنسانية وغير سياسية الحماية الدولية إلى اللاجئين وتسعى إلى إيجاد الحلول 

ة لهم. وقد استثني من ولاية المفوضية الأشخاص الذين كانوا يتلق ون المساعدة من وكالات أو الدائم

أستثني من ولاية المفوضية الأشخاص  و المفوضيةمصادر أخرى في الأمم المتحدة عند إقرار نظام 

ار الكورية الذين نزحوا بفعل الحرب الكورية والذي شملتهم ولاية وكالة الأمم المت حدة لإعادة الإعم

(UNKRA) كما استثني من ولاية المفوضية الرجال والنساء والأطفال ) )هذه الوكالة هي الآن منحل ة

ن الفلسطينيين في الشـرق الذين هم موضوع مســؤولية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئي

      )2( UNRWA).ى )الأدنـ

وذلك وفقا للشروط  (3) جب القرارات المتتالية للجمعية العامة،تمديد ولاية المفوضية بمو وقد تم         

حيث قررت   (4) ،1009ى عام المحددة في النظام الأساسي للمفوضية، واستمر الوضع كذلك حت  

   (5) تسوية وضعية اللاجئين. ى تتم  الجمعية العامـة للأمم المتحدة أن تتواصل ولاية المفوضية حت  

ي تسعى في الوقت الحالي ـهـة، فـايـمـال الحـجـي مـع فـوس  ـمـها الـتصاصـاخ نــوانطلاقا م        

على نفس الطرق وباستخدام وسائل النقل  نظامية،لحماية الأشخاص الذين يسافرون سوية بطريقة غير 

نفسها، ولكن لأسباب مختلفة ومن بينهم طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية وضحايا الاتجار 

                                                           
 .15/05/1010بتاريخ   https://www.unhcr.org متاح على الموقع التالي:  -( 1) 

 
 

الأشخاص الذين هم موضع اهتمام  حماية-للاجئينالدولية  لاجئين، مدخل الى الحمايةالمفوضية السامية لشؤون ال -( 2) 
 .15/05/1010بتاريخ  https://www.refworld.org. متاح على الموقع التالي: 1006المفوضية، 

 
 

 

، في الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحـــــدة 1953أكتوبر  23( المؤرخ في 1-)د 212القرار رقم  -( 3) 
 والمتضمن تمديد مهام المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

والخمسون رة الثامنة ، في الدو2004فيفري  24( المؤرخ في 61-د)153رقم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -( 4) 
 مدة عمل المفوضية إلى غاية تسوية مشكلة اللاجئين. والمتضمن تمديدالعامة للأمم المتحدة،  للجمعية

 15/05/1010بتاريخ  https://www.refworld.org، نفسهالمرجع  -( 5) 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274e1.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274e1.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741b.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741b.html
https://www.unhcr.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
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وفي أوضاع  فال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم والمهاجرين في أوضاع غير نظامية،بالأط

  معينة طلبت الجمعية العامة من المفوضية أن تساهم بخبرتها في العمليات المتعلقة بالهجرة.

 جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية المهاجرين غير الشرعيين  -

على مدار العقد الماضي اجتذبت العلاقة بين تحركات اللاجئين وملتمسي اللجوء وظاهرة الهجرة     

الدولية الأوسع نطاقا  اهتماما  كبيرا ، ومن خلال هذه الجزئية سنعمل على إيضاح دور المفوضية فيما 

تي توليها المفوضية يتعلق بالربط بينهما وتحديد الجوانب الخاصة بحماية المهاجرين غير الشرعيين ال

 .بأمرهااهتماما  خاصا  وتعتني 

مساعدة الدول والشركاء في تلبية التحديات المتعلقة بإدارة الهجرة واللجوء مع الأخذ بعين الاعتبار  -

المخاوف المتعلقة بحماية الأشخاص المحتاجين لهذه الحماية ومن بينهم المهاجرين غير الشرعيين، 

  (1) نوني القائم لتلبية هذه الاحتياجات.والاعتراف بالإطار القا

بولاية  تحديد الهجرة والاتجار والتطورات ذات الصلة التي تؤثر على الأشخاص المشمولين -

لك حقوق جميع الحوكمة ومراعاة الطابع العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذ ودعم تعزيز، المفوضية

ظر عن صفتهم القانونية، وذلك بطرق تعزز مبادئ وممارسة الحماية الن   الأشخاص المتنقلين بغض  

  (2) الدولية للاجئين.

تشارك المفوضية بفاعلية في مجموعة من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالهجرة وذلك من أجل القيام  -

جاد حلول دائمة لهم. ومساعدة الدول في معالجة ظاهرة بمهام ولايتها الخاصة بحماية هذه الفئات وإي

تحركات الهجرة المختلطة، وبناء القدرات وتقديم الدعم المؤسسي فيما يتعلق باللجوء والهجرة، وجمع 

  (3) البيانات وتحليلها حول الهجرة القسرية والتحركات الثانوية للاجئين والمهاجرين.

ئ التوجيهية بشأن السياسات والإجراءات الواجب العمل بها لضمان مساهمة المفوضية في إعداد المباد -

  * الشرعيين.الحماية للأشخاص المحتاجين لها ومن بينهم المهاجرين غير 

                                                           
 .15/05/1010بتاريخ   https://www.unhcr.org متاح على الموقع التالي:  -( 1) 

 

ت والاتجاهات، وتطور السياسات والتوجيه، وتنفذ البرامج وتوفر لدعم هذه الأهداف، تجمع المفوضية وتحلل البيانا -( 2) 
الدعم العملياتي للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين حول التحركات المختلطة والمسائل ذات الصلة مثل الإتجار 

  15/05/1010بتاريخ  :www.refworld.orghttps//بالأشخاص والحماية في البحر. متاح على الموقع التالي
  htmlhttps://www.unhcr.org/ar/4be7cc2.7677الفريق العالمي المعني بالهجرة، متاح على الموقع التالي:  -( 3) 

  .15/05/1010بتاريخ:  
نَاع  القرار،  تهدف-* هذه المبادئ التوجيهية لتقديم الارشادات للحكومات وأعضاء المجالس النيابية وممارسي القانون وص 

بما في ذلك الهيئات القضائية بالإضافة إلى الهيئات الوطنية والدولية الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات 
 ق الإنسان الوطنية، وكذلك للعاملين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.حقو

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27569.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27569.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27569.html
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https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.refworld.org/
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
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من الاستغلال الجنسي والاستغلال القائم  هاتعمل المفوضية على حماية الأطفال المشمولين باختصاص -

في هذا المجال هو جزء لا يتجزأ من عملها في مجال على نوع الجنس، إذ يعتبر عمل المفوضية 

  (1) الحماية.

توصي المفوضية كافة الدول بضرورة بذل الجهود لضمان توفر الحماية الدولية لكافة الاشخاص  -

ظر عن وضعهم سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين أو غيرهم، وفي هذا السياق الن   المحتاجين لها، بغض  

الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تخصيص الموارد الضرورية لتعزيز  قامت المفوضية بحث  

  (2) الحماية لهذه الفئة وايجاد حلول دائمة لهذه المشكلة.

على حماية من تقطعت بهم السبل أو المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال المفوضية تعمل  -

وضية بمساع حميدة لضمان تحمل الجهات الفاعلة رحلتهم من المهاجرين غير الشرعيين، وقد تقوم المف

الأخرى )الدول، المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات المجتمع المدني( مسؤولية رفاه هؤلاء الأشخاص، 

أهمية الوفاء بمعنى  ا في الحالات التي يعثر فيها على الأشخاص عرض البحر، فيكون من الواضح أن  أم  

وية آنذاك، فوفقا  للتقاليد البحرية الراسخة، يجب أن تكون الأولوية ثان تعريف اللاجئ من عدمه تعد  

في الحياة عن طريق ضمان إنقاذ هؤلاء الأشخاص وإنزالهم في الوقت المناسب  الأولى لحماية الحق  

   (3) وبطريقة آمنة.

 إذاصة تعمل المفوضية على حماية ضحايا الاتجار بالبشر من لاجئين ومهاجرين غير الشرعيين، خا -

المفوضية مسؤولة عن ضمان حماية الأشخاص المعنيين ومنع  تقدم أحد الضحايا بطلب الحماية، كما تعد  

وقوعهم ضحايا للإتجار بالبشر، ويتضمن ذلك معالجة العوامل التي تؤدي بهم إلى الوقوع ضحايا 

وق للإقامة في بلدان للإتجار بالبشر، مثل عدم توثيقهم وافتقارهم إلى وضع قانوني واضح ودائم وحق

  (4) اللجوء، وعدم الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ها تؤكد على أهمية الحفاظ على ولاية المفوضية المحددة هي حماية اللاجئين، فإن   على الرغم من أن        

صكوك الأساسية ال حقوق جميع المهاجرين وتطبيق معاييره عليهم، وفي هذا الصدد، تذكر المفوضية بأن  

لحقوق الإنسان تطبق على المستوى العالمي وتنطبق بصفة عامة على المهاجرين وكذلك المواطنين، كما 

الدخول إلى البلاد بأسلوب ينتهك قوانين الهجرة لا يحرم المهاجرين من  تتمسك المفوضية بمبدأ أن  

                                                           
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس: استراتيجية  -( 1) 

 .09و2، ص1000محدثة، شعبة الحماية الدولية، جنيف، سويسرا، 
وضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توصيات المفوضية للمؤتمر الوزاري لدول الاتحاد وافريقيا حول المف -( 2) 

 .01، ص 1005نوفمبر  11و 11الهجرة والتنمية، ليبيا 
 المفوضية وحماية اللاجئين والهجرة المختلطة، متاح على الموقع التالي: -( 3) 

https://www.unhcr.org/ar/537b022e6.html     :15/05/1010بتاريخ. 
 

بتاريخ:  https://www.unhcr.org/ar/537b022e6.htmlمتاح على الموقع التالي: لمرجع نفسه،ا-( 4) 
15/05/1010 
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الأشخاص الذين انتقلوا إليها بطريقة غير  ر على التزام الدول بحمايةحقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا يؤث  

 .نظامية

   (1) كآلية لحماية المهاجرين غير الشرعيين التعاهديةجان الدولية الل  المطلب الثاني: 

واحدا مـن أهم الإنجـازات التي تحققت في  إنشاء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان وتطورها يعد   إن       

جتمع الدولي لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان، إذ تعتبر هذه اللجـان راعيــة إطار الجهود التي يبذلها الم

  (2) للقواعــد القانونيــة الــتي وضــعتها معاهــدات حقــوق الإنسان.

التزامــات قانونيــة  ،الرئيــسيةلى ذلك فقد وضعت معاهــدات حقــوق الإنــسان الدوليــة إواستنادا         

الأطراف لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان علـى المـستوى الـوطني، وعنـدما يوافـق بلـد مـا على الــدول 

عليها هذه الاتفاقيـة.  يتحمل التزاما قانونيا لتنفيذ الحقوق التي تنص   هعلـى التقيـد بإحـدى المعاهـدات، فـإن  

براء ئيسية تنشئ هيئة دوليـة مـن الخـكـل معاهـدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الر وبالتـالي فـإن  

   (3) حكامها.أالمـستقلين لمراقبـة تنفيذ 

وتؤدي اللجان التعاهدية لحقـوق الإنـسان دورا هاما في حماية المهاجرين غير الشرعيين، وذلك         

هذه يز دور من خلال الدور الذي تقوم به في مراقبة مدى التزام الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدات، ويتم

بالفاعليـة والاسـتدامة والمساهمة في إيجـاد نقاش وطني وحـوار دولي مـن خـلال اسـتعراض  اللجان

مـستقل متوقـع ودوري وغـير مـسيس وغير تمييزي دون انتقائية أو ازدواجية المعايير، وذلك تماشـيا 

ع وتعزيـز حمايـة الأفـراد والمجموعـات مـع التزاماتهـا الملزمـة قانونـا لتحقيـق حقـوق الإنـسان للجميـ

  .الـتي تـدعي حـدوث انتـهاكات لحقوقها

 المهاجرين غير الشرعيين  حقوق الفرع الأول: الطبيعة القانونية للجان الدولية في حماية

تعتبر اللجان الدولية لحقوق الإنسان من بين أهم الآليات الدولية التي تعمل على حماية حقوق          

لإنسان للمهاجرين غير الشرعيين المجسدة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واستنادا إلى التزاماتها ا

الــدول  القانونية المنصوص عليها بموجب معاهدات حقـوق الإنـسان الدوليــة الرئيــسية، فــإن  

                                                           
 امتثال رصد بغرض الأمم المتحدة اعتمدتها دولية عهود أو برتوكولات أو اتفاقيات بموجب أنشتت آليات عشر - ( 1) 

 الأطراف الدول قبل من المقدمة والدورية الأولية التقارير الأساسية دراسة مهمتها لأحكامها، الأعضاء الدول وتطبيق
 الفردية الشكاوى القيام بفحص جانب إلى البروتوكول، أو العهد أو الاتفاقية نودب تنفيذ في المحرز مدى التقدم على للوقوف

 العنصري التمييز على القضاء لجنة -:بالترتيب وهي والتعليقات العامة الختامية الملاحظات وإعداد الميدانية والزيارات
CERD-الإنسان بحقوق المعنية اللجنةCCPR- والثقافية لاجتماعيةوا الاقتصادية الإنسان حقوق لجنةCESCR- لجنة 
 لجنة -SPTالتعذيب لمنع الفرعية اللجنة -CATالتعذيب مناهضة لجنة -CEDAWالمرأة ضد التمييز على القضاء
 الأشخاص بحقوق المعنية اللجنة CMW-أسرهم وأفراد المهاجرين العمال بحقوق المعنية اللجنة -CRCالطفل حقوق
 حماية مجال في الدولية الآليات دليل ،رعبد القاد نزار،  CED القسري بالاختفاء ةالمعني اللجنة CRPD-الإعاقة ذوي
 91ص  ،السابق المرجعالإنسان،  حقوق

 

من جدول الأعمال،  019البند ، 55، الدورة إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات، مذكرة من الأمين العام -( 2) 
 .02، ص1001متحدة، الامم ال، 0A/66/86الجمعية العامة، 

 

 . 01ص ،السابقالمرجع ، مذكرة من الأمين العام -( 3) 
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بمراجعة التشريعات والسياسات وتقديم جــان الدولية التي تقوم م تقــارير دوريــة إلى الل  الأطــراف تقــد  

تصميم عملية  المشورة للدول بـشأن أفـضل الـسبل لتحقيق الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان. وقد تم  

تقديم التقـارير بحيـث تكـون مستمرة وديناميكية، وأنشأت الـدول نظـام اللجـان الدولية وهـي المـستفيد 

 ولية تنفيـذ الأحكـام الجوهريـة لمعاهدات حقوق الإنسان والتأكد من أن  منها، وهـذه الـدول تتحمـل مـسؤ

  (1) النظـام لديـه تـأثير إيجـابي علـى تمتـع الأفـراد بـالحقوق على المستوى الوطني.

 اللجان الدولية  تعريف-

معاهدات هي مجموعة من الخبراء المستقلين يعينون لرصد تنفيذ الـدول الأطـراف لإحـدى ال        

بصفة عامة، ولكن اللجان  "الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتستخدم المعاهدات مـصطلح "اللجنـة

كل لجنة منها قد أنشئت وفقا   تعرف على نطاق واسع باسم "الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهدات" لأن  

ثيرة، مستقلة عن منظومة الأمم لأحكام المعاهدة التي ت شرف على تنفيذها، وهذه اللجان من نواح هامة ك

   (2) المتحدة وإن كانت تتلقى الدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقدم التقارير إلى الجمعية العامة.

تنشأ اللجنة الدولية بموجب اتفاقية دولية مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال و        

ت على إنشاء لجنة دولية لتشرف على تطبيق لتي نص  ، ا0550عام  المهاجرين وأفراد أسرهم المبرمة

ا يشكل حماية للمهاجرين وأفراد أسرهم أو بموجب قرار صادر عن منظمة دولية مثل لجنة أحكامها مم  

ا يشكل حماية غير مباشرة لهم نها في سياق نشاطها تطرقت لوضعية المهاجرين مم   أ  ي الحقائق إلا  تقص  

المعنية بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي المدعى وقوعها في ليبيا  يق الدوليةمثل لجنة التحق

ها لجنة تحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المدعى بالرغم من أن   2011عام 

العمال  نها تطرقت للتجاوزات في حق   أ  ، إلا  2011بها خلال النزاع المسلح الداخلي الليبي عام 

  (3) المهاجرين وضرورة حمايتهم.

يعكس نشاط اللجان الدولية جملة من الآثار على موضوع حماية المهاجرين غير الشرعيين من        

 الاستغلال، وفيما يلي سنوضح أهم هذه الأثار: 

 ةالها الموثقأعم من خاصية الحياد والاستقلالية وكذا التخصص، فإن   نظرا لتمتع اللجان الدولية بكل   -0

المهاجرين، وإن كانت مصادر القانون  في شكل تقارير تعتبر وسيلة إثبات للوقائع و الخروقات في حق  

ن الممارسة الدولية في هذا المجال تشير  أ  صراحة على مدى قوتها الثبوتية وإلزاميتها إلا   الدولي لم تنص  

ترتيب المسؤوليات، وتستقي تقارير اللجان الدولية الاعتماد عليها في  في العديد من السوابق تم   إلى أن  
                                                           

 .02ص ،السابق عالمرج ،مذكرة من الأمين العام -( 1) 
، الأمم المتحدة، 10مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، نظام معاهدات حقوق الانسان، صحيفة وقائع رقم  -( 2) 

 .51، ص1001نيويورك وجنيف، 
مقال منشور في مجلة الاكاديمية  ،(اللجان الدولية كآلية حماية للمهاجرين في القانون الدولي)عبابسة حمزة،  -( 3) 

 .019ص ،1009، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، جوان 01للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 
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قوتها الثبوتية من اعتراف الدولة باختصاص اللجنة، فالدولة التي تقبل بنشاط اللجنة على إقليمها في 

ه قبول مسبق لنتائج التقرير الذي مواضيع أخرى يترجم اعترافها هذا على أن   موضوع الهجرة أو أي  

  (1) ه اللجنة.ستعد  

اللجان الدولية على مساعدة الدول الاطراف في تحسين الطريقة التي يتعاملون بها معها وكيفية  لتعم-1

لى تنظـيم إعـدادها لتلـك التقـارير مـن ـالاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بتقديم التقارير فهي تساعدها ع

لـى المـستوى ـرير والتنـسيق على إنـشاء أو تعزيـز آلية وطنية دائمة لتقديم التقـاـها عث  ــخـلال ح

الـوطني، تكـون قـادرة علـى تسريع وتيرة عملها على نحو منطقي، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالمـشاورات 

   (2) الوطنيـة الحيويـة الـتي من شأنها تفعيل عملية تقديم التقارير وإحيائها وإعطائهـا جوهرهـا الحقيقـي.

قـديم العـون لـضحايا الانتـهاكات مـن المهاجرين غير الشرعيين على نحو تعمل اللجـان الدولية على ت-1

يتسم بالفاعلية والكفاءة من خلال إجراءات الشكاوى، فاللجـان الدولية تعمل علـى دراسة الشكاوي 

 المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان للمهاجرين غير الشرعيين، وتسلم بعد ذلك النتـائج الـتي تتوصـل إليهـا

رعة، و تكون هذه النتـائج مترابطـة منطقيـا و تأخـذ لمقـدمي الـشكاوى والـدول الأطراف على وجه الس  

مع اقتراح توصـيات محـددة  *،مييزوالت   للتجزئةبعـين الاعتبار ارتباط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها 

ن حماية حقوقهم على المستوى تحس  للـدول الـتي لـن تكون وسـيلة لحماية الضحايا فحسب وإنما أيضا س

نشر أحكام القضاء الخاصة بها على نطاق واسع وبالتالي سيكون من السهل  الـوطني، كمـا سيتم  

  (3) اسـتخدامها لوضع معايير وطنية.

اللجان الدولية علـى توجيـه ومـساعدة الـدول علـى تـوفير حمايـة أكـبر للمهاجرين غير  تعمل-9

خـلال تحليلـها الفعال والشامل لأوضاع البلاد، يمكنها أن تكون بمثابة أدوات إنذار الشرعيين، ومـن 

مبكرة، وأنشئت هذه اللجان لضمان عـدم بقـاء حقـوق الإنسان كمثـل والتزامـات جوفـاء، وهـي تعتـبر 

وفير هذه المعايير ت حلقة الربط التي لا يمكن الاستغناء عنها بين المعايير العالميـة والأفـراد الـذين تم  

   (4) لحمايتهم.

اللجان الدولية على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني  تعمل-6

فأولا  يمثل تقديم التقارير إلى تلك اللجان في ذاتـه جزءا  هاما  من عملية وضع نظام وطني لحماية حقوق 

                                                           
 .011ص ،المرجع السابق ،(ي القانون الدولياللجان الدولية كآلية حماية للمهاجرين ف)عبابسة حمزة،  - ( 1) 
 01، المرجع السابق، صمذكرة من الأمين العام - ( 2) 
مجموعها كلا واحدا لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو حقوق الانسان في  تشكل-*

ى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وف وهيالعرق أو الدين، 
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها 

 دوليا.
 .06، المرجع السابق، صالأمين العاممن مذكرة  -( 3) 
 .01ص ،نفسهالمرجع  -( 4) 
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اللجان الدول بالمشورة والمساعدة العملية فيما يتعلق بالطريقة المثلـى  الإنسان، وثانيا  يزود نتـاج عمـل

  (1) لتنفيذ المعاهدات.

 بعة من طرف اللجان الدوليةقابة المت  آليات الر  الفرع الثاني: 

خذ اللجان الدولية بشكل عام واللجان الدولية لحماية المهاجرين ومن بينهم المهاجرين غير تت       

نسان وعدم تعرضهم ع هذه الفئة بحقوق الإة آليات لمراقبة مدى تمت  ل خاص، عد  الشرعيين بشك

 * للانتهاكات.

 نظام فحص تقارير الدول الاطراف-21

تعمل كل لجنة من هذه اللجان على متابعة مدى التزام الدول الأطراف في اتفاقية ما بأحكامها، فهي     

أولية أو دورية عن خطوات تنفيذها للاتفاقية وما اتخذته تدرس التقارير التي تقدمها الدول سواء كانت 

لجنة من اللجان تناقش  ت عليه الاتفاقية من حقوق، فأي  قليمها بما نص  إتع من في من تدابير لضمان تم

التقارير مع ممثلي الدول المعنية، وتصدر تقييما في شكل ملاحظات أو تعقيبات، كما يمكنها أن تصدر 

عمالها أعامة تتضمن تفسيرا لمواد الاتفاقية، وترفع اللجنة المعنية تقريرا سنويا عن  تعليقات أو توصيات

   (2) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى التقارير المقدمة من الدول، تعتمد اللجان في عملها على شهادات مكتوبة أو شفوية      

تتلقى دعما فنيا  وإداريا  من  وهيالات ذات الصلة بالاتفاقية، من منظمات المجتمع المدني العاملة في المج

 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

من شكال الاستغلال، أالمهاجرين غير الشرعيين من كافة ويتجسد عمل هذه اللجان في حماية         

زاء مستوى التزام الدولة إ عراب اللجنة عن قلقهاإلى الدولة المعنية، أو إخلال الانتقادات التي توجهها 

اتفاقية، وينتظر بعد ذلك تلافي الدولة مسببات الانتقادات تلك، مع الزامها بتضمين  العضو بأحكام أي  

للارتقاء بأدائها في إطار الاتفاقية، وعادة ما يتضمن التقييم أيضا تقريرها التالي ما قامت به من خطوات 

لدولة المعنية قد قامت بها على طريق الوفاء بالتزاماتها بموجب إشادة بالخطوات الايجابية التي تكون ا

  (3) الاتفاقية.

ومن جانبها أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم       

تزاماتها وتوفير على الوفاء بال واجب تقديم التقارير يهدف أساسا الى مساعدة كل دولة طرف إلى أن   00
                                                           

 .99ص ، المرجع السابق،الأمين العاممن ة مذكر -( 1) 
لكـل اللجـان الدولية باسـتثناء لجنـة واحـدة )اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو  يجـوز-*

الذين يدعون أن  تلقي ودراسة الشكاوى أو البلاغات المقدمـة مـن قِبـل الأفراد) العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 حقـوقهم قـد انتـهكت مـن قِبـل إحـدى الـدول الأطـراف، شـريطة أن تكون هذه الدولة قد قبلـت بهـذا الإجـراء.

 http://nhrc-، متاح على الموقع التالي: 19علي محرم عبد الرؤوف، آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان، ص -( 2) 

qa.org/   15/05/1010بتاريخ. 
 

 ، 16ص ،نفسهالمرجع  -( 3) 
 

http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pptx
http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pptx
http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pptx
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عملية إعداد  ليه لرصد مدى وفاء الدول الاطراف بالتزاماتها، وأوضحت اللجنة أن  إساس يمكن الاستناد أ

ساس مجموعة من الاهداف منها توفير الأوتقديم التقارير من جانب الدول ينبغي أن تكون سبيلا  ل

مما يسهل الفحص العام للسياسات  لصياغة سياسات توجه نحو أهداف دقيقة لإعمال الحقوق المعنية،

  (1) ال لمدى التقدم المحرز في إعمال هذه الحقوق.الحكومية ذات الصلة والقيام بتقييم فع  

 نظام الشكاوى-20

تعتبر آلية الشكاوى من الآليات التي تمكن اللجان الدولية من الوقوف على مدى احترام حقوق         

قوق الانسان، كما يمكن أن تستعمل هذه الآلية في الرقابة على مدى الإنسان التي تضمنتها اتفاقيات ح

 شكال الاستغلال.أغير الشرعيين وحمايتهم من كافة  احترام حقوق بعض الفئات ومنهم المهاجرين

ة دولة طرف في بعض الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق ـولايـين لـاضعـراد الخــالأف إن          

تقديم الشكاوى للجنة المعنية بخصوص انتهاك حقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية ذات الانسان، يمكنهم 

بالنسبة  الصلة، ويشترط قبول الدولة الطرف بممارسة اللجنة لهذا الاختصاص، ويرد هذا الحق  

ز النفاذ في البروتوكول الاختياري الأول الملحق للاتفاقيات الرئيسية لحقوق الانسان التي دخلت حي  

فطبقا للمادة   (2) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد،لعهد الدولي با

استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الأولى منه تختص اللجنة ب

وق المقررة في العهد، ولا من الحق حق   انتهاك من جانبها لأي   هم ضحايا أي  عون أن  الطرف والذين يد  

  (3) ة دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.ة رسالة تتعلق بأي  يجوز للجنة استلام أي  

ص لجنة القضاء على التمييز العنصري بالنظر في الشكاوي الفردية المتعلقة بالحقوق وتخت          

الأطراف باختصاصها بالنظر في الشكوى، وهذا طبقا الواردة في هذه الاتفاقية، بشرط أن تقبل الدول 

ها تعترف حين أن   ة دولـة طرف أن تعلن في أي  لأيـ   ه: " يحق  ت على أن  ( التي نص  00) ةفقر 09للمادة 

باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمـة مـن الأفـراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في 

من الحقوق المقررة  حق   انتهاك من جانبها لأي   هم ضحايا أي  عون أن  رف، والذين يد  ولاية هذه الدولة الط

ة دولة طرف لم تصدر مثل هذا ية رسالة تتعلق بأي  في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أ  

  (4) الإعلان.

                                                           
  /:hrlibrary.umn.edu/arabichttp/، متاح على الموقع التالي:02لجان اتفاقيات حقوق الانسان، ص -( 1) 

 .15/05/1010بتاريخ  
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل  -( 2) 

( 10-ألف )د 1100اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الأفراد،
 .05وفقا لأحكام المادة  0525مارس  11تاريخ بدء النفاذ:  0555ديسمبر  05المؤرخ في 

 .نفسهالمرجع  00أنظر المادة  -( 3) 
 .0556الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام من  09راجع المادة  -( 4) 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic
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شكال التمييز العنصري أ لملحق باتفاقية القضاء على جميعلى البروتوكول الاختياري اإواستنادا       

من هذا  01المرأة أصبحت وفقا للمادة  لجنة القضاء على التمييز ضد   فإن   (1) م،0555المرأة لعام  ضد  

البروتوكول ذات اختصاص للنظر في الإلتماسات الصادرة عن النساء سواء بصفة فردية او بصفة 

  (2) جماعية بعد استنفاذ سبل الانصاف الوطنية.

ره من ي( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ00فقرة ) 11عذيب طبقا للمادة جوز للجنة مناهضة الت  وي       

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة استلام ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو 

دولة طرف في أحكام  هم ضحايا لانتهاكعون أن  راد يخضعون لولايتها القانونية ويد  ــن أفــنيابة ع

  (3) الاتفاقية.

دولة طرف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  ويجوز لأي       

ها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة ن  أمن الاتفاقية  22موجب المادة وقت ب أن تعلن في أي  

حقوقهم الفردية المقررة  عون أن  أفراد يخضعون لولايتها يد  الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن 

  (4) ضت لانتهاكات من قبل تلك الدولة الطرف.بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعر  

بأن  1005كما يتيح البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة       

تقديمها بخصوص انتهاك الحقوق المقررة  قة في الشكاوي التي تم  تنظر لجنة حقوق الاشخاص ذوي الإعا

  (5) بموجب الاتفاقية.

وبشكل عام فيما يخص الشكاوي المقدمة من قبل الأفراد ضحايا الانتهاكات، يجب أن يكون        

حالة إطالة  في لى اللجنة المعنية، إلا  إتصاف المحلية قبل تقديمه الشكوى سبل الان الشاكي قد استنفذ كل  

ة تطبيق وسائل الانتصاف المحلية بصورة غير معقولة، أو إذا ما كانت هذه الوسائل غير مجدية أو مد  

عاءات مع الدولة الطرف المعنية دراسة اللجنة للشكوى ومناقشة ما ورد بها من اد   الة، وتتسم  غير فع  

الشكوى تتعلق بانتهاك وقع للحقوق المعترف هائي للجنة بخصوص إذا ما كانت أي الن  ن الر   أ  رية، إلا  بالس  
                                                           

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة لعام الاختياري الملحق ب م اعتماد البروتوكولت -( 1) 
 11م، ودخل حيز التنفيذ في الفترة من 0555في السادس من أكتوبر عام  الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل ،0555
 .1000ديسمبر 

ي ضد المرأة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصرمن  01راجع المادة  -( 2) 
 .0555عام 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من  11راجع المادة  -( 3) 
 . 0519عام 

 .0550الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام من  22راجع المادة  -( 4) 
مقر الأمم  في 1005ديسمبر  01اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في  -( 5) 

موقعا، ووقع البروتوكول الاختياري  11م. ووقع الاتفاقية 1002مارس  10المتحدة في نيويورك، وف تح باب توقيعها في 
اقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة موقعا، ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتف 99

شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان ي فتح باب توقيعها لمنظمات تكــــامل 
لموقع التالي: متاح على ا .إقليمي، وتشكل الاتفاقية "تحولا مثاليا" في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

ar-https://www.un.org/development/desa/disabilities  15/05/1010بتاريخ. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.un.org/development/desa/disabilities-ar
https://www.un.org/development/desa/disabilities-ar
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جب اتخاذها في حالة ما إذا بها في الاتفاقية أم لا ينشر ويتاح للعموم، ويتناول رأي اللجنة التدابير الوا

  (1) لى وقوع انتهاك من قبل الدولة المعنية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية.إخلصت 

 :حري(حقيقات )بعثات الت  إجراء الت  -20

تعود سلطة الرقابة على تطبيق القوانين في الدولة الحديثة للسلطة القضائية، فالاتفاقيات الدولية بشكل     

ز النفاذ في الدولة، تدرج آليا ضمن عام ومنها الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين بمجرد دخولها حي  

الإضرار بالحقوق  ة القضائية، وعليه إذا تم  لطالنظام القانوني لها وتصبح سلطة الرقابة على تطبيقها للس  

لطة القضائية لهذه الدولة هي المختصة بالتحقيق في الس   المعترف بها للمهاجرين داخل دولة المهجر فإن  

  (2) هر على تنفيذ هذه الأحكام.هذه الأضرار وذلك بإصدار أحكام قضائية بشأنها والس  

عاءات إلى أجهزة دولية ة الاد  حقيق في صح  ئية قد تسند مهام الت  ه في بعض الحالات الاستثناغير أن        

تتمثل في اللجان الدولية ذات الوظيفة التحقيقية، فهي عبارة عن بعثة أو مجموعة من الخبراء تقوم 

مهام هذه اللجان تنحصر في  بالتحقيق داخل إقليم دولة المهجر بموجب تكليف دولي، وتجدر الإشارة أن  

ذلك لباقي مهام السلطة القضائية كإصدار  حقيق ولا يمتد  ي الحقائق أو الت  ا تقص  مستويين إم   التحقيق على

  (3) السلطة القضائية. حال من الأحوال محل   بأي   أحكام أو تنفيذ أحكام، فهي لا تحل  

مثلة في لجنة فاذ المتز الن  نسان التي دخلت حي  الرئيسية لحقوق الإ ويمكن لثلاث من لجان الاتفاقيات      

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  10مناهضة التعذيب بموجب المادة 

المرأة بموجب البروتوكول  مييز ضد  واللجنة المعنية بالقضاء على الت  ،القاسية او اللاإنسانية أو المهنية 

ييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التم

ة، الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاق

هناك انتهاكا   ها تتضمن دلائل لها أساس قوي، تشير إلى أن  بها تظهر بأن   وذلك إذا تلقت معلومات موثوق

طرف في -ت الصلة يمارس على نحو منتظم في أراضي دولة للحقوق المقررة بموجب الاتفاقية ذا

  (4) أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظاتها. -الاتفاقية

وللجنة أن تجري تحقيقا بهذا الخصوص بما في ذلك مطالبة الدولة السماح بإرسال بعثة للتحقيق       

ن  أ  رية إلا  تتسم بالس   الإطارلة المعنية، وإن كانت التحقيقات التي تجريها اللجنة في هذا تقوم بزيارة الدو

                                                           
 .15/05/1010بتاريخ  ttp://hrlibrary.umn.edu/arabich 16ص ،المرجع السابق لجان اتفاقيات حقوق الانسان، -( 1) 
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اللجنة تقوم بنشر بيان موجز بالنتائج، وهنا يشترط لإجراء التحقيق أن تكون الدولة الطرف المعنية قد 

   (1) وافقت على تمتع اللجنة بهذه الصلاحية.

المهاجرين غير حقوق حجم أهمية هذه الوسيلة في موضوع حماية  تكشف الممارسة الدولية للجان    

د عمل هذه اللجان في حمايتها للمهاجرين غير الشرعيين، من خلال القرارات ويتجس  الشرعيين، 

أو الدورية الواردة لها من طرف  وليةوالتوصيات والتعليقات التي تصدرها في حالة مراقبتها للتقارير الأ

 ليها في حالة انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين، إص الشكاوي الواردة عضو، أو بخصو دولة

ع المهاجرين غير الشرعيين بحقوق الانسان المنصوص عليها في تمت  هذه اللجان في مجال ضمان 

الاتفاقيات الدولية، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال وفقا لقواعد القانون الدولي، هذا الأخير الذي 

ف لفئة المهاجرين غير الشرعيين بنظام حماية متكامل يشمل العديد من الحقوق عبر مختلف مراحل اعتر

  .عملية الهجرة وكذا الوضعيات التي يكون فيها المهاجر

 

 

 

                                                           
 .15/05/1010بتاريخ  http://hrlibrary.umn.edu/arabic، 12المرجع نفسه، ص -( 1) 

- 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic


 خاتمة
 

111 
 

 ةاتمخ

رعية من ظواهر العصر الحديث ذات ظاهرة الهجرة غير الش   ن  أضح من خلال بحثنا هذا ات           

رعيين من حيث لمهاجرين غير الش  ل رةالمقر   حقوقالعلى خطيرة نعكاسات اولها الأهمية الكبيرة، 

ذلك ل يلغي ضرورة  ن  أ احتجازهم أو إبعادهم أو ترحيلهم بدواعي حماية أمن الدولة وحفظ سلامتها، إل  

نسان وضمانات الإكوك الدولية لحقوق ها الص  ق بالبعد النساني والتي تقر  قيد بقواعد قانونية تتعل  الت  

 قانونية أخرى.

منه لأسباب  عادة ما يفر  - من جهة بلده- رعيالش  الذي يعيشه المهاجر غير  الوضع الهش   ن  أ كما         

نيات الضرورية للحياة، أو وجود اضطرابات وتوترات داخلية ل يحكمها مختلفة، كعدم توفر الإمكا

ل يتحم   -ومن جهة البلد المستقبل له - تسمح له بالحصول على مركز لج القانون الدولي الإنساني، ل

ل د مثلا بالأوضاع التي يعيشها، كالعميند   ل الستقرار فيه، فعوضا من أن  ـن أجـالمشاق م ل  ـك

مين، احترام الأجر الشروط التي يستوجبها قانون العمل، من راحة، تأ ىالعمل بدون توفر أدنالإجباري، 

طرد والعودة إبعاد و تبعه من ه يتجنب الظهور، وما يذلك، لعل   ر على كل  ... نجده يتست  نالأدنى المضمو

 إلى الظروف الصعبة التي يعيشها في بلده.

صا على منع وصول الأجانب إلى أقاليمها بطريقة غير الدول أصبحت أكثر حر ونظرا لأن         

وصول الأجنبي إلى الإقليم يمكن أن يجعله يستفيد من مركز  ، تجنبا للإنفاق عليهم، خاصة أن  شرعية

على حساب حياتهم. فلم تعد  وإن كانما في وسعها لطرد الأجانب،  هذه الدول تعمل كل   لج ، فإن  

يين، فأصبحت تضرب صفحا عن الجوانب الإنسانية، ول غير الشرعل المهاجرين ـآالدول تكترث لم

اريخية في التخلف ونقص الإمكانيات في الدول المصدرة للمهاجرين، على تنظر بتاتا إلى مسؤوليتها الت  

 اريخية في إفريقيا...غرار مسؤولية البلدان الأوروبية الت  

رعي عن باقي المراكز للمهاجر غير الش   هناك غموض في تصور المركز القانوني أن   كما        

 من بداية الموضوع، هذا يطرحها التي والتناقضات الإشكالت إلى يرجع وذلك القانونية المشابهة له،

ه في التنقل من جهة، وممارسة نقل التي أثير فيها نقاش حول حرية الفرد في ممارسة حق  حرية الت   حق

التي تؤدي إلى انتهاك  الأساليبمن  للعديدخاذها جهة أخرى، وبذلك ات  من  إقليمهاها في حماية لحق    الدولة

بحاجته إلى نظام حماية دولي نظرا  لذلك هي تقر   الدولية، والتفاقيات المواثيق بموجب حقوق محمية

ه يجب عليها أن تعترف لذلك فإن  ،  ه يتميز بالضعف نتيجة تواجده غير القانوني خارج دول جنسيتهلأن  

وعند  ها قوانين الهجرةز القانوني المتميز للمهاجر غير الشرعي وأن تضمن احترام حقوقه عند سن  بالمرك

اللتزام بقواعد حقوق الإنسان الأساسية، وعن معاملة المهاجرين غير  لىتنفيذها، والدولة مسؤولة ع

 الشرعيين معاملة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
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ل نظاما قانونيا لقانوني الدولي لحماية المهاجرين غير الشرعيين ل يشك  ام اــظالن   أن  ما ــك         

ق على هؤلء الأشخاص، وعلى ولي لحقوق الإنسان التي يجب أن يطب  فحسب، بل هو لصيق بالقانون الد  

ة فاقية مستقل  صوص القانونية لم تتطرق إلى هذه الظاهرة بشكل صريح، حيث ل توجد ات  الن   الرغم من أن  

قارير والدراسات ى المستوى الدولي تتطرق لإشكالية الهجرة غير الشرعية رغم وجود العديد من الت  عل

ادرة عن بعض الهيئات في إطار نظام الأمم المتحدة المعنية في هذا الشأن كمجلس حقوق والأعمال الص  

جان الدولية كآلية لحماية و اللالإنسان والمنظمة الدولية للهجرة وبعض الوكالت التابعة للأمم المتحدة، 

في مجال نشاطه، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية  كل  حقوق المهاجريين غير الشرعيين 

 .والمنظمات غير الحكومية

الدول بما لها من  تقرير اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين كان صريحا في أن   ياق فإن  وفي ذلك الس       

نه عليها أيضا اللتزام باحترام  أ  شروط الدخول إلى أراضيها والبقاء فيها، إل  سيادي في تحديد  حق  

لجميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود وليتها القضائية، وبخاصة وق الإنسان وحماية وإعمال حق

ظر عن وضعهم كمهاجرين، واحترام الن   ظر عن جنسيتهم أو أصلهم وبغض  الن   ساء والأطفال، بغض  الن  

ه غالبا ما تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى فقدان الحياة، م في جميع الأوقات والأخذ في الحسبان أن  حقوقه

م ـــإنقاذه م  ـوعليه ينبغي توفير كل الإمكانيات وتسخير الجهود والحرص على احترام هذه الفئة إذا ما ت

  .دهم الأصليترحيلهم إلى بل أو القبض عليهم، أو إذا ما منحوا الحماية أو كان سيتم  

موضوع الحماية يقتضي الهتمام  هذه الجهود صاحبتها العديد من التأملات تنطلق من أن   إن        

معالجة الظاهرة  في ه ينصب  والتنظيم القانوني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهذا كل  

بب المباشر لستغلال الس   لى ذلك والمتمثلة في الهجرة غير الشرعية، والتي تعتبر هيإالمؤدية 

ما زاد الضغط في دول المصدر ارتفعت موجة الهجرة غير الشرعية، المهاجرين غير الشرعيين، فكل  

ولن تكون التدابير الأمنية في حراسة الحدود التي تعتمدها أغلب الدول على حساب حماية المهاجرين 

شيء  ضا حياته للخطر مستعد بأن يفعل أي  مـن يهاجر معر   الة بالشكل الكافي، لأن  غير الشرعيين فع  

رعيين من الستغلال تتوقف مقابل الوصول إلى مقصده، فتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين غير الش  

على التعاون الإقليمي والثنـائي، كما قد ينشأ الكثير من عناصر التنمية الجتماعية والقتصادية والأمن 

ز من التفاقات فيما ب  حدي الحقيقي يظل  ن الت   أ  ين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد. إل  المُعزَّ

متمثلاً في وضع وتنفيذ هذه السياسات بحيث تمنع الهجرة غـير الشرعية وتحمي في نفس الوقت حقوق 

عاون المتزايد إلى منع الهجرة غير الشرعية إذا المهاجرين غير الشرعيين. ويمكن أن يؤدي تعزيز الت  

امة لمسألة سياسات مراقبة الهجرة ونُفذت على نحو ملائم بهدف ضمان فعاليتها، مع المراعاة الت   قُيمت

 حماية جميع المهاجرين في جميع مراحل الهجرة.
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لى الحديث عن ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيد من الجهود ليس فقط من إهذا الواقع يقودنا 

رد، بل الوقاية من ة أشكال البعاد والط  ين من كاف  أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين غير الشرعي

ى المجالت تنذر المؤشرات الدولية في شت   ة وأن  خاص   عسفي،رحيل الت  ت  الاحتمالية وقوعهم كضحايا لهذا 

ا يزيد مال والجنوب ستجعل من استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية مم  زيادة توسع الهوة بين الش  أن  ب

 بعاد المهاجرين غير الشرعيين.إحتما معها ظاهرة 

  ما يلي:فيص ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات نا في الختام وضمن سياق بحثنا يمكن أن نلخ  ن  أعلى 

 بحقوق المساس إلى التنقل حرية تنظيم في المستقبلة الدولة إجراءات تؤدي أل   على الحرص -

 لصلاحياتها ارستهاــمم يـــف مييزالت   دمــع بدألم الدول احترام ضرورة مع يينالشرع رـغي المهاجرين

 ةبحج   إضافية وأعباء لإجراءات معينة جنسيات من المهاجرين بعض وتجنب إخضاع المهاجر، تجاه

 ويحفظ سلامته ديهد   لخطر المهاجر تعريض في الإبعاد قرار يتسبب أل  الحرص ، وبالمثل المعاملة قاعدة

 الإبعاد. لقرار الطوعي للتنفيذ فرصة وإعطائه الإنسانية كرامته

 الصلة ذات النزاعات وحل   عويضاتالت   ودراسة التحقيق من كل   لتشمل جنةالل   صلاحيات توسيع -

  بالموضوع

 ظرالن   ذلك في بما رعيين،الش   غير المهاجرين لحالة دائمة حلول لكفالة إجراءات خذتت   أن للدول ينبغي -

 . جزائي نهج خاذات   من بدل ووقائي متكامل نهج خلال من الوضع، تسوية برامج في

 وتنفيذها ظاميينالن   غير بالعمال المتعلقة لةالص   ذات الدولية كوكالص   على للتصديق ولالد   جميع تشجيع -

 .نية بحسن

 النساء، ظاميين،الن   غير للخطر عرضة الأكثر المهاجرين العمال حماية في أكبر اهتمام إيلاء ضرورة -

 . الأطفال المنزليين، العمال

 الإنسان بحقوق الخاص المقرر: من كل وجهود الأعمال أهمية المتحدة الأمم أجهزة تولي أن ضرورة -

 هذه إلى ظرالن   وعدم بالهجرة، الخاص العام الأمين وممثل الإنسان لحقوق اميالس   والمفوض للمهاجرين

 بالحياد تتميز الأطراف هذه من المبذولة جهودال أن   وخصوصا إخبارية تقارير مجرد هاأن   على الأعمال

   قةوالد  

 بشكل يؤثر أصبح الذي للمهاجرين، الدولية الحماية موضوع في الدولي الأمن مجلس إشراك ضرورة -

 ه.لقرارت الملزمة الطبيعة من الستفادة تتم   ىحت   الأخيرة، العقود في الدوليين لموالس   الأمن على مباشر

لحماية المهاجرين غير الشرعيين ضحيا جريمة التجار بالبشر والعتراف لهم ببعض تكثيف الجهود  -

عادة التأهيل إ ة والنفسية، وعلى رأس هذه الحقوق حق  الحقوق الستثنائية التي تتماشى مع ظروفهم المادي  

 دولة المستقبلة والعودة الطوعية لدولة المنشأ.التاحة الخيار لهم بين الإقامة في إو
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لسيما  رعيين،الش  حقوق المهاجرين غير حماية لى الدول تقديم مزيد من الضمانات التي تحترم بها ع -

أثناء العتراض أو الحتجاز الإداري أو العتقال مراعين بذلك خصوصيات الفئات الأكثر ضعفا ومنهم 

 ن  لأ له بدائل توفير في حثالب مع الضيقة الحدود وفي استثنائية كونت أن يجب اليوبالت   ،ساءالطفال والن  

 .المعاملة وسوء عذيبالت   خطر من كبير بشكل ليقل   أن شأنه من ذلك

سقة وشاملة ومراعية للاعتبارات الجنسانية تتناول جميع مراحل وضع سياسات وطنية للهجرة مت   -

ة بتشاور واسع الن   ت حقوق طاق مع مؤسساعملية الهجرة، ومنسقة على جميع مستويات الحكومة ومعد 

الإنسان الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني 

والمهاجرين أنفسهم وبدعم من المنظمات الدولية. وينبغي إشراك الوزارات المسؤولة عن قطاعات منها 

هذه السياسات المتعلقة الصحة والتعليم والعمال والأطفال والسياسات الجتماعية إشراكاً كاملاً في إعداد 

ياسات نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وتنفيذ معايير العمل بفعالية بالهجرة. وينبغي أن تعتمد هذه الس  

لفائدة جميع العمال المهاجرين والوفاء باحتياجات العمل على جميع المستويات، والتوفيق بمزيد من 

 الفعالية بين عرض اليد العاملة والطلب عليها.

ضمان إمكانية وصول المهاجرين غير الشرعيين، إلى مؤسسات حقوق النسان والمحاكم بأنواعها  -

رحيل، وينبغي توفير خدمات المساعدة القانونية والترجمة الفورية حسب القتضاء، وينبغي دون خشية الت  

إتاحة سبل النتصاف  للمحاكم أن تطبق بفعالية القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي عند

فين أصحاب عملهم المتعس   ماح للمهاجرين غير الشرعيين الذين رفعوا قضايا ضد  وينبغي الس   ،المناسبة

صاحب عملهم والحصول  بالبقاء في البلد، وتقديم المساعدة الضرورية إليهم للمشاركة في المحاكمة ضد  

ذي يتيح لهم العيش بكرامة إلى حين البت في على العدالة. وينبغي تزويدهم بوضع الهجرة المؤقتة ال

 والغذاء عند الضرورة. -ليس الحجز  -القضية بما في ذلك المأوى 

مواصلة دعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة التي تهدف إلى ضمان إعادة المهاجرين غير الشرعيين  -

 امل لحقوق الإنسان للمهاجرين. الطوعية والإنسانية والمستدامة إلى أوطانهم، مع مراعاة الحترام الك

لإعلام الموظفين الذين يشاركون في المنع المحتمل خلال العمليات دابير ينبغي للدول أن تتخذ جميع الت   -

ير ـرين العابرين، بمن فيهم المهاجرون غــاجــقوق المهــرض البحر بحــي عـري فــي تجــالت

هون محنة في عرض البحر ليس مجرد أشخاص يواجالشرعيين، وبالضمانات الممنوحة لهم. فإنقاذ 

ظر عن الوضع القانوني كذلك بصرف الن   إنسانية،ه ضرورة عليه القانون البحري بل إن   لتزام ينص  إ

. وينبغي أن يحصل الأشخاص المتاجر بهم وغيرهم من اجدوا أو أسباب سفرهم بحرللأشخاص الذين وُ 

جوء على مساعدة خاصة بما في ذلك عن ذويهم وطالبي الل   الجماعات الضعيفة كالأطفال الذين فصلوا

 حية اللازمة عند استقبالهم.الرعاية الص  
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عاون بين رعيين وتفعيل الت  عامل مع فئة المهاجرين غير الش  ضرورة تطبيق المعايير الدولية في الت   -

مستوى الوعي وبناء الة للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال المراقبة ورفع دارة فع  إالدول من أجل 

بضرورة حماية حقوق فئة المهاجرين  ،لسيما في الدول المستقبلة القرار،علام صانعي إالقدرات بغية 

 الدولية.والمهاجرين غير الشرعيين ووفقا للقواعد القانونية 

المهاجرين أسوةً بالفئات الأخرى والتي حظيت  دولي عالمي صريح لحماية كل   ضرورة وضع صك   -

، واللاجئين ي الحتياجات الخاصةوية عبر المواثيق الدولية مثل الطفل والمرأة والأشخاص ذبحما

رعي بحكم تواجده في إقليم الدولة المستقبلة فهو خارج سلطة دولته وما المهاجر غير الش   وخصوصا أن  

  .تضمنه هذه الأخيرة من حماية قانونية ومادية واجتماعية

ة ولية لحماية كاف  ف الفاعلة في عمليات إعداد المعاهدات أو التفاقيات الد  ضرورة إشراك جميع الأطرا -

قليديين للمجتمع المهاجرين مثل المنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية، وعدم الكتفاء بالأعضاء الت  

 ول والمنظمات الدولية الحكومية.ولي والمتمثل في الد  الد  

رعيين عبر التفاقيات الدولية الثنائية، التي تثري للمهاجرين غير الش  ضرورة تعزيز الحماية الدولية  -

د هي ذات طابع أغلب التفاقية الثنائية المبرمة في هذا الصد   هذا الموضوع بحقوق جديدة، علما أن  

 حقوق جديدة. في أغلبها على مي إجرائي ل تنص  يتنظ

حقوق المهاجرين غير الشرعيين للمراجعة  ضرورة إخضاع جميع التفاقيات الدولية التي تناولت -

بصفة دورية، خاصة فيما يتعلق بالتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

ن تطور عقود  أ  ، فبالرغم من اعتراف هذه التفاقية بالعديد من الحقوق لفائدة هذه الفئة إل  1990

 طور.ية على مواكبة هذا الت  وظروف العمل أظهر عجز هذه التفاق

، ل يحرمه من الحقوق الأساسية شرعيةتواجد المهاجر في وضعية غير  أن   منأكيد ضرورة الت   -

المعترف بها للإنسان وكذا الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التي اكتسبها في الدولة المستقبلة 

 بطرق مشروعة.
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 :المراجعالمصادر وقائمة 

 العربية: باللغة -أولا

 القرآن الكريم. (1

 الكتب: (2

 والفهارس المعاجم سلسلة الثالث، الجزء العين، الفراهيدي، كتاب أحمد بن الخليل الرحمان أبو عبد -1

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون سنة نشر مادة هجر،

ميي  لرقيي  حمياي  موق  اإنناا،، وح، طبع ، وا  الآليات الأ إلىعبد العزيز طبي عناني، مدخل  -2

 الوصب  للنشق، الجزائق، وح، سن  نشق.

 .1975الإسكندرية، المعارف، منشأة العام، الدولي القانون أبوهيف، الصادق علي -3

 العربية، وفقا مصر جمهورية بأراضي الأجانب وإقامة لدخول القانوني التنظيم النمر، العلا أبو -4

 النهضة .دار الصلة، ذات الوزارية والقرارات والقوانين 2005 لسنة 88 رقم نونالقا لأحكام

 .القاهرة العربية،

، الحقوق المحمية، الطبعة الإنسانمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق  -5

 .2002والتوزيع، عمان، الأردن،  الأولى، دار الثقافة للنشر

، الرياض، الأمنية، دون طبعة، جامعة نايف العربية للعلوم الإسلامء في أحمد أبو الوفا، اللجو -2

 .2002لمملكة العربية السعودية، ا

 النهضة دار الأجانب، حماية مجال في والدستوري الإداري القاضي دور عمر، علي حمدي -7

 .2009العربية،

 .دار الأولى، الطبعة ائري،الجز القانوني النظام وتطبيقاته في الخاص الدولي القانون سعادي، محمد -8

 .2009 الجزائر الخلدونية،

 ومشكولة، جديدة طبعة الجديد، الغد دار الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد -2

 .2002 مصر،

 الكويت، الكويتية، النوادر دار السابع، الجزء العرب، لسان الإفريقي، منظور ابنجمال الدين  -10

2010.      

 الفسيلة، دار ،الأولى الطبعة وعملا، علما الجزائري، الخاص الدولي القانون روتي،ز الطيب -11

 . 2010 الجزائر،

 هومة، دار الثالثة، الطبعة الجزائري، الخاص الدولي القانون في دراسات زروتي، الطيب -12

 .2011الجزائر،



 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 

117 
 

 الحلبي اصة، منشوراتالخ الإنسان بحقوق المتعلقة الدولية الاتفاقيات الأحمد، الدين حسام وسيم -13

 .2011 لبنان، بيروت، الأولى، الطبعة الحقوقية،

 بين تحليله مقارنة دراسة " الخاص الدولي القانون والتزاماته في المهاجر حقوق عرفة، السيد محمد -14

 السعودية، العربية المملكة الأولى، الطبعة الأمنية، للعلوم نايف العربية"، جامعة التشريعات

2013. 

القانونية،  الوفاء مكتبة الأولى، الأجانب، الطبعة مركز تنظيم أحكام السيد، حافظ منعمال عبد -15

 .2014 الإسكندرية،

 والقانون الدولية المسؤولية ضوء على الشرعية غير الهجرة مكافحة الأهل، سيد الإمام حسن حسن -12

 .2014 الجامعي، الإسكندرية، الفكر دار ،1 ط للبحار، الدولي

ليات مكافحة الهجرة غير الشرعية: دراسة تحليلية في ضوء القانون الجنائي الدولي، ميني رؤوف، آ -17

 .2012الجزائر،  دار هومة،

 .2012 مصر، والتوزيع، لنشر المصرية الشرعية، غير الهجرة ،عمر محمدعبد اللطيف   -18

وا   ،2017زازة لخضق، الهجقة غيق الشقعي  من اليكافح  الى الرنيي  الياردام ، الطبع    -12

 .2017الخلدحني ، الجزائق، 

دراسة مقارنة، الطبعة  –عباس محمد عباس، المركز القانوني للأجانب في دول الخليج العربية   -20

 .2017ن دار نشر، لندن، بريطانيا، الأولى، دو

دراسة حالة اللاجئين -القانون الدولي  أحكامالعمري، الحماية الدولية للاجئين على ضوء  حكيم  -21

 .2020، الأردنللنشر والتوزيع، عمان،  الأيامالفلسطينيين، دار 

الإنسان،  لحقوق جنيف معهدالإنسان،  قوقح مجال حماية في الدولية نزارعبد القادر، دليل الآليات  -22

 .2020سويسرا،  جنيف، 02الطبعة 

  :الرسائل والمذكرات العلمية (3

 رسائل الدكتوراه: (1

 قدمت ،"مقارنة دراسة"الأجانب إبعاد قرارات على القضائية الرقابة تطوير العجمي، سالم فهيد على -1

 عمان جامعة الحقوق، القانون، كلية يف فلسفة دكتوراه درجة على للحصول استكمالا الأطروحة هذه

 .2012 الأردنية الهاشمية المملكة العربية،

 والتشريع الجزائري الفرنسي التشريع بين ما- مقارنة دراسة- الأجانب معاملة ليلى، هواري -2

 اليابس، الجيلالي .جامعة العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة الإسلامية والشريعة

 .2013 باس،بلع سيدي

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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صايش عبد المالك، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص  -3

 .2014مري، تيزي وزو، الجزائر، قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مع

ن بالقانو مقارنة تأصيلية الشرعيين )دراسة غير المهاجرين حقوق أبوعباة، العزيز عبد بن محمد -4

 العلوم في الفلسفة دكتوراه درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا مقدمة أطروحة الدولي(،

 الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراسات كلية الجنائية، .العدالة قسم الأمنية،

2014. 

، رسالة فاقياتوالات الوطنية التشريعات ظل   في-الشرعية غير الهجرة عودية، مكافحة فريزة -5

 .2015-2014، الجزائر، 01دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون الهجرة غير الشرعية: واقع وتشريعبن يوسف قنيعي،  -2

-2015دي بلعباس، الجزائر، ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيجنائي، كل

2012. 

الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه علوم، كلية  القانون أحكام ظل في الأجانب معاملةبوجانة محمد،  -7

 .2012-2015، الجزائر، 01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

قانونية للمهاجرين في القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون العام، عبابسة حمزة، الحماية ال -8

 .2017-2012سان، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلم

، رسالة دكتوراه الحماية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين من الاستغلالنور الدين عبد الرزاق،  -2

فارس، المدية، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور يحيعلوم في الحقوق، 

2020. 

 : مذكرات الماجستير (2

 واليمن لمصر مقارنة دراسة الأجانب، وإبعاد وإقامة دخول خدابخش، أحمد وهيب حسن -1

 ية،العرب والدراسات البحوث معهد العربية، الدول جامعة القانون، في ماجستير رسالة والسعودية،

 .2001 القاهرة،

 السعودية، واليمن لمصر مقارنة، دراسة الأجانب، وإبعاد وإقامة دخول خدابخش، أحمد حسن وهيب -2

 .2001 مصر، شمس، عين جامعة ماجستير مذكرة

غير القانونية، مذكرة  الهجرة مكافحة مجال في مغاربي الأورو التعاونصايش عبد المالك،  -3

الإدارية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، ماجستير في العلوم القانونية و

 .2007-2002 ، الجزائرجامعة باجي مختار، عنابة

 .الجزائر2009 شرطة، عميد رتبة لنيل تخرج الشرعية، مذكرة غير حسان، الهجرة حساين -4

ج، بالجزائر، مذكرة للأفارقة الشرعية غير محمد، الهجرة قابس -5  ئر.الجزا ،2011 تخر 

http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/3247
http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/3247


 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 

119 
 

- ماجستير مذكرة الإنساني، الأمن منظور من الجزائر في الشرعية غير الهجرة واقع رشيد، ساعد -2

بسكرة،  خيضر، محمد جامعة والعلوم السياسية، الحقوق كلية الدولية، والعلاقات العلوم السياسية في

 .2012الجزائر، 

الشرعية، مذكرة ماجستير في خديجة بتقة، السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير  -7

، كـليـة الحقوق والعلوم وإستراتيجيةالعلوم سياسية والعلاقات الـدوليـة، تـخصـص عـلاقـات دوليـة 

 .2014-2013، سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

 مذكرة الأورومتوسطية، التعاون إطار في النظاميين غير المهاجرين حقوق القادر، عبد بطاهر -8

، 2وهران  جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون ماجستير في على شهادة لحصولل

 .2015-2014الجزائر، 

 :الماستر مذكرات -ج

 جامعة الحقوق، في ماستر مذكرة الجزائر، في الأجنبي وطرد لإبعاد القانوني النظام العيد لغريب، -1

 .2015-2014، الجزائر بسكرة، محمد خيضر،

 في ماستر مذكرة الجزائري، القانون في الأجانب وطرد لإبعاد القانوني بح نور الهدى، النظامبن ير -2

 .2018-2017، الجزائر العربي بن مهيدي، أم البواقي، الحقوق، جامعة

 في ماستر مذكرة ،الإنسانكمال الدين صوشي، طرد الأجانب في ضوء القانون الدولي لحقوق  -3

 .2012، الجزائر لحاج، البويرة،آكلي محمد او جامعة الحقوق،

 المقالات والملتقيات: (3

 :المقالات -

مستقبل حماية اللاجئين(، نشرة الهجرة  –إريكا فيلر، )اتفاقية وضع اللاجئين في عامها الخمسين  -1

 .2001، جامعة أوكسفورد، بريطانيا، 10القسرية، مركز دراسات اللاجئين، العدد 

 المفوضية سويسرا، جنيف، ، 148عدد اللاجئون، مجلة ،نظاميين غير مهاجرون كولفيل، روبرت -2

 .2007 اللاجئين، لشؤون السامية

نشرة الهجرة القسرية، جون هولمز، )عشر سنوات على المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي(،  -3

  .2008ة أكسفورد، بريطانيا، أكتوبر، مركز دراسات اللاجئين جامع31 العدد

 الشرطة، مدرسة المستقبل، مجلة والإبعاد، الطرد لأسلوب الإدارية الإجراءات شويرف، يوسف -4

 .2009 الجزائر، بلعباس، سيدي

 .2002 لبنان، نوفمبر دراسة قانونية حول عديمي الجنسية في لبنان، جمعية رواد فرونتيز، -5
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ن المتضمن تعديل قانو 01/02صايش عبد المالك، "مكافحة الهجرة غير الشرعية، نظرة في القانون -2

ق والعلوم ، صادرة عن كلية الحقو01/2011العقوبات"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 

 . السياسية، جامعة بجاية

مصعب حياتلي، )الإسلام والقانون الدولي وحماية اللاجئين والنازحين(، نشرة الهجرة القسرية،  -7

 .2012أكسفورد، بريطانيا، جوان  ، جامعة40مركز دراسات، العدد 

 الاجتهادحسينة شرون، )الهجرة غير الشرعية بين الإباحة والتجريم(، مقال منشور في مجلة  -8

 .2013محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ، جامعة 08القضائي، العدد 

عبد المؤمن، إبعاد الأجانب على ضوء القوانين الكويتية وأحكام القانون الدولي: دراسة  بن صغير -2

، 01كويت، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، العدد حالة )البدون( في دولة ال

 .2013لبنان،

 ووحدة المقاربات تعدد - 08-11 القانون ظل في الحدود إلى الطرد أو/و الإبعاد مراد، بسعيد -10

 .2014 ،02العدد  الشلف، جامعة مجلة أكاديميا ،-الهدف

مقال منشور في مجلة  ،(جرين في القانون الدولياللجان الدولية كآلية حماية للمها)عبابسة حمزة،  -11

، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 12الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 .2014جوان 

عبد الواحد أكمير، )الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط(، مقال منشور  -12

 .2015، القاهرة، مصر، 432ربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد في مجلة المستقبل الع

مقال بعنوان )التفكير الاستشرافي: التهجير الانتقالي والحلول(، نشرة الهجرة القسرية، مركز  -13

 .2012عة أكسفورد، بريطانيا، ماي ، جام52دراسات، العدد 

الشقعي (، موال منشق  في مجل  الشقيع   عبد الله على عبق، )الجهقو الدحلي  ليكافح  الهجقة غيق -14

 .2012العقبي  اليرحدة، أفقيل  اإنما ات، كلي  الوانق،، جامع  25حالوانق،، العدو 

آسية بن بوعزيز، )حق اللجوء وإشكالية الهجرة غير الشرعية(، مقال منشور في مجلة الباحث  -15

 .2017وان ، الجزائر، ج01باتنة  ، جامعة11للدراسات الأكاديمية، العدد 

بلمديوني محمد، )وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني(، مقال منشور في الأكاديمية  -12

بن ، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة 17، العدد والإنسانيةللدراسات الاجتماعية 

 .2017بوعلي الشلف، الجزائر، 

 قانونية أبحاث مجلة ،'' الأجانب تنقل لحرية يالإدار الاستعجال قاضي حماية '' بلحيرش، سمير  -17

  .2017 ديسمبر ،05 العدد ،جيجل جامعة وسياسية،
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 قانونية مقاربة-الشرعي  غير المهاجر لحقوق القانونية عصارة، الضمانات أبوعجيلة شعبان  -18

 .2018ليبيا، جامعة صبراتة، ،03العلمية، العدد ، مجلة صبراتة -سياسية

لضمانات القانونية الدولية لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، مجلة رسالة يحي ياسين سعود، ا  -12

 .  2018، العراق، 03نصرية، العدد الحقوق، جامعة المست

الأمكام الوانقني  لرقميل اليهاجقين غيق الشقعيين، مجل  و اسات نق  الدين عبد القزا ،   -20

 .2012 لجزائق،ا جامع  زيا، عاشق  الجلف  ، ،02، العدو 11أبحاث، مجلدح

خالدي فتيحة، فعالية الحماية الدولية لوقف انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين في الدول  -21

، جامعة عبد 01، العدد 03، المجلد مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية الأوروبية،

 .2012حمان ميرة بجاية، الجزائر، الر

 الدراسات القسرية، مجلة الإعادة بعدم والالتزام الإبعاد مقتضيات بين الدولية كمال، الهجرة خريص -22

 .2019، 01 ، العدد05 المجلد المدية، جامعة، والعولمة السيادة مخبر-القانونية

، العراق، 43ليمية، العدد إق ساجدة فرحان حسين، إبعاد الأجانب دراسة مقارنة، مجلة دراسات  -23

2020. 

قاسيمي يوسف، في قصور الحماية الفعلية للمهاجر غير النظامي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  -24

 .2020 صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، ،02، العدد 11المجلد 

ساسي  لليهاجقين غيق النااميين، مجل  الحياي  الدحلي  للحوق  حالحقيات الأمحيد أميد عياى،   -25

 .2020، اإنما ات، 01العين للأعيال حالوانق،، الان  القابع ، العدو 

فاضل ركاب علا عبد الواحد زيارة، مسؤولية المهاجر غير الشرعي في ضوء الفقه والقانون   -22

 ، العراق، جامعة البصرة ،32، العدد  ، السنة الخامسة عشرةالبصرة دراسات مجلة الجنائي،

2020. 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية ماهيتها دوافعها انعكاساتها وآليات المواجهة، مجلة  العربي، زروق  -27

ئر، ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزا01، العدد 02، المجلد الدراسات القانونية المقارنة

2020. 

 ،الدولي القانون في المصحوبين غير المهاجرين للأطفال الإنسان حقوق حماية ،منصوري رؤوف  -28

  .2020 ،رالجزائ ،02 فسطي ةجامع ،03 العدد، 17 المجلد، الاجتماعية والعلوم الآداب مجلة

 صوت الإبعاد، مجلة في الملجأ دولة وحق الدولية الحماية بين اللاجئ حق خديجة، مجاهدي  -22

 .2021، 03 العدد ،07 المجلد ،2 البليدة القانون، جامعة

 . الملتقيات -

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/651
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/141
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 القطني لليلروى :مودم  مداخل  ،"الاقي  الهجقة ليكافح  الوانقني  اإنجقاءات شقعي "ولال، لقشن -1

 بن العقبي بجامع  الاياسي  حالعلقم الحوق  كلي  للوانق،، جديدة إشكالي  الشقعي  غيق الهجقة مقل

 .2009 أفقيل 20-12  لبقاييا أم مهيدي

 ندحة ،"اليشقحع  غيق للهجقة القطني الأمن على حالكامن  الااهقة الأخطا "سلام،  شاو أميد -2

 2010الفرقة خلال الأمني ، للعلقم العقبي  نايف ، جامع "شقعي  غيق مكافح  الهجقة" عليي 

 .القياض  02/10-08/

بالبشر )بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بابكر عبد الله الشيخ، مكافحة الاتجار  -3

وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

(، متطلبات التنفيذ والجهود المبذولة، دراسة منشورة في إطار الحلقة العلمية تحت 2000باليرمو 

شر المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، المملكة عنوان: مكافحة الاتجار بالب

 .2012جانفي 25-21العربية السعودية، بتاريخ 

 حول العلمية الندوة ،'' الجزائري التشريع في الشرعية غير الهجرة مكافحة آليات '' هميسي، رضا -4

 .2015 المغرب، سطات، الأمنية والإنسانية، الأبعاد :الشرعية غير .الهجرة

 الشرعية، الملتقى الوطني غير الهجرة مكافحة والطرد كآلية في لإبعادخالد حساني، مداخلة حول: ا -5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوق ورهانات" تحديات الجزائر في الشرعية غير "الهجرة

 .10/04/2021، يوم اهراس

 - :الدولية الصكوك   (4

 :انالإنس حقوق وإعلانات معاهدات  -أ

وعرضت للتوقيع وللتصديق أو  اعتمدتتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ا  -1

والتي دخلت حيز  12/1248/ 2( المؤرخ في 3-ألف )د 220للانضمام بقرار الجمعية العامة 

 .1251/ 12/12النفاذ 

 217بموجب القرار رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة -2

 .1248ديسمبر  10، المؤرخ في )3-د(ألف

 4روما في  اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -3

 .1250نوفمبر 

من قبل مؤتمر المفوضين بشأن اللاجئين  28/07/1251لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ ا -4

 14/12/1250( المؤرخ في 5-)د 422جنسية، بمقتضى قرار الجمعية العامة رقــم وعديمي ال

 .22/04/1254ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 
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من  28/02/1254اعتمدت بتاريخ  م،1254وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام  بشأن الاتفاقية -5

ألف(  522قرار رقم )قبل مؤتمر المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بال

 .1220جوان  02، تاريخ بدأ نفاذها 1254سبتمبر  28(، المؤرخ في 17-)د

 عام انعقد مفوضين مؤتمر  1961 أوت 30 في اهاعتمد الجنسية انعدام حالات خفض بشأن اتفاقية -2

 في المؤرخ )د -2(   822المتحدة    للأمم العامة الجمعية لقرار تطبيقا م 1961 عام ثم ، 1959

 .1975 ديسمبر 13 في النفاذ حيز دخلت والتي م 1954 ديسمبر04

 1221 10//18تم فتحها للتوقيع في  لمجلس أوروبا هو معاهدة الميثاق الاجتماعي الأوروبي -7

عليها، لتصدق عليها  ألمانيا الغربية بعد توقيع 02/1225/ 22وأصبحت سارية المفعول في 

 .عشرون دولة 1221بحلول عام 

 .1223سبتمبر/أيلول  12لبرتوكول الرابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ا -8

الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع     -2

  المؤرخ ( 20-)د ألف 2102 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةوالتصديق والانضمام 

 .1222يناير  4فاذ: نتاريخ بدء ال 1225ديسمبر  21في

  .1225الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام    -10

 .22/11/1222الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في  -11

وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام  ، اعتمدوالسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -12

 1222 ديسمبر12( المؤرخ في 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  الجمعية العامةبموجب قرار 

 .1272مارس  23تاريخ بدء النفاذ: 

وعرض للتوقيع والتصديق  والثقافية، اعتمدبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  العهد الدولي الخاص -13

 12المؤرخ في ( 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 .1272يناير  3 النفاذ:تاريخ بدء 1222ديسمبر 

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم   -14

الجمعية العامة  والانضمام بموجب قرارعرض للتوقيع والتصديق  اعتمد و شكاوي من قبل الأفراد،

                النفاذ: تاريخ بدء 1222ديسمبر  12( المؤرخ في 21-دف )أل 2200 للأمم المتحدة

 .1272مارس  23 

لعام  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا   -15

وبيا(، ، اعتمدها مجلس رؤساء الدول والحكومات في دورته العادية السادسة بأديسا بابا )إثي1222

من  11وفقا للمادة  1274جوان  20، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1222سبتمبر  10في 

 الاتفاقية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة    -12

الدولي، مؤتمر العمل  من طرفاعتمدت (، 1275)أحكام تكميلية  143رقم  للعمال المهاجرين

 .1278ديسمبر  02بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في  04/02/1275الدورة الستين في 

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء  ، 1981لعام والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق -17

 .1281في نيروبي )كينيا( يونيو  18الأفارقة بدورته العادية رقم 

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء  ، 1981لعام وبوالشع الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق -18

 .1281في نيروبي )كينيا( يونيو  18الأفارقة بدورته العادية رقم 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  -12

في إليها يق عليها والانضمام اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصد،1284عام 

 .22/06/1287تاريخ بدء النفاذ: 10/12/1284المؤرخ في  32/42القرار 

 22الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ستراسبورغ،  7البروتوكول رقم    -20

 .1284نوفمبر/تشرين الثاني 

الصادر  ن مواطني البلد الذي يعيشون فيهالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا م   -21

 .1285عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

اعتمدت  45/158الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم    -22

 .1220ديسمبر  18بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 

 الجمعية قرار بموجب والانضمام التصديقو للتوقيع وعرضت اعتمدت ، الطفل حقوق اتفاقية  -23

 .1990/09/02في  النفاذ حيز ودخلت ،   1989/11/20في المؤرخ  44/25العامة 

 .1222نوفمبر  22بدأ العمل به في ، 1220الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  -24

 .1224الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة  -25

  المرأة التمييز العنصري ضد أشكالاقية القضاء على جميع الاختياري الملحق باتف البروتوكول   -22

، ودخل حيز التنفيذ 02/10/1222في  الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد من قبل ،1222  لعام

 .12/2000/ 22 :في

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة  -27

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  ،وطنيةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال

 .2000نوفمبر15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 عاصمة )لومي( بـ 2000 جويلية 11 في الموقع الأفريقي للإتحاد التأسيسي القانون اتفاقية   -28

 .2001 مايو26 في النفاذ حيز ودخل الطوغو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  الإضافيالبروتوكول   -22

في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم  18/12/2002اعتمد في  اللاإنسانية أو المهينة،

 .02/2002/ 22تاريخ بدء النفاذ:  A/RES/57/199 المتحدة بموجب القرار

 .2004مة الدولية للهجرة، معجم قانون الهجرة الدولي، سلسلة القانون الدولي للهجرة، المنظ  -30

أعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم ، 2012إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين عام  -31

 .2012سبتمبر  12في دورتها الحادية والسبعون، في  71/1المتحدة بموجب القرار رقم 

 - :الدولية المنظمات عن رةالصاد تالقرارا -ب

، في الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم 1953أكتوبر  23( المؤرخ في 8-)د 727القرار رقم  -1

 المتحـــــدة والمتضمن تمديد مهام المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

 بلقغه اليجلس ييكن الصح  من مارقى بأعلى الريرع في الحق مقل ،14 يم  العام الرعليق -2

: الرالي   اجع القثيو  الرعليق على للإطلاع اليرحدة، للأمم الرابع حالاجرياعي لايرصاويا

E/C.12/2000/4 ، 112000 08/الصاو/. 

، في الدورة 2004فيفري  24( المؤرخ في 58 -)د153 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   -3

متضمن تمديد مدة عمل المفوضية إلى غاية الثامنة و الخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة، و ال

 تسوية مشكلة اللاجئين.

جدحل الأعيال،  من 120ح 42البندا، ، 2006ما س 15الجيعي  العام ، الدح ة الارق، يقا   -4

 .04/04/2002، الأمم اليرحدة، A/RES/60/251الجيعي  العام ، 

للمهاجرين "خورخي  الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسانمجلس حقوق  -5

 الإنسانمن جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق  03بوستامانتي"، الدورة السابعة، البند 

 المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية، الجمعية العامة، 

A/HRC/7/12 ،25/02/2008، الأمم المتحدة.  

 التوجيهية المبادئ حول العام التعليق ،أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حقوق مايةبح المعنية اللجنة -2

         ،2008 ماي 22 في المؤرخ  (73) بموجب المادة تقديمها يتعين التي بالتقارير المتعلقة

CMW/C/08/1. 

ام الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للع-مركز رصد النزوح الداخلي، النزوح الداخلي  -7

 .2010، دراسة أعدها مجلس اللاجئين النرويجي، ماي 2002

    من  124البند ، 22، الدورة إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات، مذكرة من الأمين العام -8

 .2012المتحدة،  الأمم، 0A/66/86الجمعية العامة، جدول الأعمال، 
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 :       رقم الإنساندم لمجلس حقوق المهاجرين المق الإنسانتقرير المقرر الخاص بحقوق  -2

(20/24 /A/HRC:بتاريخ )02/04/2012 . 

  لقيم  اإنناا،   موق   ليجلس اليودم   اليهاجقين اإنناا،لحوق    توقيق اليوق  الخاص  -10

       (20/24 /A/HRCبتاريخ ) 102012/04/. 
هاجرين "فرانسوا كريبو"، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للم  -11

تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية من جدول الأعمال،  03الدورة الثالثة والعشرون، البند 

دراسة إقليمية: إدارة الحدود والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية، 

 ،الإنسان للمهاجرين، الجمعية العامةالخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها علـى حقـوق 

A/HRC/23/46 ،24/04/2013، الأمم المتحدة. 

 في اللجوء والمهاجرين وطالبي اللاجئين حقوق انتهاك الخوف، ضحايا ليبيا، الدولية، العفو منظمة  -12

 .2013 جوان، ،  MDE19/007/ 2013  :المطبوع رقم ليبيا

، HLDالرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية موقف المنظمة الدولية للهجرة حول الحوار  -13

 .2013المتحدة،  الأممالجمعية العامة، 

 . 2014 التعليقات مع بطرد الأجانب، المتعلقة المواد مشاريع الأمم المتحدة، الدولي، القانون لجنة -14

جينيف،  ،إفريقياالشرق الأوسط وشمال  2013المنظمة الدولية للهجرة، التقرير السنوي للعام   -15

 .2014سويسرا، 

، 70منظمة الأمم المتحدة، اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، الدورة  -12

 .2012، الأمم المتحدة،  A/70/976من جدول الأعمال، الجمعية العامة، 175البند 

وق جميع المهاجرين بمن ، التعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز وحماية حقالإنسانمجلس حقوق   -17

، التقرير 10و 02، البندان 31ذوي الإعاقة، الدورة  والأشخاصوالمسنون  والأطفالفيهم النساء 

وتقارير المفوضية السامية والأمين العام،  الإنسانالسنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

 .2012، الأمم المتحدة، A/HRC/31/80الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

من  72، البند  2017ديسمبر 12الجمعية العامة، حماية المهاجرين، الدورة الثانية والسبعون  -18

 .22/01/2018، الأمم المتحدة، A/RES/72/179جدول الأعمال، الجمعية العامة، 

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة وإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي المنظمة الدولية للهجرة،    -12

جنيف،  ، الحوار الدولي بشأن الهجرة،2018ن أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام م

 .2017سويسرا، 

 .2018، جنيف، سويسرا، 2018منظمة الهجرة الدولية، تقرير الهجرة في العالم لعام  -20
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ستدامة لعام المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة، الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية الم -21

 .E/ESCWA/SDD/2017/1 ،2018، 2017، تقرير حالة الهجرة عام 2030

من جدول  72الواجبة للمهاجرين، الدورة الرابعة والسبعون، البند  الإنسانالجمعية العامة، حقوق  -22

بما في ذلك النهج البديل لتحسين  الإنسانالأعمال، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق 

، الأمم المتحدة، A/74/271، الجمعية العامة، الأساسيةوالحريات  الإنسانالفعلي بحقوق  التمتع

02/08/2012. 

 .2020، جنيف، سويسرا، 2020منظمة الهجرة الدولية، تقرير الهجرة في العالم لعام  -23

 :أخرى دولية وثائق  (5

، 11ليل البرلمانيين رقم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجنسية وانعدامها، د -1

 .2005جنيف، سويسرا 

في ليبيا، الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء  الإنسانمنظمة الأمم المتحدة، مراقبة حقوق  -2

 .2002واللاجئين، الأمم المتحدة، سبتمبر،

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توصيات المفوضية للمؤتمر الوزاري لدول   -3

 .2002نوفمبر  23و 22حول الهجرة والتنمية، ليبيا  وإفريقياالاتحاد 

  والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب المهاجرين، تهريب لمكافحه النموذجي القانون -4

 . 2010 نيويورك المتحدة الأمم منشورات بفيينا،      

الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العنف  -5

    .2011محدثة، شعبة الحماية الدولية، جنيف، سويسرا،  إستراتيجية

  المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمعايير المعمول بها المتعلقة  -2

 2012باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل الاحتجاز لسنة 

، 30، صحيفة وقائع رقم الإنسان، نظام معاهدات حقوق الإنسانسامي لحقوق مكتب المفوض ال -7

 .2012الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 

التي تحكم الأجهزة  الأساسيةالمنظمة الدولية للهجرة، دستور المنظمة الدولية للهجرة والقواعد   -8

 .2014الرئاسية للمنظمة، جنيف، سويسرا، 

، المكتب 2013، التقرير السنوي للعام أفريقيالشرق الأوسط وشمال المنظمة الدولية للهجرة، ا -2

 .2014سويسرا،  ،، جنيفإفريقياوشمال  الأوسطالإقليمي لمنطقة الشرق 

الشباب –دليل لشباب المغرب، سلسلة منشورات اليونسكو – الإنسانتعليم المواطنة وحقوق  -10

مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم  ،الإنسانوالمشاركة الديمقراطية، المجلس الوطني لحقوق 

 .2012والثقافة، الرباط، المغرب، 
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 .2020فرنسي، مصر، -انجليزي-المنظمة الدولية للهجرة، المصطلحات الأساسية للهجرة، عربي -11

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين  -12

 الأمم المتحدة، دون سنة نشر. ( الطبعة الأولى،24معنية بالاتفاقية، صحيفة وقائع رقم )واللجنة ال

 المهاجرين وأفراد العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقية الإنسان، لحقوق السامية المفوضية -13

    جنيف. الأولى، الطبعة ،21 رقم الوقائع، صحيفة أسرهم،

 النصوص التشريعية: (6

 :لقوانين الجزائريةا -        

المتضمـن مجـالات تـطبيق الاتـفاقيـة  25/12/1223المؤرخ فـي  274-23المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .30/07/1223، الصادرة بتاريخ 52الخاصة بالوضع القانوني للاجئين، الجريدة الرسميـة عـدد 

، الجريدة 1222و يولي 21، يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المؤرخ في 211-22أمر رقم  -2

 .1222جويلية  22، الصادرة بتاريخ 42الرسمية العدد 

 2001نوفمبر  13الموافق ل  1422شعبان  27المؤرخ في  323-01المرسوم الرئاسي  -3

مايو  20على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم  المتضمن المصادقة بتحفظ

 14الموافق ل  1422شعبان  28الصادرة  28ية عدد ، الجريدة الرسمية الجزائر1287سنة 

 .2001نوفمبر سنة 

 على برحفظ اليصاوي  اليرضين 2003 نقفيبق 09 في اليؤ خ 418-03ي القئاس اليقسقم -4

 في الصاو ة 69 القسيي  الجقيدة حالجق، حالبحق البق طقيق عن البشق تهقيب مكافح  بقحتقكقل

 2003 نقفيبق 12

 العمال حماية لاتفاقية الجزائر انضمام على التصديق المتضمن 441-04   رقم الرئاسي المرسوم -5

 الرسمية الجريدة ،92 المادة على بتحفظ 2004 ديسمبر 29 في أسرهم، المؤرخ وأفراد المهاجرين

 .2005 يناير 05 في الصادرة 02 العدد

، اليرعلق 2002ق ويايب 11اليقافق  1422ذح الوعدة  27اليؤ خ في  454-02اليقسقم الرنفيذي  -2

ن مقة على هتجا يا أح صناعيا أح مقفيا أح م ببطاي  اليهني  اليالي  للأجانب الذين ييا سق، نشاطا

 11اليقافق ل  1432ذح الوعدة  27برا يخ  43الرقاب القطني، الجقيدة القسيي  الجزائقي   يم 

 .2002ويايبق 

ا وتنقلهم فيها، المؤرخ ائر وإقامتهم بهالجز إلىالمتعلق بشروط دخول الأجانب  11-08القانون  -7

 .2008جويلية  02، الصادرة بتاريخ 32، الجريدة الرسمية العدد 2008جوان25في

المتضمن  152-22، المعدل والمتمم للأمر 2002فيفري  25، المؤرخ في 01-02القانون رقم  -8

 .2002مارس  08لصادرة بتاريخ ، ا15قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
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 المغربية:القوانين  -  

   بالمملكة الأجانب وإقامة بدخول المتعلق، 2003نوفمبر  11، المؤرخ في 02-03القانون رقم   -1

 . المشروعة غير وبالهجرة المغربية

 المكسيكي:القوانين  -  

 .2011ماي  25قانون الهجرة المكسيكي الصادر في  -1

 المواقع الإلكترونية: (2

ين القواعد الدولية المتعلقة بالأشخاص النازحين داخليا، مقال منشور في روبرت ك جولدمان، تدو -1

 م. متاح على الموقع التالي:1228، 324المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

/documents/misc/5ynhwx.htmhttps://www.icrc.org/ar/doc/resources 

 15/02/2021بتاريخ:

 حماية الأشخاص الذين -الدولية للاجئين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مدخل الى الحماية -2

  https://www.refworld.org. متاح على الموقع التالي:2005هم موضع اهتمام المفوضية، 

 .22/02/2021بتاريخ  

ابتسام عازم، الهجرة والنزوح... أكبر أزمات القرن، مقال منشور في صحيفة العربي الجديد،  -3

بتاريخ:   www.alaraby.co.uk/portalhttps//:. متاح على الموقع التالي: 12/02/2012

15/02/2021. 

، الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام والأمم المتحدةالمنظمة الدولية للهجرة  -4

. متاح على E/ESCWA/SDD/2017/1 ،2018، 2017، تقرير حالة الهجرة عام 2030

الموقع التالي: 

fil › publications › files › .unescwa.orgwww › https://www.unescwa.org

es   22/02/2120بتاريخ. 

 حسين عكلة الخفاجي، تعريف النزوح واللجوء والهجرة. مقال متاح على الموقع التالي: -5

rint/368521.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/p      :بتاريخ 

15/02/2021. 

(. 8النازحون "المشردون داخليا" في القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم ) -2

بتاريخ  www.mezan.org/uploads/files/8797.pdfمتاح على الموقع التالي: 

15/02/2021. 

". متاح على IDMCدليل تدريبي على حماية المشردين داخلياً، المركز الدولي لمراقبة التهجير" -7

 .15/02/2021برا يخ:  displacement.org-https://www.internal   الموقع التالي: 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ynhwx.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ynhwx.htm
https://www.refworld.org/
https://www.alaraby.co.uk/portal
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
http://www.mezan.org/uploads/files/8797.pdf
https://www.internal-displacement.org/
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 :الموقع علىمتاح ،2017العالمي لتقريرا راتش، هيومن منظمة -8

chapters/297763-report/2017/country-https://www.hrw.org/ar/world بتاريخ ،

12/02/2021. 

  الموقع علىمتاح ، 2017العالمي التقرير راتش، هيومن منظمة -2

chapters/377360-report/2021/country-https://www.hrw.org/ar/world ،

 .12/02/2021بتاريخ 

 ، بتاريخ unhcr.org/ar/4be7cc27201.htmlhttps://www.  :الإلكتروني الموقع -10

07/02/2021. 

(. 8النازحون "المشردون داخليا" في القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم ) -11

بتاريخ  s/8797.pdfwww.mezan.org/uploads/fileمتاح على الموقع التالي: 

15/02/2021. 

   ". IDMCدليل تدريبي على حماية المشردين داخلياً، المركز الدولي لمراقبة التهجير" -12

displacement.org-https://www.internal  :15/02/2021برا يخ. 

 متاح على الموقع التالي:هاجرين المفقودين، المنظمة الدولية للهجرة، مشروع الم -13

)https://missingmigrants.iom.int/methodology( 

www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh- الإلكتروني: الموقع -14

lljw-tlby-trhyl-ysb 12/02/2021 الاطلاع تاريخ للأخبار، أيرين موقع. 

un/main-/abouthttps://www.un.org/ar/sections-متاح على الموقع التالي:  -15

organs/index.html  22/02/2021بتاريخ. 

 متاح على الموقع التالي: -12

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx 

 .22/02/2021تاريخ التصفح 

تالي: متاح على الموقع ال -17

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Page

s/HRCComplaintProcedureIndex.aspx   22/02/2120تاريخ التصفح. 

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، انظر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان،  -18

 :التالي  الموقععلى متاح 

/SRMigrants/Pages/SRMigrahttps://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration 

ntsIndex.aspx    22/02/2021تاريخ التصفح 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/297763
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/297763
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377360
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377360
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
http://www.mezan.org/uploads/files/8797.pdf
https://www.internal-displacement.org/
https://www.internal-displacement.org/
https://missingmigrants.iom.int/methodology
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw
http://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2016/02/22/lmdh-ysb-trhyl-tlby-lljw
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx%20%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx%20%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigra%20ntsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigra%20ntsIndex.aspx
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متاح الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، انظر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان،  -12

 : التاليعلى الموقع 

     s://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspxhttp  تاريخ

 22/02/2021التصفح 

 :مكتبة جامعة منيسوتا لحقوق الإنسان، متاح على الموقع التالي -20

     101.pdf-HRC/AHRC17-/ARhttps://www1.umn.edu/humanrts/arabic 

 22/02/2021تاريخ التصفح 

              :                                                 متاح على الموقع التالي ،الإنسان لحقوق السامية المفوضية- -21

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Countr

yVisits.aspx  22/02/2021تاريخ التصفح. 

 الفريق العالمي المعني بالهجرة، متاح على الموقع التالي:  -22

.unhcr.org/ar/4be7cc27677.htmlhttps://www 22/02/2021: تاريخ التصفح. 

https://www.un.org/ar/sections/issues-متاح على الموقع التالي:  -23

depth/migration/index.html 22/02/2120التصفح  تاريخ. 

 ./222021/06بتاريخ   https://www.unhcr.orgمتاح على الموقع التالي:   -24

 المفوضية وحماية اللاجئين والهجرة المختلطة، متاح على الموقع التالي: -25

www.unhcr.org/ar/537b022e6.htmlhttps://     :22/02/2021بتاريخ. 

، متاح على الموقع التالي: الإنسان، آليات الحماية الدولية لحقوق الرءوفعلي محرم عبد  -22

qa.org/-http://nhrc    22/02/2021بتاريخ. 

  http://hrlibrary.umn.edu/arabicلجان اتفاقيات حقوق الانسان، متاح على الموقع التالي:  -27

 .22/02/2021بتاريخ      

 ar-https://www.un.org/development/desa/disabilitiesمراح على اليقيع الرالي:   -28

 .22/02/2021برا يخ 

 :باللغة الأجنبية  -ثانيا 

1-   Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales, telle qu'amendée par les Protocoles no 11 et n° 14, 

Rome, 4.XI. 1950.  

2- Issad Mohamed ،droit international privé, 2eme p، les règles 

matérielle ،opy، alger 1983. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC17-101.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html%20تاريخ%20التصفح%2029/06/2021
https://www.unhcr.org/
https://www.unhcr.org/ar/537b022e6.html
http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pptx
http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pptx
http://hrlibrary.umn.edu/arabic
https://www.un.org/development/desa/disabilities-ar
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catégories d'étrangers, 12 janvier 2007, source : intégration sociale, 

lutte contre la pauvreté et économie sociale, publication : 07-05-

2007, numéro : 2007002066. 

6- Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil, 

Op.cit, Article 17/1. et Codede l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile. 

7- CrEDH, Arrêt du 29 janvier 2008, Affaire Saadi c. Royaume-Uni, 

(Requête no13229/03) Strasbourg.  

8-  « De l'Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration 

irrégulière», Résultat d'une enquête socio-économique, Rapport de 

l'Association marocaine d'études et de recherches sur les 

migrations, préparé par ALAMI MACHICHI Houria et autres, Rabat, 

juin 2008. 

9- Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil, du 16 

décembre 2008, relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, Journal officiel de l'Union, 24.12.2008. 

10- Arrêt de CrEDH 08 Janvier 2009, Affaire Filiz Uyan c. turquie. 

(Requête N° 7493/03) Section II, Strasbourg. 

11-   Etude comparative et perspectives d'harmonisation (Espagne - 

France - Grande-Bretagne - Grèce - Hongrie - Italie - Roumanie - 

Suède), Synthèse - Octobre 2010, Projet cofinance par le 

programme Droits Fondamentaux et Citoyenneté de l'Union 

européenne. 



 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 

133 
 

12- Herrera Rémy, Les Centres de rétention dans l'Union européenne et 

à sa périphérie, Recherches Internationales, Institut de Recherches 

Marxistes, 2011, 90 (4-5). 

13- Manuel de droit européen en matière d'asile de frontières et 

d'immigration, Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne et Cour européenne des droits de l'homme - Conseil de 

l'Europe, France, 2013,   

14- Arrêt No386865, affaire (Enfants éloignes de Mayotte), Conseil 

d'État, Juge des référés, 09/01/2015. 

15- Nations Unis, Traite d'êtres humains: le secrétaire général et plus de 

70 délégations débattent des moyens de briser les chaines de 

l'exploitation, disponible sur: 

https://www.un.org/press/fr/2017/cs12751.doc.htm,    dernière visite 

le: 27-02-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/press/fr/2017/cs12751.doc.htm


 الفهرس
 

134 
 

 الصفحة                                                                                                          الفهرس

 40.......................................................................................مقدمة:..........................

 40.................................................  غير الشرعيين للمهاجرينالطرد و الإبعاد ماهية :الأول الفصل

 40.....................................للإبعاد والطرد للمهاجرين غير الشرعيين المفاهيمي الإطار الأول: المبحث

 40...................................................................... المهاجر غير الشرعي مدلول :الأول المطلب

 40..............................................القانوني وتحديد مركزه غير الشرعي المهاجرتعريف الأول:  الفرع

 40................................................................................................المهاجر  أولا: تعريف

 04..................................................................................................اللغوي التعريف-40

 00..................................................................................................التعريف الفقهي-40

 00................................................................................................التعريف القانوني- 40

 00..................................................................................غير الشرعيالمهاجر تعريف :ثانيا

 01.......................................................تحديد المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي :الثاني الفرع

 01.......................................................................الشرعی غير للمهاجر القانوني أولا: المركز

 01.....................................تمييز المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي عن المراكز المشابهة له :ثانيا

 00................................................................................المهاجر غير الشرعي واللاجئ -40

 00..................................................................................النازحالمهاجر غير الشرعي و-40

 00........................................................................عديمي الجنسيةالمهاجر غير الشرعي و-40

  02..................................................غير الشرعيين للمهاجرينالطرد و الإبعاد الثاني: مفهوم المطلب

 02.................................................له المشابهة الإجراءات عن وتمييزه تعريف الإبعاد :الأول الفرع

 01 ..................................................................................................تعريف الإبعاد :أولا

 00.............................................................................له المشابهة الإجراءات عن ثانيا: تمييزه

 00.................................................................................................والترحيل الإبعاد-40

 00...................................................................................................والتسليم الإبعاد-40

 04......................................................................................الدخول من والمنع : الإبعاد40

 00.................................................له المشابهة الإجراءات وتمييزه عن الطرد الفرع الثاني: تعريف

 00..................................................................................................أولا: تعريف الطرد 

 00............................................................................له المشابهة الإجراءات عن تمييزه :ثانيا

 00................................................................................................الإبعاد الطرد عن-40



 الفهرس
 

135 
 

 00.......................................................................................والمنع من الإقامة الطرد-40

   00.......................................................................................والمنع من الدخول الطرد-40

  02...................................................................................................والتسليم الطرد-40

  02...........المبحث الثاني: إجراءات الإبعاد والطرد وأثارهما القانونية على حقوق المهاجرين غير الشرعيين

 02..............................................غير الشرعيين إجراءات الإبعاد والطرد للمهاجرين :الأول المطلب

 02.......................................................................................الفرع الاول: إجراءات الإبعاد

 01............................................................................الجزائري التشريع في الإبعاد إجراءات-

 00........................................................................................الفرع الثاني: إجراءات الطرد

 00...........................................................................................الطرد إجراء ضوابط-أولا 

 00....................................................................................................القانوني الضابط-0

  00.................................................................................................الإجرائي الضابط -2

 00..................................................................................................الشخصي الضابط-0

  00.......................................................................الجزائري التشريع في الطرد إجراءات-ثانيا 

 00..................................................................................................القضائي الإجراء-0

 00...................................................................................................الإداري الإجراء-0

 00............................الشرعييند والطرد على حقوق المهاجرين غيرللإبعاثار القانونية الأ :الثانيالمطلب 

       00....................................................................................أثار الإبعاد والطرد :الفرع الاول

 02...........المحتجزين..........................................................حقوق المهاجرين غير الشرعيين  -

 01................في التشريع الجزائري................................................ الانتظار مركز في الوضع -

  00...............................الشرعيين غير المهاجرين وطرد بإبعاد المترتبة الجنائية الفرع الثاني: الجزاءات

 20........................   حقوق المهاجرين غير الشرعيين لحمايــةالضمانات القانونية الدولية الفصل الثاني: 

 20........................................غير الشرعيين في إطار القانون الدولي لمهاجرينا حقوقالمبحث الأول: 

 20..........................................وفق الاتفاقيات الدولية غير الشرعيينلمهاجرين حقوق ا المطلب الأول:

 22...................................................المقررة في صكوك الدولية لحقوق الإنسانحقوق الفرع الأول: 

 22........................................................................0000الإنسانالإعلان العالمي لحقوق -01

 21................................................0011حقوق المدنية والسياسية عام العهد الدولي الخاص بال-02

 20................................0011عامصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقت-03

 20....................................................الفرع الثاني: في إطار الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة.



 الفهرس
 

136 
 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام - أولا

0000. ...............................................................................................................20 

 10........................0004الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام  -ثانيا

 10......................................................................................................الإبعاد حال في -

 12.................................................................0020الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام -ثالثا

 10................................................0401والمهاجرين عام جل اللاجئين إعلان نيويورك من أ-رابعا 

 14......................................الملحق وبروتوكولها الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية -خامسا

 10.......طابع الإقليميذات صكوك الدولية و في إطار الاتفاقيات المعنية ببعض الفئات حقوقالمطلب الثاني: 

 10....................................................في إطار الاتفاقيات المعنية ببعض الفئات حقوقالفرع الأول: 

 10..............................................................حالة المرأة المهاجرة ذات وضعية غير شرعية -أولا

 10....................................................................الطفل المهاجر ذو الوضعية غير الشرعية- ثانيا

 10.........................................................الطفل المهاجر المصحوب ذو الوضعية غير القانونية-40

 11...................................................غير المصحوب ذو الوضعية غير القانونية الطفل المهاجر-40

 10...................................الحالة العادية للطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير الشرعية-40

 10.....................................................................................................مرحلة التوقيف-أ

 10........................................................................................الإبقاء في مناطق الانتظار-0

 10......................................................................................الحجز في مراكز الاحتجاز -0

 10....................................................................................................مرحلة التوجيه-ب

 10..................................................................................الإبعاد إلى دولة الإقامة المعتادة -0

 10................................................................................................الترخيص له بالبقاء-0

 10.................... ..ذات الطابع الإقليمي الدولية الصكوكغير الشرعيين في لمهاجرين حقوق االفرع الثاني: 

 10...................................................................................................النظام الاوربي-أولا

 00..............................................................................الإفريقي  الإتحاد منظمة إطار في-ثانيا

 00......................................................................والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقية اللجنة-40

 00.......................................جرين المها لحماية كآلية والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقية المحكمة-40

 00...............................................................................الأمريكية الدول منظمة إطار في-ثالثا

 00.................... ...........................................................جامعة الدول العربية إطار في-رابعا

 00........................................ .الآليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيينالمبحث الثاني: 



 الفهرس
 

137 
 

 02.................................حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين كآلية ل الدوليةالأجهزة المطلب الأول: 

 02............................................التابعة للأمم المتحدة الأجهزة طريق عنالحماية  لياتآالفرع الأول:  

 02...................................................المتحدة الرئيسية للأمم الاجهزة طريق عن الحماية الياتأولا: 

  02............................................................................ .....................الجمعية العامة -40

 01............................................................. .....................................الأمنمجلس  -40

 01....................................................المتحدة الفرعية للأمم الأجهزة طريق عن الحماية اليات -ثانيا

 01...........................................................................................مجلس حقوق الانسان -40

 00.................................................................................آلية الاستعراض الدوري الشامل:  -

 00............................................................... .....................................إجراء الشكاوى -

 00................................................................للمهاجرين الإنسان بحقوق المعني الخاص المقرر -

 00........................................................................الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان -

  00..............................................................المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان -40

 00.....................................................المتخصصة الوكالات طريق آليات الحماية عن الفرع الثاني:

 00........................................................................ ................أولا: المنظمة الدولية للهجرة

 00.....................................دور المنظمة الدولية للهجرة في صون حقوق المهاجرين غير الشرعيين  - 

 - Iفي   للاحتجاز بدائل وتقديمُ  القانوني   تقديم الدعم خلال من وتمكينهم المُهاجرين وضع تعزيز  أو  الت عس 

ل  02................................ ............................................ المُهاجرين. احتجاز مراكز في المُطَوَّ

 01.....................................................القضاء على استغلال المهاجرين في جرائم الاتجار بالبشر - 

 01.................................................................... .................تحسين النظرة إلى المهاجرين -

 01............................................جهود المنظمة الدولية للهجرة في حماية المهاجرين غير الشرعيين  -

  00...........................................................ثانيا: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

 040.............جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية المهاجرين غير الشرعيين  -

 040.............................كآلية لحماية المهاجرين غير الشرعيين  التعاهدية المطلب الثاني: اللجان الدولية 

 040....................المهاجرين غير الشرعيين  حقوقالفرع الأول: الطبيعة القانونية للجان الدولية في حماية 

 040.................................................................... .......................اللجان الدولية  تعريف -

  041.....................................................آليات الرقابة المتبعة من طرف اللجان الدوليةالفرع الثاني: 

 041..........................................................................نظام فحص تقارير الدول الاطراف-40

 041.................................................................................................نظام الشكاوى-40



 الفهرس
 

138 
 

 040........................................................... ............. إجراء التحقيقات )بعثات التحري(-40

 000.............................................................................................. .............الخاتمة 

 001............................................... ........المراجع............................................. قائمة
 000......................... ...رس...............................................................................هالف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس
 

139 
 

 :ملخص   
  

الصعيد  الشرعية في الآونة الأخيرة تحولات خطيرة علىعرف موضوع التعامل مع ظاهرة الهجرة غير       

الدولي، جعلتها تحتل الصدارة ضمن المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك لما نتج عنه 

لابعاد والطرد امن خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الدول المستقبلة للمهاجرين، جراء 

  .التعسفي

القيام بإجراءات  ولتحقيق حماية فعالة للحقوق المقررة للمهاجرين غير الشرعيين، على المجتمع الدولي      

فعالة خاصة في مجال تطوير النصوص القانونية وتفعيلها وتفعيل كافة الآليات للحد من هذه الأسباب، وهذا ما 

لى ايجاد آليات جديدة تتماشى والتطورات يجعل الحاجة ملحة الى ضرورة تفعيل الآليات الموجودة والعمل ع

 الحاصلة على المستوى الدولي حول هذه الظاهرة.

 

Abstract:   
The issue of dealing with the phenomenon of illegal immigration has recently 

witnessed serious changes at the international level, which made it take the 

lead in international, regional and national conferences and meetings, due to 

the resulting violations and grave violations of human rights by the countries 

receiving immigrants, because of arbitrary deportation and expulsion. 

      In order to achieve effective protection of the rights of illegal immigrants, 

the international community must take effective measures, especially in the 

field of developing and activating legal texts, and activating all mechanisms to 

reduce these causes. International community about this phenomenon. 

 


